اقزر رترت سجس كنبا ةلجد 
2 1 


٠. 5‏ ََ لعن 


يع الحقوقل تحنوظة 
الطيعةالثائية 
...كم 


دارأين عفان 


للششعرهالسوزيتع 
أجشيزة ت :.؟همه؟” ‏ كرت :م سين السّلباتت 
تاك مول 1 ره 9 


رمع .اته سمط جه صم قوطء : لتقظ 


ل عن 
مُفْملنًا 100 عا 2 م 


. 


جمحتحيي م شهحهحت, إرقدية (التصيعة ...) سروه د 


سر شاب هو 
متتدرممئ 


إِنَّ الحمد لله؛ نحمدُة ونستعيئه ونستغفرُه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّتات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له. ومّن يُضلل فلا هادي له. 

وَأَشهدٌ أن لأ اله إلاائله عوحده لا شريك لاد 

3 واءعت 34 و و 

واشهد ان محمدا عبذه ورسوله. 

كال 

فبين يَدَيْكَ -أيها القارئٌ الكريم- كتابي «التصيحة...»؛ وهو بحوثٌ عليه 
د ف د و بعال الك الع 00 8 اند الصرياة! 
0 2 26 3 
السائرين -بحقٌ- على مَنَجهم والالكية -. -بصدق- دَرْبَهم 50 

دأضيا كننه التخريق بردزة صلق اخ معان القيرات"" تعن نينا 


)١(‏ وهو المدعرٌ (حسّان عبدالمئان)! 

ولقد تحقّق عندي أثه صار ينشرٌ كتبَهٌ -أخيراً- بعد انكشاف حقيقته» وافتضاح أمره- 
تحت اسم (أبو صهيب الكرمي)!! إمعانا في التمويه والتلبيس! وإغراقا في التضليل والتدليس!! 

بل إِنّه -بَعْدُ- نَكَرَ كبا فيها مقدَمائك وعليها تعليقاثُّ: دونما أي اسم أو كُنية!! 

ولكي يقف القارئ على صُوَرٍ من (تخريبه) لِكْْب أهل العلم -غي رما في كتابنا هذا-: 
فلينظر صنيعَهُ في اديع البخاري» الذي أخرجه في مجلد واحد! ليرى سوءة صنيعه» وفساد 
عمله؛ وما 3 فيه من سَقْطء وتصحيف. وتحريف» واضبطرات . 

بل إنني أظن -بعد خِبْرتي به ومعرفتي له- أنَّ (بعضّ) ذلك مقصودٌ منه. فهو 


«النصيحة لاخ سس 


لا ين يحسنء وافشل) من جَهَلة المتعالمين؛ تطا تطاول برأسه بين ا -وعليهم-؛ 
فحقق 0( كما وخرج 0( أحاديثٌ ! ا وسود تعليقات! وتكلم -بجرأة بالِعَةِ- 
فيما لاقبَل له به من دقائق علم المصطلح. اول الجرح والتعديل!!! 

فجاء منه فسادٌ كبيرٌ عريضء وَصَدَرَ عنه قول كثيرٌ مريض؛ لا يعلمٌ حقيقة 
منتهاه إلا ربه ومولاه -جل في علام-. 

ولقد : كنت يَدَدتْ عليه 00-7 في مواضعٌ متعدّدة من 5 -ويخاصة 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة)»- لمناسبات تَعْرِض؛ تقد نبي حيلف واننت 
بها عن حقيقته؛ حيث ظهر لي -بكل وضوح- أنه لشن (هدام)» ومْتَعَدٌ على 

فهو يتعدّى على الأجاديث الصحيحة بالظّنٌّ والجهل والإفساد والتخريب؛ 
بما يُوافقٌ هواه. ويلتقي ما يراه -بدعوى التحقيق والتخريج!- 

ولقد رأيثُ له -منذ مدّة- تحقيقاً -بل تَخْريباً- لكتاب «إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان» للومام ابن قم الجوزية. تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 

- -أحياناً- يُسقِط التابعية الذي بين الصحابي والراوي عنه! ليظهر الحديثُ -بذلك- أنه منقطمٌ 

السيتك!! 

كما أنّه يُسقِطُ -أحياناً- بعضّ الكلمات من متنٍ ماء ويزيد كلمات عر بن ب 


خر؛ مما يؤدي إن إيقاع فساد في معنى الأحاديث» واضطراب فى دلالتها!! اي م 
رواية ودراية!! 

وَمَعَ هذا كُلَّه؛ٍ فهو يدّعي التحقييٌ (ويستدركُ على المُحقّقين!)؛ علماً بأنّ مثل هذه 
الأحطاء -بل الخطايا!- لم تمع في أيّ من مطبوعات «البُخاري» أو غيره!! 

الل" بين ذا يعشلك فاذفض 

وللوقوفٍ على نماذج مما ذكرث يُراجع ما كتَبَهُ صاحيّنا الأخ علي الحلبي -في ذلك- 
في مجلّة (الأصالة -العدد: ١7/ص‏ 87 .)0١-‏ 

و إن رَبك لَبِالْمرْضصَادِ» 2 


«النصيحة ...» “لتتقتكةنتك51كتك 00 

-رحمهما الله تعالى-؛ ظهر فيه -بجلاء بَينِ- جِهِلّهُ الواضح. وتعالّمُه الفاضح؛ 
فرأيتٌ أداءً لواجب التّصِيحةء وحِرْصاً على مكانة العلم» ومُحافظة على السّنَ 
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«وإذ حل الله ميثاقٌ الذين أوتوا الكتات لَبييمْنَهُ للناس ولا تكتمونه». 

وإِنّي لأعلمٌ أنَّ بعضاً من إخواننا دُعاة السُّنّهَ -أو الحريصين عليها- 
(قد) يقولون في أنفسهم : أليس في هذا الردٌ إشهارٌ لهذا الجاهل» وتعريفٌ 
بهذا (الهدَام)؟!! 

فأقول :فاق خاذ؟! الب وال كشت جين الشنامن: اديه 

أليس هذا -نفسّة- طريقٌ عُلماءِ الإسلام -منذ قديم الزمان- لنقض كل 
5 0 ونقدٍ كل متطاولٍ هَدَامِ؟! 

ثم؛ أليس السكوت عن مثله با 12 و الحا والدَّهُماءء والهَمّحٌ البّعَاع؟! 

تكية مدر امنيا كناق؟ #الصيحة اس القكو وكقف احتف حيانة 
للح الحُبين؛ لوَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصرُهُ ...4؟ ولو بعد جين. 

متهن ل الاق جنا 0 ذذاك (الشنداق غرينة انه اناكو مد 
لله- عن عارفي الحقٌ ودعاته ببعيك.. 

وختاماً؛ فلو كان عند هذا (الهَدَام) شيءٌ من الإنصاف: لكان منه -ولو 
قليلاً- تطبيقٌ وامتشال لِمَا قاله بعضُ كبار أهل العلم 0 : رلا 
ينبغي لرجلٍ أن يرى نفسّه أهلاً لشيء؛ حتّى يسأل مَن كان أعلمَ من" 

ولكن؛ هيهاتء» هيهات؛ قالخروة قتال» وَحْتٌّ الظهور يقصم الظهور... 

وَمَعَ هذا كله فإنّي أسألُ الله -شبحانه- له الهداية إلى الحقٌء والرجوع 


() «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي») (ص8) لابن حمدان - بتحقيقي. 


ملس ل سسسب «النصيحة اوم بد 


إلى الصواب. والاستقامة على نهج السَنَةَ وأهلها... 
وَبَعْد: 
فإِنّ هذا الكتاب قد مضى عليه -اليومَ-مخطوطاً- أكثرُ من خمس 
سنوات؛ ولقد رأيث -بعة مُشاورة مع بعض إخواننا يبن طلاب العلم- نزو 
تقر على الدايية إغقانا للحن )ونصيرة لِحُمَاتِهه ورداً للباطل» وكَبْتاً لدُعاته. 
وجزى الله خيراً كُنَّ مّن كان له يدٌ في إخراج هذا الكتاب؛ وبخاصّة 
ناشِرَهُ (دار ابن عفَان/ القاهرة)؛ داعياً الله -سُبحانّه- لهم بمزيدٍ من التوفيق. 
الحية دلت علق تراسو وانالة شريوانات البدريد من عملاقه: 
وسُبحانك اللهمّ وبحمدكء أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
عمان 


4 محرّم/ ١157ه‏ 
وكتب 
محمد ناصر الدين الآلباني 


أبو عبد الرحمن 


النَّاظِدٌّ في تَسويدات هذا الجاهل (الهَدَّام) لكين افكيانا 18 عا 
يتكشفُ له -بها- (منهجٌة) الذي هو في حقيقته ومآله: لا منهج؛ لذ الجيا!! 
والهدْم والتطاولٌ بغير علم!! 

لا فأوّل هذه القضايا الكلية: أَنْ تخريجاته -بل تخريباته- في الغالب 
مختصرة لا تروي؟؛ وذلك لأنها على ثلاثة أقسام: 

الأول نا درو الشيحين أ اهماد انه الا يلرة 1 “مع هده ره 
معبروت بأنّه لا ينين وَرْناً ليما ولا لعرهما من عَشَرات الحفاظة إذا: خالفوا 
رأيه! فَكَم من حديثِ صحيح أخرّجاءٌ وضَحَّحاه ضَعَمَه هو من عنده بجهلٍ 


عانم في هذا التخريج. وفي تعليقه على طبعته لكتاب «رياض الصَالِحِين)! 
ريات الب ا عاد أمئلةٌ عِدَف وقد بيت شيئاً منها في آخر المُجَلّد 


8 


_- 
اس 


لدان تن #التضيظه الطفة العديدة فاظر يف اللكوراف 00 

فإذا ليق العزو إِليْهما أو إلى أحدهماء فليسٌ يعني بالضرورة 1 
صَحيح عنده؛ فينبغي أَنّْ لا يُخبَرّ به» وقد رأَيْته في تعليقه على امجموعة رسائل 
الشيخ محمد تسيب الرفاعي -رحمه الله-» لد قد عزا حديثا 0 
مقيّداً بقوله: «بإسنادٍ قوي»! وهذا يُلْزِمُهُ أن يُبَيّن للقراء ما هو الأصل عنده فيما 
زواه 'الشيكان :أو أعندهما! 


الشاني: ما يعزوه لغيرهما من أصحاب «السَّنْن» و«المسانيد» وغيرهاء فهو 


«النصيحة ااا سس 


ته 
الا 


يسكت عنهاء ونادراً ما يُصَرَّح بصِكَّة شيءٍ منها أو تحسينهاء وأحياناً يتقصّد 
تعميّة صحَّتها؛ إما بكتمان بيان من صَكّحها من الأئمة أو الحفاظ -وقد 
يكونون ممَّن خرّجوا الحديث-» وإما بقوله: «رجاله ثقات»؛ وهذا ليس نصًاً في 
التصحيح -كما هو معروف عند العلماء-. 

الفالظة هيا لمكقه منيا»: قهذا يلخطلت" اأشلوثة تنن اللعدنا القن :إن 
الببشط المْضِيٌٍ فتجدُهُ يصولٌ ويجولٌ(!). ويَتَوَسّع في الكلام على طرق 
الحديثء والطعن في الرّواة» ويطيل التَمّس في ذلك جداً -في عدّة صفحات». 
وبالحرف الصغير!- متظاهراً بأَنَّهُ بحَّاثٌ محقّق»ء وهو في أكثر الأحيان يكون 
مُبطلاً ومتجيِياً على العلمء ومضعّفاً لحديث رسول الله وك بغير حُجَةَ 
وبزالت اللكاون الختافة برايف اللي يوون والمااء الم وى حيس قات 
عت الطى النايا عام بالتدتر و عن مده القورة «المسطي دن عل 
والمسحوطة سن تنيدة 'أعرى [ نإل" ليذه الث ف وتشحيب اخاذيك ا روتهام اننا 
كان منها في الحضّ على التّمسك بالسّنَد وما كان عليه السلف الصالح 
-رضي الله عنهم -. 

وهو في هذا -كُلَّه- إِما مَبِعٌ ليوف أ عمقل لأبفاله أ لعزا 
الّذِينَ لا يتبعون أصول العُلَماءِ وقواعدهم الحديئيّة والفقهيّة؛ كما كنت أظنّ به 
هذا في أل اطّلاعي على بعض تخريجاته» ثم عند مناقشتي إياه في داري 
-في رمضان سنة -)١517(‏ تضعيفه لحديث العزباض بن ساريّة -المرفوع-: 
«عليكم بِسُنتي وسَنة الخلفاء...». مع كثرة طرُقه. وتصحيح الجَمّ الغفير من 
ساكل ولدلا اا 


ناكا كوخدفن ذلك حل أن وقفت على تضعيفات أخرى كثيرة -له- 


«النصيحة ااا سس 


لآحاديت صحيحة بطرق ملتوية غير علمية» وبآراء شخصيّة هزيلة» لا يعجز 
عنها كل مثقف ثقافة عامّة» جاهل بهذا العلم» مغرور!! 

ل أمّا ثاني قضاياه؛ فإنّه -مع قَلَّةِ ما يُصَحّح أو يحسّن- فهو يُجمل 
الكلام ولا ا ولاوتون سيمة :زليه بل يقول: (صحيحٌ) أو: ااحسرل»ء لم 
يمشي! وعلى القراء أن يُسَلّموا له تسليمك لأنّه (حَذَام)! 

ولا يخفى أن بيان الحنٌّ في ذلك يكون إمّا بالتّقل عن العلماء -إذا كان 
ا ا ا 0 
العخرو ينه اليم 

وآكد ما ينبغي بيانه إذا حسّنه ولم يُصَحُحةُ؛ لأنَّ النّحسين يعني أن في 
بعض رواته ضعفاً؛ فينبغي الكَشْفُ عنه. وعن سبب الصّعفء حبّى يكون 
القارئ على بصيرة من أمره. 

واسبيةفة ذلناف كلسياة نا إذا كان مها العو 00 لعي 
وهذا يستوجب من الباحث -إذا كان عالماً حقاً ومخلصاً صدقاً- أن يتتبّع 
الطرق والشواهد التي ترفع الحديث إلى درجة الصحّة إذا كثرت» أو الحسن 
إذا قلت. وكل هذا مما لا يعرّحُ عليه اليّجل! 

لخ اف و ل لخن فزي 
- ما عليه العلماء في علم المصطلح من 
تقسيم الحديث الثابت إلى قسمين: صحيح وحسن» أ لذاته.» ثم تقسيمهما 
إلى صحيح وحسن -لغيره-. 

والآتعر: أنَّه يتبنى ذلك» ولكتّه لا يستطيع القيام به أو لا يريد م 7 
لأنّه تخمّص في تضعيني الأحاديث الصحيحة بأوهى الحُجَحء ولا يهتم 


2 


اعد يدث 1 ا ل 


«النصيحة ...» 07س 
لتقوية اللأحاديث الضعيفة بالمتابعات والشواهد. التى من ثمارها الحديث 
الصحيح لغيره والحسن لغيره عند العلماء» -كما سبق -. 
وهذا الأحير هو الذي تدُل عليه بعض تخريجاته. أي: 
الأحاديث الصحيحة أو الحسنة لغيرها -كما ذكرت-. 


3 
3065 


هُ لا يريد تتبّع 


يضاف إلى ذلك؛ أن تحقيق ذلك يتطلّب بحثاً وجهداً مُضُنياً في كثير 
من الأحاديث؛ كيف وهو يضِنٌ ويبخل أحياناً بأن يصرّح بصحَةِ إسناد بعض 
الأحاديث التي لا تُوافِقٌ هواه. ويكتفي فيها بقوله: «رجال إسناده ثقات»! وحقّه 
أن يقول: «إسناده صحيح, رجاله ثقات». 

أمَا التقسيم الأول: صحيح وحسن. فهو يستعمله في بعض الأحاديث. 
على قلَّةِ -كما تقدّم-» وبدون بيان» لكنّه يسَّكّكُ في بعضها أحياناً بقرنه ذلك 
بقوله: «إن شاء الله تعالى»! -كما سترى-؛ فلا تدري أذلك منه تحقيقاً أم 
تعليقاً؟! وهذا الآحر هو الأظهر!! 

ويعود سبب عدم بيانه لما ذكرنا -من التصحيح والتحسين-فيما تبيّن 
لي من تتبّعي لتخريجاته-؛ أن لا يكشف عن منهجه في ذلكء وأنّه لو فعل 
لكان (كالباحث عن حتفه بِظَلْفه) كما يقال... 

وللافرة :وكا للقيراك يوشال وها محكه من اللعاذف اورشتتة ل أنه 
بِنّن السبب للزمه تصحيح أو تحسين أحاديث ضعّفها هوا فقد تقدّم أن 
الحديث الحسن إنما نزل من مرتبة الصَّحَّةهِ لأن في بعض رواته ضعفاًء فلو 
أنّه بيّن الرّاوي الذي يرميه بالضعف للزمه أن يُحَسّنَ أحاديثه الأحرى» فهو من 
أجل ذلك يكتم ولا مين ولا سما وهو في كثير من الأحاديث التي يضعفها لا 
يزيد في بيان سبب الضعف على قوله: «فيه فلان وفيه ضعف» -وقد لا 


«النصيحة اف سس 


يُسَمِّيه!-» فقوله: «فيه ضعف» -وهذا إذا كان يعني ما يقول- يساوي قول 
القائل: «وإسناده حسن؛ لأن فلاناً فيه ضعف»؛ فلو أنّه سَمَى الراوي الذي 
حسّن حديثه لانفضح. وتبّن أنّه لا يلتزم القواعد العلميّة الحديئيّة» وهذا 
فيل يقين؟ #ولا ينيّتك كل خبير»ك! 

وكذلك يقال إذا بِيّن أن الحديتَ صحيح لغيره» أو حسن لغيره» فَإِنّه 
يُلْرَمّ بتصحيح أو تحسين كثير من الأحاديث التي ضمّفها بعد أن ساق طرقها 
الكشيرة» وأقرب مثال على ذلك حديث العرباض» ومع ذلك؛ فإنّه لم يتورّع من 
معد ادن قي ران درت لان رعو هه كناد از رون 
تضعيفه لحديث: «اقتدوا تاللذيق بعدي...)0 مع أنه حَسجَهُ من أربعة طرق» 
وقد قَوَاه جمععء فلم يلتفت إلى ذلك كلَّه! الأمر الذي يُشعر الباحثٌ أنه لا 
يعّدٌ بقاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق المعتبرة عند العلماء كافة -ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-؛ وله بحث عظيم في تأييدها وشرحهاء 
نقلته في رسالتي في «الرّد على ابن حزم في إباحته لآلات الطرب وعلى 
0 -ومنهم (الهدّام) هذاء كما سترى تحت الحديث (19)-. 

ولذتتك ل كاد تتطة' لوكا يقكية اعسمادا علق هله القاغدة: ومكله 
0 هذا بعض الناشئين الجهلة؛ ولعلّ منهم مؤلف رسالة: «بذل الجهد في 
ترقيق ديق السوق والتعد)؛ فإنّه :فشكف حخديث السوق -وقدن خحتحه من 
سبعة طرقء وأكثرها ليس فيها متّهم-. وقد رددت عليه في بعضها مِمًا حسن 
إسناده الحافظ في «الصحيحة») .)71١159(‏ 

وأمَا ثالث فواقِر هذا (الهدّام): فإنّهُ حين يتتبّمُ طرق الحديث الذي 
خطّط لتضعيفه ويُحَيّجها -عازياً إلى المصادر بأرقام أجزائها وصفحاتها-: 


)١(‏ وهي مطبوعةٌ -بحمد الله وتوفيقه-. 


4 


يتظاهرٌ أن ذلك من كدّه واستخراجه منها! وإِنَّما هو -حقيقة- ممن تقدّمه من 
المحتدية ضقن السابتيق أو اللطقيو«وفتد يعريك شعاً عدي -مضدر أذ 
فيك يبرا لت ركفو ورك الاح كما قا تلقن م بسر الث اللس ارماك 
وكما قال الشاعر: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإِنْ خالها تخفى على الناين تُعلم 

وأكنة تخاريجه المُطَرّلة من هذا القَبيل -في هذا الكتاب وغيره-» ثم هو 
01 عليها آراءه الخاصّة في نقدهاء مخالفاً في ذلك قواعد أهل الحديث 
والعلم -كما تقدَّمت الإشارة إلى ذلك-», وترى تفصيل ذلك فيما يأتي. 

وإن مما يؤكّد ما ذكرت أمرين: 

ادهمبا: أنه من الغادر جندا أن سعدرك غلى مين اقنرنا البامن 
المسرعية طريتا مناه أو شاهداً لم يذكروه؛ لأنّ ذلك ينافي تخطيط 
(الهدَام) المذكور! بل قد يكتم بعض ما ذكروا من الطرق» وبخاصّةٍ إذا كانت 
من تخريج الألباني» وبصورة أخصّ ما كان منها معزوّاً لبتعض المخطوطات 
التي لم ترها عينه. والأمثلة أمامك. 

والكعر: أنّه:قد يقع في تسن النغط الذئ كدت وقغت أنا فيه -قديماً 
-سواءً ما كان منه حديئيّاً أو مطبعيّاً-؛ ركوناً منه إلى السرقة» أو التقليد. 
وتماشياً مع الهدم الذي نذر نفسه له. 

والأمثلة في ذلك كثيرة» ويحضرني الآن مثالان: 

أنا حديث: إن كنت تخبني فأعدّ للفقر تجفافاً.. .46 :فقن كنت قديماً 


فك قوفي اند نه ريعي اللساديف «رياض الصالحين» (ص: ه طبعة 


«النصيحة . 00 


المكتب الإسلامي الأولى سنة 0 وأخْلت في بيانه على «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» )١581١(‏ -وقد طبع فى مكتبة المعارف سنة ,-)١5508(‏ 
فوجدها (الهدَّام) لقمة سائغة» فتلقّفهاء ولخص كلامي فيه في سطرين 
-فقط-. وأودع ذلك في «ضعيفته» التي جعلها في آخر طبعته ل «الرياض»! 
متفاخراً بقوله: «وافقني على تضعيفه الشيخ شعيب»» ودون أن يقول: وسبقنا 
إلى ذلك الشيخ ناصر! فهل يقول: ولَخّصته من كتاب الشيخ ناصر؟! 

ولكني أحميد الله -تعالى- وأشكره على أن هداني ووفقني للرجوع عن 
خطايء وذلك بعد أن بكبوالي الوقوفٌ على بعض الشواهد الصحيحة له 
فنادزت» فدتعف»-وأووعته فين المحليد السادس من «الصحيحة» برقم 
425871 وهو مطبوعٌ -بحمد الله تعالى-. 

ب- حديث: «اللهم كفن بحلالك عن حرامك...») الحديث» كنت قد 
خرّجنه في «الصحيحة» برقم (5117) وعزوته للترمذي والحاكم وأحخد 
او ا نا م اعون نوا عيد ]| بفنا عن ركان الله كتها ل ع أن رتفييه 

: . 4 3 ع 
ويكشف سترة» وسرقته» فقذدر -سيحانه- على أن أخحطئ يي عزوي إياه 

)١(‏ وأما طبعة المكتب سنة (4117١ه)‏ فهي غير شرعية؛ إذ قد عبث الناشر بتخريجي 
المشار إليه آنفا وزوّر تعليقات باسم «تحقيق جماعة من العلماء»؛ وهو كذب وزون وإنما هو 
شخص جاهل وحاقد. رَوّر ذلك لترويج كتابه» كما فعل (الهدَّام) في طبعته ل«الرياض» باسمه 
الأصيل؛ ترويجاً له ومضاربة منه لطبعة المكتب الإسلامي الأولى» مع أن الواقع الذي عبّر عنه 
(الهدَام) نفسه في بعض تعليقاته عليه أنه «مختصره»! ولذلك ترى تاريخ طبعته عين تاريخ 
طبعة المكتب (7١51١)؛‏ فلا يُدرى أيهما السابق إلى المضارية؟! 

ثم إن من عجاتب الزمان أن يتفقا على محاربة السئّة؛ وذلك بتكليف الأوّل ل(الهدّام) 
أن يعلّق على «مجموعة رسائل الشيخ نسيب الرفاعي -رحمه الله-», فعاث في تعليقه فساداء 


وأنكر قول مالك: «الاستواء معلوم...» إلخ» وغير ذلك من جناياته على السنة» ومع ذلك طبعه 
صاحب المكتب الإسلامي: وهدم ما كان بناه في كثير من مطبوعاته» فسبحان مقلَّب القلوب! 


ا ا 11 «التصيحة ...4 52س 


لأحمد. والصواب (عبد الله بن أحمد)... 

رسناد 3 و كار رع معان لمهي ل اناه يبرق الاق كاه 
له مشاركة في هذا العلمء ومعرفة بطريقة تخريجه للأحاديث -وبخاصّة في 
(ضعيفته)-. 

ومن جنايته على هذا الحديثء وخيانته للعلم؛ أنه صَعَفَهُ بادعاء أنَّ 
إراويّه (عبد الرحمن بن إسحاق) هو (الواسطي) -المجمع على ضعفه-. 
والواقع أنَّه (القرشي) -كما وقع في رواية (عبد الله بن أحمد)؛ خلافاً لرواية 
التَرَمذي فليس فيها هذه التسبةٌ-. فظن بعض شراحه أَنَّه (الواسطي)؛ وبيّنت 
سبب ذلك في «الصحيحة»؛ فتجاهل (الهدّام) ذلك كله دمشاكسة واه 
للحق-». كما تجاهل تحسين التَرمذي للحديث؛ وتصحيح الحاكم والذهبي إيّاه. 

ثم رأيت نسبة (القرشي) قد وقعت في رواية البيهقي -أيضاً- في 
«الدعوات الكبير) ,)1١7/1/١75(‏ كما رأيت إقرار الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» /١(‏ 0774 التَّرمذي على تحسينه. والحاكم على تصحيحه. 

وقد شرحت الرّد عليه وعلى من سبقه إلى هذا التضعيف والتومّم 
-كالشيخ شعيب وتلامذته- في الاستدراك (8) في ذيل المجلّد الأول من 
(الصحيحة» (ص/975-977). 

أمَا ملحظّنا الرابعٌ؛ فإِنَّ الرجل لا يحمل العِلْمَ ولا يدريه» ولا أجل 
على ذلك من عزوه بعض الأحاديث إلى غير مصادرها من الأمهات المعروفة» 
وقد يكون في «الصحيحين» أو أحدهماء بل قد يعتمد في العزو على بعض 
المتأخرين؛ كصاحب «كنز العمال» والأمئلة كثيرة» تأتي؛ ا مثالين برقم 
.)1١4(‏ وانظر (رقم "١‏ و“"” ولا وكاه وله و04). 


«النصيحة لسبباااو سد 

تانوات خافق طاتاقة اذرتنه يعس عفن الأقنواك الت ييطن هو انها 
(قاعدة) -أو يتظاهر بذلك-؛ لأنّها تساعده في المخالفة لسبيل المؤمنين» 
وتضعيف الأحاديث الصحيحة. وهي في الواقع ثُنافي القاعدة الحقيقيّة التي 
عليها استقر قول العلماء» وجرى العمل بهاء وهي: الاكتفاء بالمعاصرة في 
إثبات الأنفنال من غير المدلس: 

قال الرجل في رسالته «الحوارا (ص16): 

«وقاعدة جمهور المتقدمين من النقّاد أن الرواية تقتضي الاتصال وتدلّ 
عليه» إذا ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنن عنه ولو مرّة واحدة. وكان الرّاوي 
بريناً دق اتيمة الندلني يوهذا عو الذي ملي راي الحداق كاين الحديي: 
والإمام البخاريء وأكثر الآئمة». 

والرّد عليه من وجوه: 

الأول: قوله: «قاعدة». و«أكثر الأئمة»! من مبالغاته وتدليساته التي لا 
00 عنه -أو 52 هو عنها-! فليس هناك (قاعدة) بالمعنى المعروف» 
وإنما هو (رأي) -كما قال أخيراً- لبعض من ذكرء خولف فيه -كما يأتي-. 
ومن أكثر الأئمة. -خلافاً لزعمه!-؛ فقد استقر رأي جماهيرهم -كما سيأتي في 
نص الإمام النووي- على ما قدّمت من الاكتفاء بالمعاصّرة بالشرط المذكور. 

وكانت الأقوال قبل الاستقرار أربعة: 

-١‏ المعاصرة. 

- اللقاء. 

ا السماع. 

8 :طول الضحية: 


(النصيحة ...» لللباال سس 

وهي مذكورة في كتب المصطلح. وبخاصة الشروح منهاء وقد بسط 
الكلام عليها الحافظ السيوطية في «تدريب الراوي» :)7١7/١(‏ فمن شاء 
التفصيل رجع إليه. 

ولكنْ؛ لا بُدَ من ذكر نص الإمام النووي؛ لأهميّته وكثرة فائدته؛ ليكون 
القرّاء على بيّنة من الأمر: 

قال -رحمه الله- في «التقريب» -5١90-15١5/١(‏ بشرح «التدريب»)) 
وأصله «إرشاد طلاب الحقائق» :)185-1١82 /١(‏ 

«الإسناد المعنعن -وهو فلان عن فلان-» قيل: إنه مرسل؛ والصحيح 
الذي عليه العمل -وقاله الجماهير من أصصحاب الحديث والفقه والأصول-: 
أ متصل بشرط أن لا يكون المعنعن 0607 وبشرط إمكان لقاء بعضهم ا 

وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف؛ 
منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك -وهو مذهب مسلم بن الحجاج؛ وادّعى 
الإجماع فيه-». 

وفي هذا النضّ من الإمام النووي ما يُشعر أنَّه كان هناك اختلاف شديد 
بين العلماء في شرط الاتصال بين الراويين» ثم استقرٌ رأيهم وعملهم على 
الاكتفاء بالمعاصرة» وأنّه شرط أساسء وأنَّ ما سوى ذلك شرط كمالء فإن 
اج تا بيه لله وإلا ففني (المعاصرة) شرطيها ني ويرفة» وعللى هنذا 
أصحاب «الصحاح» و١السئن»‏ وغيرهم. 

وهذا التفصيل هو الذي قال به الحفاظ من بعدهم؛ فهذا الإمام الذهبي 
يقرَّي مذهب مسلم حين تعرّض لذكر الخلآف بيله وبين البخاري بقوله في 
«السير) (؟١/01775):‏ «وقول الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني؛ هو 
الأصوب الأقوى». 


«النصيحة ...! لسو سد 

فهذا -منه- كالنّصٌ على مذهب مسلم صواب وقوي؛ كما لا يخفى. 

ونحوه قول خاتمة الحفاظ الإمام ابن حجر العسقلاني -رحمه الله 
تعالى- في «النكت على ابن الصلاح» :)589/١1(‏ 

«لأنا عايةا بما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال؛ فلا يخفى 93 

ونحوه في كتبه الأخرى؛ مثل «مقدّمة الفتح» و(نزهة النظر)؛ وعلى ذلك 
كتب التخريج قاطبة» لا يكاد الباحث يجد فيها حافظاً إلا مكتفياً في 
التصحيح بالمعاصرة؛ كما سترى فيما يأتي من الأحاديث التي صَحَحُوهاء 
وعاكسهم (الهدّام) فضِعَفها -بناءً على قاعدته التي اذَّعاها!-. 

على أنني كنت وقفت على قولٍ لبعضهم في شروح المصطلح: أن شرط 
اللقاء عند البخاري إنْما هو فى «صحيحه)» فقطء. وكنت متوقفاً عنه لغ من 
النفن ا سى: رانت الترمذق كاقل عه فى شي (11160) اتحسين: سند 
حديث؛ فيه مَنْ لا يمكن إثبات لقائه للراوي عنه. 

ثم رأيثهٌ في «العلّل الكبير؛ /١(‏ 184-بترتيب القاضي)؛ وفيه قوله: «هو 
ل حسن؛ إلا أن إبراهيم بن محمد س3 طلحة هو قديمء ولا أدري: نجميع 
حديثٌ صحيحٌ). 

وفي ظنّيٍ أنّه من الممكن أن يجد الباحث فيه أمثلةَ أخرى عند التتبّع» 
لكثرة الأحاديث التي يذكر فيه عنه تحسينها أو تصحيحها؛ فَقَوِيَ الظنّ. عندي 


وازداد ظني 0 حين رأيت (أبا حاتم الرّازي) في «العلل» يحسّن إسناد 


(التصيحة ...1 ٠و١‏ سد 


حديث تابعوٌ عن صحابى , بحجّة أنه أدركه ولم يَلْقَة ولذلك لم يد تصتحيفة) 
فكان 3 منبّها قويًا على أن إعلاله -هو وأمثاله- لبعض الأحاديث لعدم 
اللقاء؛ 5 هو لنفى لصح لا الحشن» فثبت بذلك عندي أن (اللقاء) شرط 
كمال فى بحث أودعتّةٌ فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (16557). 

ولهذا؛ فإني أسأل «(الهدّام): لِمَ تبنت شرط (اللقاء) كشرط أساس 
تُضَعّفٌ به الأحاديث؛ لجهلك بتحققه فيها؟! 

فإن قال: لأنّه أحوط وأقوى! 

قلنا: هذا قد يُسَلَّم ولكن ذلك لا ينفي قرّةِ شرط (المعاصرة) -كما 
تقدم بيانه من نصوص الحجدا فا هلا أولا-. 

وثانياً: يلزمك أن تتبَنّى -أيضا- الشرطين الآخرين: (السماع) و(طول 
الصحبة)»؛ فإنَّهما -بلا شك- «أحوط وأقوى»!! 

5 1 8 5 و 

أما نحن: فنلتزم هذه الشروط كلهاء مع التفريق بين ما هو شرط صحة 3 
-وهو (المعاضرة)-» وما سواه -وهو شرط كمال-» مما قد تفيد ملاحظتها عند 
التعارض والترجيح. 

ومن حُجَّتنا على هذا (الهدَّام) أمران هامّان جدا: 

أعرقينا أن«مدن 'المنفق عله كين غلماء العسلمين كانه لقبرت العديت 
-شرطيّة (المعاصرة وإمكان اللقاء) مع السلامة من التدليس-كما تقدم-؛ فمن 
زاد على هذا شرطاً آخر؛ قيل له: #هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين». 

و(الهدّام) حيرا 0-6 شرط اللقاء. وضعف به حديث: «عليكم بسنتي 
و الخلفاء الراشدين» -الذي اتفيق العلماء قاطبة على ظحت 0 ع 
طرقه -ضكّفها هو كُلّها بأساليبه الملتوية؛ منها زعمه أنَّه لم يتَحقّق فيه شرط 


«النصيحة اكد 


اللقاء! مع أنَّ في بعض طرقه تصريح الرّواي بالتحديث؛ فكابر وأعلّه به-. 

والمقصود أ حيين حي (اللقاء) لم تذكدر أي دلسل على أنه شرط 
صِشَّةَ إلا تقليده لبعض الأقوال» تم هو يثّهم غيره بالتقليد! 

والأمثلة الكشيرة التي ذكرها في رُسيّلته «حوار...» (ص55-١07:‏ كان 
أكثرها مُعَلا بالإرسال والانقطاع؛ لأسباب أخرى غير عدم الاعتداد بشرط 
(المعاصرة) -كالتدليس في (حبيب بن أنئ ثايبت) (ص2)67 و(الحسن 
البصري) (58» 20)» و(زيد بن أسلم) (7/59) و(قتادة) ,))١١/59(‏ و(أبي 
قلابة) /7١(‏ 14)-» فهؤلاء إِنّما أعلّت رواياتهم بسبب التدليس» وليس لعدم 
الاعتداد بالمعاصرة؛ فتنبه. 
فهكذا الرجل يتشبّع بما لم يُعْطَء ويدلس على القراء» ويقلبُ عليهم 
الحقائق. 

ومن هذا القبيل مثاله (8): «أبو حاتم قال في خالد بن مُعدان: أدرك 
أبا هريرة» ولا يُذكر له سماع»؛ فهذا لا يدل على شرط اللقاء» وإِنّما على عدم 
إمكان اللقاى وذلك لاختلااف البلد» فأبو هريرة مدني» وخالد حمصي. 

ومثله المثال (5)؛ فإنَّه من رواية كوفي عن شامي. 
التراجم؛ فقال -كما في «مراسيل العلائي» :-)١957/717(‏ ما أحسب لقي 
(ورَارة) (اتفيها): تميم كان بالشام» وزرارة فبوق كان قاضياً». 

وإذا كان أحمد يحتحٌ بالمرسّل في بعض الروايات عنهء موافقاً في ذلك 
لمالك وغيره -كما في «جامع التحصيل»-؛ فكيف لا يحتح بالمسند من 


«النصيحة ...؛ لاسو 75س 


وقاضر فيساي + والحخاصر غييز لذلنيق "١‏ مسا قمنه (السكاء) الس بن 
المنال )"سن مق لالس ونع اليل للقراء1 اسفن مدا ! 


ومثل قول أحمد -المتقدم- قول أبي حاتم في (ابن سيرين): 


«ها أظنة هع من أبى الدردا ذاك بالشام وهذا الس 


ولم يكتف (الهدَام) بهذه الأمثلة المضدَّلة التي لا علاقة لها بدعواه» بل 
ذكر أمثلّةَ أخرى تدور على بعض التابعين المجهولين -كما في رقم (5)-؛ 
2056 الحميكل , بن سالممء عن أبي هريرة؟ فهذا ير -ومثله: (؟١)-‏ وفيه 
عن بعضهم: (لا يعرف سماع سلامة الكندي عن علىء والحديث مرسل»). 

قلت: فسلامة هذا مجهولء وله حديث ضعيف حَيرّجته فى «الضعيفة» 
تحت الحديث (56560). 

ولم يقف عند هذا التضليل؛ بل ذكر في المثال (؟) عن الواقدي؛ قال: 
«عبد الرحمن بن صبيحة التميمي» لم يذكر له سماع ولا صحبة». 

والواقدي متروك متهم؛ ؛؟.وؤليس من أئمّة الجرح والتعديل» ولكن المضلّل 
ين -كالغريق- ولو بخيوط القمن ولو كان الواقديّ ل ومن الأئمة؛ فهو 
كتلك الأمثلة المتقدمة؛ ليس لها علاقةٌ مطلقاً بموضيع اللقاء والمعاصرة» 
وإتمااى (الغبراميي): 

)١(‏ ثم زرأبت الحافظ ابن رجب سبقني إلى هذاء فقال في «شرح علل الترمذي» 
(00474) ذبعتد :أن ذكير أنه يلزم من شرط اللقاء طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها-: 
0 ا ا ا ل 
-كما نص ل الامام أخمن 0 وقد سبق ذكر ولك في (المرسل)». ” 


(؟) «مراسيل ابن أبي حاتم» (ص5١١)»‏ و«العلائي» (975/ 54817). 
وقوله: «ذاك...» إلخ؛ هكذا وقع فيهما على القلبء والجادة: «هذا...وذاك...» 


«النصيحة اباس 


ولهذا لا يجوز نسبة القول إلى هؤلاء الحفّاظ أَنّهم يشترطون اللقاء ولا 
يكتفون بالمعاصرة؛ ولو لم يوجد سببٌ مانعٌ من ذلك من تلك الأسباب 
ونحوهاء فإن لهم -لسعة حفظهم وقوّة إدراكهم- ملاحظات وتعليلات قد 
تخفى على الكثيرين؛ وبخاصّة المتأخرين من أمثالناء فتكون ملاحظاتهم سبباً 
مانعاً من الاحتجاج بالمعاصرة أحياناء كما هو الشأن عند القاتلين بهاء الذين 
اشترطوا إمكان اللقاء مع السلامة من التدليسء فإذا انتفى سببٌ من الأسباب 
المائعة» احتجّ المحققون بالمعاصرة مع إمكان اللقاء؛ وإليك بعضّ الأمثلة: 

١‏ - مجاهد عن عائشة: أنكر غير واحد سماعه منهاء كما رواه ابن اش 
حاتم في «المراسيل» (ص5١١).:‏ وأجاب العلائي (71757/775) بقوله: «قلت: 
وحديئه عنها في «الصحيحين»: وقد صبّح في غير حديث بسماعه منها»”'". 

وأقول: أحدها في «الصحيحبن)» (5//ا1- خ)» -71١/4(‏ م)» وليس 
هذا هو المقصود هناء وَإِنّما هو قول ابن حبّان عَقَِبَ حديث مجاهد عن 
عائشة مرفوعاً: «لا تسبّوا الأموات» فَإِنَّهِم أفضّوا إلى ما قدّموا» -ورواه البخاري 
(19و5015)-», قال ابن حبان :)١591/17/(‏ 

الماتت عائشة سنة سبع وخمسين. وولد مجاهد سنة إحدى وعشرين في 
خلافة عمن قَدَلّكَ هذا على أنَّ من زعم أنَّ مجاهداً لم يسمع من عائشة؛ 
كان واهماً في قوله ذلك». 

اك يود نوات الخرقة ل قال قووي ا السطايين فلك ”له 
أخرجه التّرمذيء» وقال (/541): 

«حسن غريب...» ويعقوب -جد العلاء-؛ من كبار التابعين» قد أدرك 
عمر بن الخطابء. وروى عنه). 


.)50١/5( وانظر (السير)‎ )١( 


«النصيحة اياي سس 


التثُرمذي »)558٠0(‏ وقال: 

«(حديث حسن غريب من هذا لعي قال شعية : «ولا تعرف لسعيد 
عند قن إلا كذ دروكاهم أ قن ينه ركه اه رسيت 0 

قلت: وهذا اعتداد صريح بالمعاصرة» خلافاً لما يعزى لشيخه البخاري. 
وليس كذلك إذا تذكرت التفصيل -المتقدم- في شرط البخاريء وأنَّه خاضٌ 
ب (صحيحه) 2 أن شيخه فى مثل هذا التحسين» فتذكر. 

5- حميد بن عبد الرحمن» قال أبو زرعة: «عن علي وأبي بكر: مرسل». 

دكمرة اجرخ انحن حاتم في «المراسيل» (7307)), والعلائي .)١50 /5١5(‏ إلا 
أن هذا تعقبه بقوله: 

«قلت: قد سمع من أبيه وعثمان -رضى الله عنهما-؛ فكيف يكون عن 
علي مرسلا وهو معه في المدينة؟! تعم» روؤى عن عمر -رضي الله عنه - 
وكا مرسل). 

وأقول: ليت أبا زرعة وغيره من حُفَاظنا كانوا يتحمّظون في نفيهم السماع 
والجزم بالإرسال كما تحمّظ العلائي بقوله: «كأنّه مرسل»؛ فإِنَّ النفي في 
الغالب يكون مساوياً لقوله: «لا أعلم»؛ فيكون هذا التعبيدٌُ أقرت إلى الصواب 

)١(‏ قلت: وكذا قال في حديث آخر من هذا الوجه (2285. والتخريج في «المشكاة» 
(6/ا١‏ ول/ا98 و55605). 

(0) قلت: وهما مدنيان. وسعيد أبعد الناس عن التدليس؛ فهو محمونٌ على السماعء 
وقد أشار ابن رجب إلى هذا -كما في رسالة «حسم النزاع في مسألة السماع» (ص2؟) لأحد 
الطَّلبةِ المعاصرين-» إلا أنه استدرك فقال: «لكن لم يحكم لروايته عنه بالاتصال»! 

قلت: ولا بالانقطاع؛ بل الاتصال هو المناسب لقوله: «حسن غريب من هذا الوجه)؛ 
فتأمّل! 


«النصيحة ا25ة1ستتكتك 0000 


من الجزم المذكور؛ لما يترنّب عليه من إعلال الأحاديث بغير حُجّةٍ بِيَّقَ ثم 
استغلال ذلك من أهل الأهواء والجهلة. 

لقد أعجبني تحفظ العلائي؛ لأنّه ثبت أنه لقي عمر أيضاًء فقد روى ابن 
سعد )١55/6(‏ بسنئده العحيع عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ قال: 
رأيتك :مير وعتمتان يصَلنَان المغرب في رمضان إذا نظرا إلى الليل الأسود. ثم 
يقطران بعد. 

ولذلك ذكرهما الحافظ المزي في جملة من روى عنهم حميدء وإن كان 
يحتمل أن يكون يومئذ صغيراء ويقوّي هذا الاحتمال -إن صَحّ- ما ذكروه في 
تاريخ وفاته. وعلى كل حال فليس المقصود الآن تحقيقٌ سماعه عن 
الخليفتين» وإِنّما بيان اعتماد العلائي على (المعاصرة) في ردّه على أبي 
زرعة؟ فتنيه. 

ومن هذا القَبِيل المثال الآني: 

4- قيس بن أبي حازم ذكر العلائي أنَّه سمع من العشرة المبشّرين 
ا عبد الرحمن بن عوفء ولم يعز الاستثناء لأحد» وهو لأبي داود 
وغيرهء وذكر عن ابن المديني أنه: «لم يسمع من أبي الدرداء وسلمان» وروى 
عن بلال ولم يلقه...). ثم 3 تعقبه بقوله: 

في هذا القول نظرء فإن قيساً لم يكن مدلساء وقد ورد المدينة عقب 
وفاة النبي يك والصحابة فيها مجتمعون, فإذا روى عن أحدٍ [منهم» ف] الظاهر 
سماعه منه). 


ا 


وإن فى هذه الأمثلة لَعْايةَ البيان على أنَّ عمل حفّاظ الأمّة قد جرى 
على الاحتجاج بالمعاصرة -إذا لم يكن هناك مانعٌ. من تدليس» أو عدم إمكان 
الماك علي أن هنذا 0 فقد تكون الرواية أحياناً مراسلةً ومكاتبةٌ بين 


«النصيحة ...» ادس 

اثنين لم يلتقياء ومع ذلك فهي حُجَةٌ محمؤلةٌ على الاتصال عند العلماء كاف 
فانظر «مراسيل العلائي» (ص ١44‏ و18١7‏ و3580 و07”). 

وبهذا ينتهي بنا الكلام في حجنا الأولى على ذاك (الهدَّام). 

وأمّا الحْجّة الأخرى عليه. فهي: 

أن أهل الأهواء وأعداء السنّة قد ينّخذون اشتراط اللقاء سُلَّمَاً للطعن في 
الأحاديث الصحيجة» حتى ما كان منها متَّمّقاً عليه بين الشيخين وغيرهماء 
وبخاصّةٍ إذا كان هناك (قِيلُ) بعدم السماع من الرّاوي عن المروي عنه -كما 
تقدم في المئال الأول-. ولذلك؛ فإِنّه يجب تبنّي قول جماهير العلماء 
بالاكتفاء. بالمعاصرة؛ من باب (سدّ الذريعة) -أيضاً-؛ الذي هو من القواعد 
الهامّة في الشريعة. 

وما لنا نذهب بعيداء فهذا هو (الهدَام) قد استغلٌ هذا الشرط استغلالاً 
سيّياً جداً وتوسّع فيه؛ حتى فيما ثبت فيه اللقاء» ولم يصرّح الرَاوي بالسماع 
ولبسن 55 في «ضعيفته - «رياض الصالحين»» حديث البخاري 


52 ا مرفوعا: «صدقك وهو كذوب»» فقد خرّجه من طريق ابن سيرين 


عليه ثم عزاه للنسائي من طريق 5 المتوكل الناجي. عن نيع هريرة» بقوله 
فى «ضعيفته») (ص 070): 

«أرى أن أبا المتوكل لم يسمع من أبي هريرة»! 

وهذا مما لم يقله عالمٌ من قبل؛ كما يشير هو إلى ذلك بقوله: «أرى) 
دونما أي خجل! وقد رددت عليه فى «الصحيحة» تحت الحديث (21517). 


وكذلك ضَعّف -فيها- (ص210-054) حديثين من رواية عبد الله بن 


«النصيحة .اب االو سس 


بريدة» عن أبيه -مرفوعاً-» أعلّهما أيضاً بالاتقطاع بين عبد الله وأبيه مع أنَّ 
سماعه عنه ثابت في عدَّة أحاديث, واحتحّ الشيخان أيضاً بروايته عن أبيه!! 
والحديث الأول مخرَّحٌ في «الصحيحة» (44). والأتحر في «الإرواء» (5017), 
وصحّحهما جَمْعٌّ من العلماء» فراجعهما إن شئت. 

زعلن هكد اللمتط نو المتففلال الندق والاتكرافة عن السق ا خرق 
(الهدَام) في تخريجه لأحاديتث كثيرة في الكتب التي سوّد عليها تعليقاته!! 
وتضديك:: الث مثالا الحديثٌ الآتي برقم (١7)؛‏ نه ضعّف إسناده بقوله: 

ل فإِنَ مالي لم يصرح بالسماع منه». 

وانظر البَدَّ عليه هناك. 

وَإن من التوازة هنذا تدع الفتفناد على الأسائيد المحيحة المعسة 
مطلقاء حتى التي يصحّحُها الذين اشترطوا اللقاء مع السلامة من التدليس» 
فإِنّهُم لم يشترطوا السماع. 

ا من أجل هذا: لما ذَكْرَ المحقق ابن دقيق العيد شرط السلامة من 
التدليس استصعبه جداً؛ حيثٌ قال في كتابه القيم «الاقتراح» (ص8١3)‏ معقباً 
عليه: 

إلا إن الجَرْيَ عليه في تصرّفات المحدّثين وتخريجانهم صعب عسير؛ 
527 اطراح كقير من" الأخادينف التي فكتدرهاة إذ ينكد رغريا قات 1 
اعد لني فيها من شيخه اللهم إلا أن دعي مدع أن الأوّلين امجن على ذلك 
ولم نطّلع نحن عليه! وفي ذلك تَظ. 

قلع ولفله متخ أجل تفادي الطرع الساكو لوا امد لين طاتقابفه 
منهم من يُختفَّرٌ تدليسه لِقَلَنه وتُقبل عنعنتهم كالثقات الذين في حفظهم 


«النصيحة ...») لجخ 

ضعف؛ فهؤلاء يقبل حديثهم» على تفصيل ذكره الحافظ العلائي في 
شرافبتلة زجاع + ولينان ذلك أَنَّفَ الحافظ ابن حَجَرٍ كتابه «طبقات 
ال ابو رو و 

إذا عرف هذا؛ فما عسى أن تكون نسبة الأحاديث الصحيحة التي 
سيطرحها هذا الأفينُ إذا التزم إعلالها بعدم السماع؛ فضلا عن غيره من العلل 
التي يختلقهاء ويتجاهل موقف العلماء منهاء وتصحيحهم للأحاديث التي 
يضعفها هو بها؟! 

اماف الك وا م 

لاءرأتنا يناد تجهالأته» “فاتك كراه كثيراً ها يضف بعضن الالحاديك 
الصحيحة بناءًَ على الطرق الضعيفة التي وجدها مخرّجة عند غيره وبخاصة 
الألباني» ثم يعمل فيها هدماًء مُعْرضاً عن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق 
-كما تقدم-» ولا يبحث مطلقاً عن طريق آخر له أو شاهدٍ يقوّيه به» قد يكون 
فات من قبله لسبب أو آخر. وهذا أمثلته كثيرة. 

لا سابعاً: يتجاهل بعض الطرق والشواهد الصحيحة؛ ويتشبَّث بالطريق 
المرسل» وهي بين يديه! كما سترى في الحديث (59) -وغيره-. 

لا ثامناً: يعمّي على القراء صِحَّةَ إسناد الحديث الذي لا غبار عليه 
بقوله: «رجاله ثقات»! مكان قوله: «إسناده صحيح)؛ معاكسة منه للألباني! 

وستحياك نان ع سس الساظ تو سه أذ ركروتعر أعله ين لا 
يقدح. وفي الغالب يكتم التقوية! 

وقد يصَخّح دف ا الختوئيف :دوق اليس زلا يكن السنيي!! .وفيا ينا 
يضَعّف ولا يبيّن السببء. ويُحيل به إلى موضع لا يسمّيه!! 


2 تاسعاً: تعميته على القراء كونَ الراوي ثقة عند الأئمة بقوله فيه: 
ا(اوليمس بالمشهور») ونحوه؟ انظر الحديث 4864 وام وك و45 و» 56 

لا عاشراً: تجاوزه تخريج جملة من الأحاديث الصحيحة التي يذكرها 
-أو يُشير إليها- مصنّمو الكتب التي يسوّد عليها تعليقاته؛ كمثل ما أورده الإمام 
ابن القيم -رحمه الله- فى كتابه (إغاثة اللهفان» من أحاديث النهىي عن 
التشبه بالكفان وخروج المهديء ونزول عيسى -عليه السلام-؛ ولا وجه 
إفرامة عنيا» إل انه فيللا يومن'نهنا! أواتسعلى الأفز + دشكف في 
صكّتها!! فانظر الحديث ٠٠١7(‏ و6١).‏ 

وقد يجاوز الحدينت لجهله يه أنه في كم المرفوغ -إذا أحسنًا الظّن 
به-؛ وإلا فالظاهر أنه لا يعرفه مطلقاء مع أنه في «صحيح البخاري»! لأنّه قد 
خيّج بعض الأحاديث الموقوفة» كحديث ابن مسعود الآتى عنده ))7١/١(‏ 
وحديث عثمان .)74/١(‏ وهما خارج «الكتب السَّنَهَ) فما باله لا يخَرّج 
حديث البخاري الآتي برقم (09) وهو في أم «الستة»: «البخاري»»؛ لولا الجهل 
بما فيه من الكنوز؟! 

ولنة أمكلة أعوع تذل على جهله بما في «الصحيحين»» تقدّم الإشارة إلى 
بعضها في (المقدّمة) فقرة (5)» بل إنّه عزا حديث علي الموقوف -الآني 
برقم(18)- للدَّيتَوَرِيٌ وغيره بواسطة «الكنز»! وفي هذا العزو بلايا تدلّ على 
جهله -كما سترى -؛ منها ضعف سئنذه» وإهماله عزوه للبخاري! 

لا حادي 0 وله أسبالس) عجيبة غريبة في التمويه وتضليل القرّاء 
عن الاستفادة مما يعزوه ل«للصحيحين» أو أحدهماء فمثلا الحديث (55١)؛‏ 
فإنّه عزا طرفه الأول للشيخينء وييّض للأخير منه! وعزا ما بينهما للطبري 
وضقفة والحدئث مامه عثل الشينحين؟ وقد صورت الصفخة القن قبها'هذا 


ججيكيج ص7 ووبحصية [ السوية تت 1 للا سس 
الخلط؛ ليكون القرّاء على بِيّنَةِ مما فعلء؛ لأنّه -لغرايته- لا يكاد يُصَدَّق. 

وكذلك فعل بالحديث الذي بعده -(50١)-؛‏ فإِنَّهُ عرّاه للطبري 
-أيضا-. وتَعَمّدَ تحريف اسم أحد رواته؟ ليتوصّل منه إلى ادّعاء أَنَّهُ لا يُعرف» 
وبالتالي إلى تضعيف الحديث, وهو نفس الحديث الذي قبله» ورواية لمسلم 
فيه. ولم يَكْتَف بهذا التضليل» بل زاد في الطين لَه فأوهم القرّاء أن الطبري 
روى من طريق الرّاوي الذي حرّف اسمه رواية مسلم هذه الصحيحة؛ والواقع 
أله نما روف تقو ترق عقينا اع وكوف كا متدرا ع ا 

وله موث أخرى -كثيرةٌ- لا يخفى بلاؤةٌ -فيها- على القَطِنِ من القْرَاءء 
ولأ نيا خوك هي لكات 

القن لون التتطون عاد سايق وتعرييمة .واه اشساده وتعروييي اقول 
-وبالله التوفيق-: ْ 


«النصيحة الا دس 


:)١07/١( قال ابن الف -رحمه الله- في كتابه «إغاثة اللهفان»‎ - ١ 
«صَمَّ عن حذيفة بن اليمان: «القلوب أربعة...2):‎ 

ف ا (الهدام) بالق عليه- بالانقطاع بين أبي البَختري 
اراد ونع كما الل أخطأ في نسبة الانقطاع إلى أبي حاتم. فإنه لم 
يقله! كما أخطأ في تفسير قولي في تعليقي على كتاب «الإيمان» (57/119): 
(احديث موقوف صحيح) بأنّه: ااسبق قلم»! فأقول: ليس كذلك؛ بل هو بقصد 
مني كما فعل ابن القيّم من قبلي. وبيان هذا وذاك في «الأحاديث الضعيفة» 
.)60١6/(‏ 

؟- قال ابن القيّم :)5١/١(‏ «ووصف الرسول ككِة خلفاءه بضِدّها 
(يعني: الجهل والعَي). فقال: 

اعليكم بستتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»: 

قلت: جزم -رحمه الله- بنسبته إلى النبي يَكَةِهِ وهو الحق الذي أجمع 
علقه علماء الم لمن سذلها 0 دون خلاف معروف بينهم؛ حتى جاء هذا 
(الهدَام) المغرون فخالفهم جميعاء متشبّاً بتجهيل ابن القطان الفاسي لأحد 
رامع وجواء التسه ا انواس لالاريافي ا لفب الس عر 3261/10 ١‏ رسن 
لمك أنه ضِعّف الحديث! وهذا من جهالاته أو مغالطاته؛ إذ لا يلزم كاه فكت 
الحديث من جميع طرقه» كما فعل (الهدَّام) هنا وفي غيره» وهذا يقال على فرض 

)١(‏ وهي طبعة مزقّرة غير شرعيّة؛ لأنّه دل فيها وغ وزاد عليها واختصر! وقد سمّاه 
-بحق- في بعض تعليقاته ب«المختصرا (ص4177))» ولكنه نشره باسمه الأوّل: «رياض 


الصالحين» كذباً وزورا» ومضاربة منه لطبعات الكتاب السابقة» وبيخاصة منها التى عليها 
تعليقاتى وتحقيقاتى. وقد استفاد منها ترويجاً لمختصره هذا! والله المستعان. 


«النصيحة ...) لابج د 

التسليم بالجهالة. وهو مرفوض -كما كنت بينته فين «الصحيحة» -., 

ثم نشر رسالة صغيرة سنة )١51(‏ ينتصر فيها لعدم قناعته مني بصحة 
الحديث في اللقاء والمناقشة التي سبقت الإشارة إليها في المقطع (الثالث) 
من المقدمة؛ تتبّع فيها طرق الحديث التي أوصلها إلى سبعة عشر طريقاً! 
وأعلّها كلها وأرجعها -بقدرة قادر-كما يقال! - إلى طريق واحدة! هي طريق 
ذلك الرّاري المجهول عنده! مع أنَّ في بعضها تصريحَ غيره من الثقات 
بسماعه للحديث من العرياض» وقد كلت حرجت فى «الإرواء» -وغيره - كثيراً 
من طرقه الأخرىء ولخّصت الكلام عليها في الاستدراك رقم )١1(‏ الذي 
ألحقته بالطبعة الجديدة للمجلد الثانى من كتابى «الأحاديث الصحيحة»؛ وفى 
بعضها التصريح المشار إليهف فلا داعى للإعادة. فإنّه منشور مشهود -يحمدك 
الوا لوت 

ولكن لا بل من استرعاء النظر إلى 1 من تدليساته وتناقضاته وكتمانه 
للحقائق في كلامه 0 هذا الحديث فضلا عن غيره» فأقول: 

00 هذه ع 0 1 عبد 0 بن عمرو بتي كما 
سارية»؛ فانظرها إن 6 020 

قلكهة قو يوق اناق" تفتع السدنية: لسيالة الشالهي عجدها اوقل 
سبق رده آنفاً 

والمقصود؛ أنَّ القارئ إذا رجع إلى تلك الرسالة» وجد أنه ختمها بأمرين 
هامّين دن يقضيان على رسالته ويخناتها من أصلهاء ويكشفان عن يَظره 
للحق. ومعاندته؛ واستعلائته على أئمّة المسلمين» ونسبتهم إلى التقليد 


(النصبحة ...)لل( دس 


والجهل» وإعجابه برأيه المَرْدي المهلك: 
الأمر الأآّل: ذكر (ص:1-"177) عشرة من كبار الحفاظ والعلماء -من 


المتقدّمين والمتأخرين- من الذي صَحّحوا هذا الحديث» ثم طعن فيهم 
واحداً بعد واحدء نابزاً إيّاهم بالتساهل أو التقليد» وهم على ترتيبه إياهم: 

«الترمذيء ابن حبّانء البرّان الحاكمء ابن عبد الب أبو نُعيم الأصبهاني» 
أبوالعباس الدَغُولِيء البعوي» ابن العَرّبِيء الضياء المقدسي». 

ويعلق تحت اسم كل واحدٍ منهم بما أملاه عليه هواه من المطاعن» ثم 

(وهذا منهم تقليد»!! 

وتحمّظ الرجل بالنسبة للحافظ الذهبي» فإجلالا منه له(!) لم يُلحقه 
بأولئك المقلّدين!! فأفرده عنهم مع كونه معهم في تصحيح الحديث في 
موافقته للحاكمء وذلك لأنه شك في نسبة موافقاته للحاكم» وإن كان من 

5 1 1 ” 5 00 

جهة أخرى قد مال"'' في الحاشية إلى قول من قال من المعاصرين: إن تلك 
الموافقات كانت فى مقتبل عمر الذهبى! وهذا من تناقضاته الكثيرة» وسواء 
استقر رأيه على هذا أو ذاكء فإِنَا نضعه أمام نص الذهبي» ونصوص أخرى عن 
غيره من الأئمّة» مِمّا لا يمكنه الشَّكَ في ثبوتهاء أو اللف والدوران عليها -إلا 
أن يخرج عن عقله أو دينه-: 

)١(‏ وهذا هو الرّاجح عنديء ولعلّى صَرّحت بذلك في بعض كتاباتي» ثم رأيته في 
تعليقه على «مجموعّة رسائل» للشيخ نسيب الرُفاعي -رحمه الله-» (ص76) يجزم بنفي 
الموافقة المذكورة! ويأمر بالنظر في رسالته المذكورة! ولا يشير إلى ميله المذكور في الحاشية» 


والبّسالة من طبع المكتب الإسلاميء فسبحان مقلّبٍ القلوب! كيف يطبع لعدرٌ السنة» وهو 
يطبم كي البيلة؟! 


«النصيحة ...» ابا يس 

الأوّل: قال الذهبي في كتابه العظيم «سير أعلام النبيلاء» (/19/ 487): 

«هذا حديث عالٍ صالح الإسناد». 

الثاني: وقال أيضاً :)15٠0/1(‏ 

(وصَحّ عنه أنه قال: «عليكم بسعي وق اشاتان 4 ادي 

الشالث: قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله- في فتوى له 
(/99"”"- «الفتاوى»): 

«وفي «السنن» دفيندت: أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أ بكر 
وعمر)؛ ولم يجعل هنذا لفبرهماء بل'ثبت:عته أله قال: «عليكم بسنتي وسئة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي...» الحديث بتمامه. 

والرابع: الحافظ ابن الملقَّنَ في «تذكرة المحتاج)؛ فَإِنّه بعد أن أقدّ 
تصحيح من صححه رهد على ابن القطان تجهيله لراويه» فقال (37//77): 
«وأمًا ابن القطان فأعلّه بجهالة بعض رواته. وقد بان توثيقه». 

ويْلْحَقٌ بهؤلاء كل الذين احتجّوا به أو شرحوهء وهم جم غفير لا يمكن 
حصرهم, ومنهم الخطيب البغداديء والإمام الشاطبي» والمحقق ابن القيم في 
(إغاثة اللهفان» -وغيره-» وأبو حامد. والماورديء. والحافظ ابن حجر الذي 
حكاه عنهما في «الفتح» )"179/1١١(‏ وأقره» وهو ظاهر كلامه في «التلخيص» 
(5/ 2350 فَإِنَّه أَرٌ الذين صحّحوهء ولم يتعقّبهم بشيء البثّة. 

فيا أيها القراء الكرام! هل يدخل في عقل عاقل مسلم أنَّ هؤلاء العلماء 
الأجللاء كلّهم متساهلون» أو مقلدون» أو على الأقل مخطئونء» وذاك (الهدّام 9 
القَسْل) هو الإمام المجتهد المصيب؟! وهو -والله- لا يصلح أن يكون تلميذاً 
لأحد تلامذتهم... ووالله إننا لفي زمان 5 (الرُوييضة) -كما أخبر الصادق 


«النصيحة ...1 لود 


0 0 
1 ١ المصدوق‎ 


2 أنَّ الربجل هدم -والحمد لله- جُلّ رسالته -بقلمه-» في 
فصل أخير عقده فيها بعنوان: «هل لحديث العرباض شواهد؟ »؛ ثم أفاض 
في ذكر الشواهد الصحيحة لأكثر فقرات الحديث (ص0٠5١-2191).‏ وانتهى 
إلى التسليم بصحة الحديث؛ إلا فقرتين» إحداهما: اافعليكم بسنتي )1 والأحرى: 
«عَضُوا عليها بالنواجذ»؛ وهي التي احتحٌ بها ابن القيم» وعلّق عليها (الهدّام) 
هذا التعليق الأسودء واحتجٌّ بها -أيضاً- بعض العلماء على حجيّة إجماع 
الخلفاءء كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيميّة» وأيّده بهذا الحديثء. فقال في 
المجموع الفتاوى) (591/58): 


ل 


«وهذا حديث صحيح في «السئن»...») 

وَإِنَّ من جَنَفٍ هذا (الهدّام)» وَبَغْيِهِ على السُّنّه المطهّرة: أنه لما رأى 
أن يشهد لها قولّه عد «اقتدوا باللذين من بعدي؛ يح بكر وعمرا ضعّفه 
أيضاًء مع أنّه خيّجه (ص47١-198)‏ عن أربعة من الصحابة: ابن مسعود 
0 أعمر وحذيفة. وأنض 0 الله -- 0 كلها الك ا 
مفرداتهاء فإنَ 1 فده ”7 أن للمعليقة أصناك مدان اله بي 
قويّ لذاته -كما بينته في «الصحيحة» .-)١7777(‏ ومنه استفاد أحاديثهم. 
ولكنه كعادته قد نصب نفسه للمعاكسة والمعاندة؛ فضعفه. 

ثم زاد -ضغثاً على إبّالة- فنقل (ص*١1١)‏ عن الحافظ ابن حجر أنه 
ذكر في «التلخيص» )١1١0/5(‏ للحديث علَّة أخرى» وهي أن ربعياً لم يسمع 


.)1841/( انظره -مخْرّجاً- فى «اسلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 


«النصيحة ...» سايلا د 


هذا الحديث من حذيفة! 

وفي هذا النقل تدليس خبيث نعرفه عنه كثيرا فإنَّه يوهم أنَّ الحافظ 
ذكره وأقرّه؛ وهو خلاف الواقع» فقد تعقّبه بقوله: 

«قلت: أما مولى ربعي فاسمه (هلال)» وقد ف وقد صَرَّح ربعي بسماعه 
من حذيفة في رواية» وأخرج له الحاكم شاهداً من حديث ابن مسعود...» 

او كام لهذه الفقرة من كلام الحافظء بل كتم ما هو أبلعٌ في 
الرّد عليه» وبيان خطإه في التضعيف. وعدم اعتداده بأقوال الحفاظء فقال 
الحافظ: 

«وقال العقيلي -بعد أن أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر-: 
لاأصل له من حديث مالك» وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت 1 

بل إن خيانته للعلم لتزداد وضوحاً حينما يَعلم القراء أنه هو نفسّه قد 
ذكر الحديث (ص58١)‏ من رواية العقيلي (5/ 40-44)» ونقل الشطر الأوّل 
من قول العقيلي. ولم ينقل الشطر الآخر الصريح في تقويته للحديث! 

فماذا يقال عمن يفعل هذا؟! وبخاصة أنه يتكرّر ذلك منه كثير» فقد 
كتم -أيضا- تحسين التَّرمذي لحديث حذيفة هذاء وقد حَسّنه في ثلاثة 
مواضع من «الْسّنْن) وهذه أرقامها (557” و1١50‏ و358010). 

وله من مثل هذا الشيء الكثير والكثير جداء مما سيأتي التنبيه عليه -إن 
شاء الله وأعانني عليه-» الأمر الذي أرجو أن يكون سبباً لهدايته إن كان 
فخلضا» أو قطغا لدابره إن كان يا كما قطع دابر من قبله من ذوي 


)١(‏ كذا بصيغة الجمع» وفى مطبوعة «العقيلى»: (بإسناد جيد ثابت» بصيغة المفرد. 


«النصيحة لاا م سس 


الأهواء من الأموات. أو الأحياء الأموات! 

ولعلّ من ذلك القبيل -أيضاً- كتمائه تصريح ابن تيميّة بثبوت حديث 
حذيفة في «الفتاوى» (48/70)»: فضلاً عن احتجاجه به -كما تقدّم نقله عنه 
(ص١١)-وانظر‏ -أيضاً- (0"/ 78)-», وكذلك احتجّ به الحافظ ابن كثير في 
«التفسير) »)١1١/١(‏ وصرح بتحسينه الحافظ ابن حجر في «تخريج 
المختصرا (ق77/١).‏ 

اتنا قليف اولعلة 4 لاله لا جزم عندي بذلك ا ولعلمي أنه لا 
بد د الهدم -ثانياً-! فيحتمل الأمر هذا وذاك. 

ومن الشواهد الصحيحة التي وقف عليها ولم يتجرأ على الطعن في 
انبتجاد قا تعؤقا" غا نوت ناراف ايضاق 357] 07 1) أن هد لحمو بخ 
عوف بايع عثمان على خلافته» فقال: 

«أبايعك على سئة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده». 

ولكنه ردّ دلالته وشهادته بقوله (ص”6١):‏ 

«هذا من قبيل التأكيد على سنة النبي يل لا التغاير؛ ثم إِنَّه موقوف»! 

وهذا من بالغ جهله. وقلّة فقهه. فإن كونه موقوفاً مما لا يفسح المسجال 
لمسلم أن لا يأخدّه -كما هو الشأن في كثير من الموقوفات-؛ لأنّه قيل في 
حضرة كبار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم. 

ثم إن قوله: «لا التغاير؛ قد كشف النقاب عن السبب الذي حمل هذا 
(الهدام) على تضعيف الحديث ككل عالت ثم ا إلى تضعيف فقرة: 
ااسنة الخلفاء الراشدين» منه -ثانياً-» وهو فهمه (التغاير) بينها وبين سنة النبي 


كا وهو فهم سقيم بمرّة. 


«النصيحة ك9[ 


والحقيقة أنَّ هذا الحديث الصحيح يلتقي -تمام اللقاء- قولّه -تعالى-: 

.. سبيل المؤمنين* في الآية الكريمة: #إومن يُشاقق الرسولٌ من بعد ما 
ااي ا 0 
مصيراً؛ فهل #إسبيل المؤمنين» هو غير سبيل الرسول وما دعا إليه؟! كلا ثم 
اد اق و الوتبلات منيامها غير منهاجهم» كما قال إمام المفسرين أبو 

جعفر الطبري في « » (ه/مل١).‏ 

وكذلك قوله عَلِلِ: ا(وسئة الخلفاء الوافعدين؟ أي : طريقتهم ومنهاجهم 
الذي كلدو سق سول إلله > كه قرلا وفعلا وتقريراء وما ذلك إلا لأنهم أعلم 
أصحابه بستته يل فستُهم من ستته يك ولذلك احتجّ من سبقت الإشارة 
إليهم بهذا الحديث على حجيّة إجماعهم؛ كما احتجّ الإمام الشافعي بالآية 
المتقدّمة على حجيّة إجماع المسلمين -على ما هو مبيّنٌ في «رسالته»» وكتب 
الأصول والتفسير-. 

إن فين الدوثذات الحديف قولة ككةُ: «إن يطع الناس أب بكر وفية 
يرشدوا» رواه أبو عوانة في (صحيحه) (587/5).: وأصله في «مسلم) 
:)يدو إليية هراء ابن يج 41/43 )4 وقه يفك لمجال ادكه 
الآن» وضححية ابن المنذر -كما في «الفتح» »-)7094/١1(‏ وهو من حديث أبي 
قتادة الأنصاري. 

وجملة القول في هذه الفقرة -مع صحَّتها في ذاتها عند العلماء- أنه 
يشهد لها قوله َقيةِ: «اقتدوا...»)» وما ذكر يعده من الموقوف والمرفوع 
-لاشتراكها كلها في الحضٌ على الاقتداء بالخليفتين وإطاعتهم- فمن باب 
أولى أن يحض على الاقتداء بأربعتهم واتباع سنّتهمء كما هو ظاهدٌ لا يخفى. 
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وخلاصة ما تقدّم من البيان حول هذا الحديث الصحيح: 

58 أن (الهدّام) بتضعيفه إِيّاه قد خالف #سبيل المؤمنين». 

انياً: لقد هدم بحنَّهُ -هذا- الذي لَخَّصَّه من رسالته. كما هَدَمها هي 
-أيضاً- بتراجعه عن تضعيف أكثرهء وقد يتراجع -فيما بعد- تحت مطارق 
الحق عن باقيه» ولكن بمكر ودهاءٍ لا يُحمد عليه. 

ثالثاً: لقد كتم هنا تراجعّه المذكور هناك» فأوهم القراء أنه لايزال مُصِرَاً 
على تضعيفه إِيّاه -تضعيفاً مطلقاً- وذلك بما كان علَّقَهُ على طبعته ل «رياض 
ابا تمي 1" عدا للهات ولح فون ولا ركه إلابالله! 

ع اقنال النبي يله في الَّدين أفتّوا بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم: 
«قتلوه قتلهم اللت ألا سالوا إذ لم يعلموا؟! فإِنّما شفاء العيّ السؤال»»: 

صَدَّره المضعّف بقوله: «ضعيف»! ثم حَيّجَّه )58/١(‏ من حديث جاب 
ومن حديث ابن عباس وضغعف إسناديهماء وقد استفاد ذلك من «الإرواء» 
)١145/147/1(‏ وغيره» لكنّه عاكسني في تقويتي للحديث بمجميع الطريقين 
في بعض كتاباتي -مثل «المشكاة» .-)١577/١(‏ فحسّنته هناك» وفي «(صحيح 
أبي داود) (0976-154. 

أقول: عاكسني؛ لأنّه لا يأخذ بقاعدة التقوية بكثرة الطرق» كما تقدم 
بيانه في المقدمة (المؤاخذة/ ؟)؛ وذلك من أسباب خروجه عن #سبيل 
المؤمنين*» وكثرة مخالفته لعلمائهم -كما رأيت ويأتي-. ومن ذلك هذا 
الحديثء فقد رأيت جََرْمَ ابن القيم بنسبته إلى النبي يَللِكه وسبقه إلى ذلك 


الله-» (ص7ه- 0) طبع المكتب الإسلامي -في ختام حياته-؛ نسأل الله حسن الخاتمة! 
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جَمّعٌ منهم شيخ الإسلام ابن تيميّة في مواضع من كتبه وفتاويه فانظر مثلا 
ا(مجموع الفتاوى») (9328/51) و(50/ 780-7194 ). 

ووقع هنا -أيضاً- في كتمانه العلمَ الذي هو حُجَّةٌ عليه فإنَّ من 
المصادر -التي عزا الإسنادين المشار إليهما-: الحاكم )178/١(‏ والبيهقي 
»)7717/١(‏ ومع ذلك؛ فإَِّه كتم الطريق الأخرى السالمة من الانقطاع» فأخرجه 
الحاكم )١16/١(‏ والبيهقي )717-777/١(‏ من طريق الوليد بن عبيد الله 
ابن أبي رباح. أنَّ عطاء حَدَّئُْ عن ابن عبايس... به ببعض اختصان وقال 
البيهقي: «هذا حديث موصول»» وصحّحه الحاكم والذهبي. 

كما كتم -أيضاً- تصحيح ابن خزيمة» وابن حبان. وابن الجارود» وقد 
راق ذلك حعلى الأقار براشطة «التنيآن» 83 04-18 الذي عبرا نا 
يُحيل إليه إذا كان تعليق شيخه شعيب عليه موافقاً لهواه! ولمّا كان الشيخ 
وف -والحمد لله- للصواب؛ فقوّى الحديث لطرقه. لم يُحِلُ عليه! فهو شيخه 
عند الموافقة! وأمّا عند المخالفة فلا هو ولا أحدٌّ من الأئمّة والحفاظ 
المعروفين!! ولسان حاله يقول عن شخصه وعلمه: (لاهو إلا هو)! نعوذ بالله 
من العجُب والغرور!! 

:- «وفي «المسند» و«الترمذي» من حديث عدي بن حاتم» عن النبي 
يك قال: «اليهود مغضوبٌ عليهمء والنصارى ضالون»»: 

أقول: لم يكشف (الهدَّام) عن حكمه عليه ب 0 ضعف» ولكنّه 
أغلكة بالجهالة والإرسال» ورك الحكم عليه معلَّقا لايهمّة: أَقَهِمَ القراءُ منه 
مسفد أو شهفة؟ ١‏ وعو هما يوكه أنه لا يغار على حديث رسول الله لل ولو 
أنه كان على #سبيل المؤمنين# لأفصح لاك عن صحة إسناد المرسلء» 
ولقرّاه بالمتّصل الذي فيه الجهالة -ثائياً-» ولكنّ الأمر أخطر من سكوته هذاء 
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وهو كتمانه لحقائق علمية هامّة تؤكد أن الحديث صحيحٌ يقيناً؛ وهاك البيان: 

أولا : كتم تحسين التَرمذْي إيام» وقد عزاه إليه! وتصحيح ابن حبان يام 
ولم يعزه إليه! 

نانبا: كعم توثياق ابن معين الاامْرَي بن قَطرو» !4 الذئ قد يساعد على 
الاستشهاد بحديثه. وهو ينيك متصل. 

ثالثا: طريق أخرى كتمهاء ولم يتعرّض لذكرها مع أنه رآها عند الطبري 
وإسناده صحيح؛ كما قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على 
«اتفسير الطبري» .)١86/5١(‏ 

زائعا: تحويل أ تافل ساهدا قوياً له من حديث أبي ذبن حسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر فى «الفتح) (70./4 ١‏ ). 

اننا جهل -أو تجاهل- تتابعَ العُلماءِ على تصحيحه أو الاحتجاج 
بف فهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة يحتج به فى «الفتاوى» »)١717/7(‏ وفى 
مكان آخر منه )15/١(‏ يُصَحُحْفُ وصرّح ابن أبي العز الحنفي بثبوته في آخر 
«شرحه على العقيدة الطحاوية». 

والحديث قد خرّجته في «الصحيحة» برقم (55). 

ه- «قال النبى كلد «أصدق الأسماء حارث وهمّام»»: 

جزم ابن القيم بنسبته إلى النبي يله وعاكسه (الهدَّام) على عادته! فقال 
بعد ما ساقه من حديث أبي وهب الجُشّمى مسنداء ومن حديث تابعيَّيّن ثقتين 


-أحدهها شامي والآخحر مكي- مرسلا: «ولست أراه يصح بهما»! 


.)7/55 كما في «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عنه)» (ترجمة‎ )١( 
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وهذا -منه- على ما جرى عليه في كل تخريجاته من إعراضه عن 
تقوية الضعيف بكثرة طرقه -كما نبّهت عليه فى المقدّمة-؛ ولذلك سكت عنه 
-أيقيكت بسنتيفه إلى البى كلل فى #الفعائق )و7740 ا 
وأورده عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» (818/5) التي 
خصّها بالأحاديث الصحيحة. 

والحديث مخرّج فى «الصحيحة» .)3٠١5٠(‏ و«الإرواء» (48/ا١١).‏ 

5- «(في (صحيح مسلم» عن صهيب -رضي الله عنه- عن النبي طَلهِ: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنّة. نادى مناد: يا أهل الجنّة! إنَّ لكم موعداً... فما 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه»»: 

قلت: هو من رواية حماد بن سلمة: ثنا ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن صهيب. 

وقد قال ابن المدينى وغيره: «لم يكن فين أصحاب ثابت أثبت من 
حماد بن سلمة»؛ كما فى «السير» للذهبيء» وقال (557/19): 

الومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميدء لكونه خبيراً بهما». 

ولذلك قال الحافظ فى «التقريب»: «ثقة عابد» أثبت الناس فى ثابت». 

قلت: من أجل ذلك كنت صحّحته في «الظلال» (477) وغيره» ولا 
سيّما تَتَابَعَ حفاظ الأمّة» وأتمَّةٌ الإسلام على تخريج حديثئه هذا -مع الإمام 
مسلم- في كتب الصحاح. والاحتجاج به في كتب السّنة وأصولهاء منهم أبو 
عَوانة» وابن ُزيمة» وابن حبان في «صحاحهم»» وصحّحه البغوي في «شرح 
السنة». واحتج به ابن خزيمة في «التوحيد»» واللالكائي في «أصول الاعتقادا. 
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والبيهقي في «الأسماء والصفات». و«الاعتقاد»» وابن تيميّة في «الفتاوى) 
0300 ورين القي< كينا جرم سد وبين أب اندز كي الأب القيلة 
المتماويجة والحافظ ابن حَجَّر في «الفتح)» )577/١7(‏ -وغيرهم ممّن 
يصعب استقصاؤهمء دون أي خلاف سالف من غيرهم-. 

ورغم هذا تطاول هذا (الفَسْل القميء) عليهم؛ وخالف سبيلّهم» زاعماً 
أن «إسناد هذا الحديث إلى صهيب لل ا من حماد بن سلمةء فقد 
الت ينا من الثقات بزيادته صحابيً الحديث ينا ورفعه. ولا تحتمل 
زيادته الصحة». 

ثم خرّجه من رواية الطبري من طريق حماد بن زيد» وسليمان بن المغيرق 
ومَعْمَ عن ثابت...به دون ذكر صهيب؛ موقوفاً على ابن أبي ليلى» وقال: 

«وهو الصواب». 

فأقول: هذا مُنتهى الصَّفَاقةِ من هذا الأفين. فإِنَّه -فوق تجئته على 
تخطئته لأولقك الفحول- يستدل على ذلك برواية الثلاثة الذي خالفوا حماد 
ابن سلمةء فأوقفوه على ابن أبي ليلى -وهم دون ابن سلمة في ثابت 
خاصة-كما تقدم عن ابن المديني وغيره-» ومنهم الإمام أحمد. 

وإن: غيكا لا كنك :في أن الحفاظ الذين جاؤوا من بعد مسلم -والذين 
أخرجوا الحديث وصحّحوه أو احتجّوا به- قد وقفوا على رواية هؤلاء 
المخالفين» فلم يرفعوا إليها رأساً؛ لعلمهم بأرجحيّة رواية ابن سلمة عن ثابت 
على روايتهم. ومنهم الإمام الطبري نفسهء فَإنَّه أتبع روايتهم برواية ابن سلمة؛ 
مقر ا ذلك إن أنيا هي الصحيحة المعتمدة؛ ولعله -لذلك- كتَمّ هذا 
(الهدَام) ذكر الطبريّ عن القراء؛ فلم يذكره في جملة المخرّجين لهاء كما كتم 
عزوّها إلى هؤلاء الحفاظ الذين أخرجوه في «صحاحهم؛»: أبي عوانة» وابن 
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خُزيمة» وابن حبانء والبغوي -كما تقدم-. 

وهناك حقيقةٌ أخرى كتمها -مدلّساً بذلك على القَرَاءِ-؛ وهي أن رواية 
الثلاثة» وإن كانت متفقة وقفاء فهي مختلفةٌ اختلافاً ظاهراً متناء فلو أنه ساقها: 
لتبيّن للقراء جهلّه بهذا العلم الشريفء وأنّه فارعٌ منه كالطبل» وهاك البيان: 

أولا #درواية مُكمن وسلهانا نن المغيرة» أخرجهنا الطبرين من رواية ارخ 
المبارك عنهماء عن ثابت» عن ابن أبي ليلى -مختصرة جداً-» بلفظ: 

«#للذين أحسّنوا الحسنى وزيادة» قال: النظر إلى وجه ربهم». 

ثانياً: رواية حماد بن زيد عنه» روايتان: 

إحداهما: كهذه. رواها عنه عبد الرحمن -وهو ابن مهدي-. قال: ثنا 
حماد بن زيد...به مكتعكير ا : 

والكخرى» يرويها ثقنان عنه -مطولت نحو برواية "ابن سلمة: 

وإذا عرف هذا؛ فما هو الراجح من هذا الاختلاف؟ 

إن من الواضح أن ما اتفق ثقتان عليه أرجمحٌ مما رواه ثقة واحدء ولا 
سيّما إذا كانت روايته أنقصٌ متناً من روايتهماء فرواية عبد الرحمن بن مهدي 
وتدرمة ين اقلم السفي لكنها تو أنه قل تابه النقتان اهران مر 
وسُلَّيمانَ بن المغيرة» فهي بهذا الاعتبار راجحة» ورواية الثقتين مرجوحة؛ هذا 
إذا جرينا -لا قدَّر الله! - على ما جرى عليه (الهدّام) من الترجيح بالكثرة! 

وههنا حقيقةٌ أخرى يجهلها من لم يمارس هذا العلم ممارسة طويلة: 
ولم يتفقه بأساليب الحفاظ النقادين في معالجة الاختلاف بين الروايات» وهي 
نهم يلاحظون -أحياناً- أن الخلاف إنّما سببه الاختصار -لسبب أو آخر-؛ 
فقد يقتطع الثقة من الحديث قطعة تناسب المقام وقد لا يرفعه لاعتقاده أنه 
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معروف عند الحاضرين» إلى غير ذلك من الأسباب التي تختلف باختلاف 
الظروف المحيطة بالرواة» وإِنَّ مما يؤيّد هذا هنا ما رواه الإمام الطبري بالسند 
الصحيح -جداً- عن عبد الرحمن بن مهدي, عن النبي كل في هذه الآية: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة#. قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة...) 
الحديثء. نحو حديث حمّاد بن سلمة؛ وفيه: «...فوالله ما أعطاهم شيئاً أَحَبّ 

من النظر إليه». 

فهل يقولٌ عاليٌ: أخطأ ابن مهدي في رفعه -وبهذا التمام- مخالفاً 
لروايته المتقدمة المختصرة الموقوفة؟! 

ومن هذا القبيل ما رواه البيهقي في «الأسماء» (ص7١7)‏ من طريق 
قييصة بن عُقبة أبي عامر: ثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلىء عن صهيب -مرفوعاً- في قوله -عز وجلّ-: #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة#. قال: «النظر إلى وجه ريّنا -عز ز وجلّ-». 

قوذ مكيبا ترقت قطعد امن عدي حمّاد بن سلمة المرفوع» فهل يقال: 
أخلا قيفنة على حماة؟ أو أعطا حياة على قات بت؟! كلا ثم كلاء وقد 
عرقة" السعبي فيا قدينا: 

وإذا رفك ذا كالسل أن قلعت الروايات حي اولك النايث د 
الذائرة على ثابت» كلها ثابعة ضحيحة عن فالاختلاف. الذي بينها ليس 
مداو تعارض» وانها اختلاف تنوّع» وقد يكون ذلك من ثابت نفسهء فحفظ 
5-0 ما سمع منه وقد يكون منهم أنفسهم. وهذا أرجحٌ عندي؛ لما تقدم 
ا 

وسواء كان هذا أو ذاك؛ فرواية حماد بن سلمة عته: صحيحة؛ لما معة 
من الزيادة بكدا ومقناء ولأنَّه أثبتهم عن ثابت -كما تقدم عن اللدراقات» 
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فهذا الحقٌّ ليس به خفاء 2 قَدَعْنِي مِنْ بَييّات الطريق 

- «وفي «الترمذي» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» عن النبي طَلن: 
«يقول الله -تبارك وتعالى-: ابنَ آدم! تفرّغ لعبادتي أملأً صدرك غنى...2: 

فبعته الالهدام) يفوك حتمد آنا.عزاه اللتزمديدوانن وانسيع: ظ 

«وفيه زائدة بن تشيط» وهو مجهول الحال». 

قلت: أخذ هذا الإعلال من «الصحيحة» :)١7059(‏ وكتم -كعادته- 
تلبيساً على قرائه- الحقاتق التالية: 

اد قرم وك 

«(حديث حسن غريب»). 

ثانياً: تصحيح ابن حبّان 1 -وهو على علم بهء فقد عزوته إليه في 
(الصحيحة)-. 

ثالثاً: تصحيح الحاكم والذّهبي إياه. 

رابعاً: شاهداً قوياً له من حديث معقل بن يسار -مرفوعاً-» صححه 
الحاكم والذهبي -أيضاً-. 

وهو على علم بذلك كله. لوروده في «الصحيحة»» ولكنه الكبر والحسد 
وحبٌ الظهور ولو على حساب هدم السّنة -عامله الله بما يستحق!-. 

يضاف إلى ذلك أنَّ الحافظ المنذري أورد الحديثين في «الترغيب 
والترهيب» )8١/5(‏ مشيراً إلى تُبُوتهماء ومقرّاً للحاكم على تصحيحهما. 

4- «قال النبي يَلَةِ في حديث التٌرمذي وغيره: «الدّنِيا ملعونة» ملعون ما 
فيها؛ إلا ذكر الله وما والاه»)»): 


«النصر لنصيحة ...؛ ل ل اا«0 سد 


قلت: كذا جزم ابن العَيّم -رحمه الله- بنسبته إلى النبى كلد وهو 
الصواب» وعاكسه (الهدَّام)» فقال :)01/١(‏ «حديث ضعيفه ولعلّه قول 
لبعض السلف»! 

فأقول: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب: فإِنّه قولٌ مبتدم لم يقل به أحدٌ 
ممن سلف» ولو كان من الخلف» فحري بمثله أن يرمى به أرضاء 

5 شكعه مق زواية الترطلي وانخ ماج تققط-فأعله بن (عد الرعمق 
ابن ثابت بن ثوبان)» قال: «وهو ضعيف». وبعطاء بن مرّة (كذا؛ والصواب: 
قرة!)» قال: «ولم يعرفه ابن المديني». 

ومن حديث ايحن مسسعود» وأبي الدرداع وجاين ونقل عن أبي حاتم أنه 
قال: «وهذا عبط وا هو محمد بن المنكدن أن النبي. ..مرسلاً) 2( ثم قال* 
«وبه قال الدارقطني وابن الجوزي). 

وفي الرْد عليه أقول: 1 حصرٌ الكلام على حديث أي هريرة» وحديث جابر: 

أما حديث أ هريرة؛ فنقول: إنه حسن الإسنادى رغم انق (الهدَام)؛ 
وذلك لأنَّ عبد التّحمن بن ثابت ليس ضعيفاً كما زعم» بل هو وسطّء ولذلك 
قال المنذري والذهبى فيه: «صدوق». 

وسيأتي بيان ذلك مفصّلا تحت الحديث »23١7(‏ ولذلك صحّح له كثير 
من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين» كالترمذي؛ وابن حِبّانء والحاكم. 
والمنذري» والذهبي» والعراقي. وغيرهم. 

و 1 بقول ابن المدينى فى عطاء بن ا «لا أعرفه)! فهو من 
أسلوبه في هدم السنّة» فَإِنّه يقدّم النَمني على الإثبات -خلافاً لقاعدة الفقهاء- 
بل العقّلاء جميعاً: (من علم حُجَّة على من لم يعلم)-» فإذا هو لم يعرف 


«النصيحة 55 الا سس 


فلا ندفع به علم من عرفه» فقد قال فيه أبو زرعة الدُمشقي: «كان من خيار 
عباد الله)ء وذكره ابن حبّان في «الثّقات» )١١1١0(‏ وروى عنه جمع من 
الأتمة الثقات الحفاظ كالثوريء والأوزاعي وغيرهمء ولذلك قال الذهبي في 
«المغنى»: 


(صدوق». 


ونحوه ق «التقريب». 

وقد صحّح له ابن حبّان غير ما حديث, والحاكمء فانظر «الصحيحة» 
(50).: وحسّن له التّرمذي هذا الحديث,. وأقرّه الحافظ المزيء والحافظ 
العسقلاني في «تهذيبّيهما»» ومن قبلهما الحافظ المنذري في «الترغيب» 
(1/ده). والإمام النووي في كتابه «رياض الصالحين» (رقم١1791).‏ 

وكل هذا مما كتمه (الهدَام) عن قراته» ليحملّهم على تقليد جهله. 
ويصرفهم عن اتباع أهل العلم والبصيرة من علمائهم. 

هبد الحدييت من الأحاديث الكثيرة التي حذفها (الهدَّام) من «رياض» 
النوويء» ولم يوردها في «رياضه» -هو- (ص 351-754) -وقد أضلّه الله 
عنه-والحمد لله-»ء فلم يورده في ذيله الخاص بما ضكّفه هن أحاديث 
«رياض» النووي! وقد قارب عددها الخمسين بعد المئة» ويتفاخر بذلك في 
مقدّمة «الذيل»!! 

وكذلك أقرَّه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» )٠١ /١(‏ و(0007/9). 

وأمّا حديث جابر؛ قدا على (الهدّام) -فيه- من وجهين: 

الأزلكة انه سعاقت متصلة مزل :ريق منفيان الفورىي عن إن نقد و عند 
وهذا -في الظاهر- إسناد صحيح. ومع ذلك أعلّه بالإرسال -تقليداً لأبي 


«النصيحة ااي 4 نس 


حاتم وابن الجوزي-؛ مع أن الأول ساق إسناده من طريق عبد الله بن 
الجرّاح القَهُسْئَانِيء عن أبي عامر العَقَّدِيء عن سفيان... به؛ وهذا إسناد جيدء 
وو الناي رواة أبس لعن في «التجلية ون لبه فق أعزاة(الهذاء)"' أ ومتكف اعنه 
دنقيدا مقورانن سات الذي لم يناكر:الننةاللذي (ارسطلس» رابو عام هام مر 
عبد الملك بن عمرو القيسي؛ ثقة من رجال الشيخينء فَمَن هو الذي خالفه 
من الثقاث ممّن هو أوثق منه؛ حتّى يثّتَ خطأ ذلك الوصل المدعى؟! 

وإن كان المقصود بالخطا هو عبد الله بن الجرّاح”'': فهو محتملٌ؛ لأن 
فيه بعض الضعف -كما بيّته في المكان المشار إليه-آنفاً-. ولكن ذلك لا 
يمنع من أن يكون قد حفظه. ولذلك جزم بنسبته إلى النبي كَل ابن عبدالبر 
-حافظ المغرب- في «التمهيد» ,.)5١1-7١77/1١(‏ فالسؤال المذكور -عن 
الثقة المرسل: من هو؟- لا يزال قائماً. 

وأمًا ابن الجوزي الذي آثر (الهدّام) تقليده على التحقيق العلمي -اتَباعاً 
لهوى هَدْمِه-؛ فقد ذكر المخالف الذي لا يجوز الأخذ بحديثه؛ ولو لم يخالف 
غيره لضعفه -من جهة-. وشدة ضعف الراوي عنه -من جهة أخرى-؛ فقد 
ساق )١11/717/7(‏ بإسناده عن محمد بن حُميد -وعنه ابن أبي الدّنيا 
في (ذم الدنيا» :-)9//١5(‏ ثنا مهران بن أبي عمر: نا سفيان الثوري» عن 
ميحية زف المكدن قن أنه حموفوعا يه 

قلت: مهران -هذا- قال الذهبي 0 «المغني»: 


را ع وو التصتض: ذكرتهم فى «١الصحيحة»‏ (/ا01/9؟). 
(0) وقد ذكر أبو نعيم أنه تفرد به» وكذا قال الدَارقطني في «الأفراد» -كما في «أطرافه» 
لأبي الفضل المقدسي (ق١١١/5)-.‏ 


لبو 7 ست لحترا ((النفييحة بي 


أولقة ابن معين» وقال البخاري: في حديثه اضطراب». 

وقال الحافظ: 

«(صدوق له أوهام, سبع الحفظ»). 

والرّاوي عنه أسوأ منه -كما ذكرت-آنفاً- وهو الرّازي. قال الحافظ: 

(اضعيف). 

وتركه الذهبي في «الكاشف)». 

وقال تي «المغني): 

«ضعيف لا من قبل الحفظ!). ثم حكى عن غير واحد تكذيبه. 

وابن الجوزي -عفا الله عنا وعنه- طالما ضعّف أحاديثه في غير ما 
كتانت من كتنه» وهنا يحتحٌ بإعلال حديث الثقة الذي لا غمز فيه وهو أبو 
عامر العَقّديء فإِنّه قال عَقِبَ حديث ابن نحُميد: 

«هذا الحديث مرسلء كذلك رواه مهران» وقد رواه أبو عامر العَقَديء عن 
الثوري؛ عن ابن المنكدر عن جابر»! 

فتأمل كيف يجزم بأن عامراً قد رواه عن الثوري بسنده الصحيح -كما 
قدّمتِ- عن جابر؛ ومع الاق مله بقن عرقت أنه ليس في العير ولا في النفير! 

ثم قال: 

«وكلا الطريقين غير محفوظ». 

يعني: طريق جابر هذه؛ والأخرى ذكرها ابن الجوزي قبل هذه: من طريق 
خالداين يرييد: :ا سفيان التورق» ع عطاء نين كيه هق عبد الله بن حسيوف 
عن عي هريرة. 


«النصيحة للاخ سس 


وأقول يقال تعدا كذيه ابزحات: ونحى'"ث وقد خالفم مم هذا 
الفيناتج القية انا غناي التكنئ عقا ارارك' الناءه تجا المفرظ فق 
أبي هريرة من رواية عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن قرة... به؛ وهذا 
ااه معديو ني 0 

وقد رواه بعض المجهولين» عن ابن ثوبان» عن عَبّدة بن أبي لبابة» عن 
شَقِيقء عن عبد الله بن مسعودء وأخرجه الطبراني في «الأوسط» /"114/١(‏ 
/١‏ 5558 -بترقيمي)» وقال: 

«لم يروه عن ابن ثوبان إلا أبو المُطَيف المغيرة بن المُطيّف» ورواه غيره 
عن ابن ثوبان» عن عطاء بن قُرّةه عن عبد الله بن ضمرة؛ عن أبي هريرة». 

قلت: وذكر هذا الاختلافٌ على ابن ثوبان: الدارقطنيءٌ في «العلل) 
(44/6/ ا وقال 562 حديث المغيرة بن المطرّف: «وهذا إسناد مقلوب»» 
وقال في حديث من هريرة: «وهوالصحيح). 

قلت: وجهل (الهدَام) هذه الحقيقة -أو تجاهلها-. وهي أن العلّة في 
الإسناد المقلوب؛ إِنّما هو المغيرة» فعاكس هو -كعادته-. فحطها على ابن 
ثوبان؛ توهيناً منه لحديثه الصحيح عن أبي هريرة -كما قال الدّارقطني-» مع 
لفكي أنافة السفية مميرلا 

وخلاصة الكلام في هذا الوجه: أَنَّ حديث جابر لم يقم دليل على أنه 
مرسل؛ وأنَّ إسناده الموصول حسرٌ؛ خلافاً لما خطّط له (الهدّام). 

والوجه الآخر: أنَّه لو فرضنا أنَّه ترجّح الإرسالء فلا يضبٌ لأنّه مرسل 
صحيح الإسناد. فيكون شاهداً قويّاً لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-كما 


)١(‏ وقد تفرد به -كما قال الدّارقطنى فى «الأفراد» (9173؟/ -١‏ الأطراف)-. 


«النصيحة ١.‏ الا عايج سس 
هو معلوم في علم المصطلح-. مع أن بعض الآئمّة يحتجون بالمرسل» ولو لم 
يكن له شاهل موصول» كما هو معروفٌ في علم الأصول. 

وراك حديث سفيان المرسل في «زهد الإمام أحمد)»» قال (ص58): 
حدثنا يحيىء عن سفيان... به» كما ذكره أبو حاتم -رحمه الله-؛ ويحيى هو 
ابن سعيد القطانء الإمام الثقة الثبتء وهذا يرجح أنَّه من مرسل محمد بن 
المنكدرء وليس من مرسل أبيه المنكدر -كما وقع لابن الجوزي-. وخلط 
بينهما (الهدام) فجعلهما واغجنذا: والمعصوم من عصمه الله؛ وهو -سبحانه- 
ولي التوفيق. 

ترايت فن"افقارى النووية المنكن عن الحدينة؟ تاجات ص 1): 
«حديث حسن» رواه الترمدي وغيره). 

4- قال ابن القيِّمْ -رحمه الله-: «وجماع هذا أن تعلم: «أنَّ الخلق 
كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا كلجوض م 

قال (الهدّام) :)0٠0 /1١(‏ (حديث حسن» أخرجه الترمدي (15ه5), 
وأحمد )197/١(‏ من حديث ابن عبّاس». 
عن حَنَسُ الصنعاني؛ عنه... في حديث طويلء أُوّلِه: «يا غلام! إِنَي أَعَلّمك 
كلمات؛ احفظ الله يحفظّك» احفظ الله تجده تجاهك...» الحديث» وفيه: 

(واعلم أن للا لو اجتمعت...) الحديثء. وهو مخرّج في «الظلال» 
ا ا 


إذا عرف هذاء فلي على التخريج المذكور مؤاخذاتٌ: 


ا م 0 3 


الأولى: كتمانه -كعادته- تصحيح التُرمذي إِيّاهء فقد قال عَقبه: (احديث 
حسن صحيح) 

والسبب في ذلك: أنَّه يريد أن يُظهر رأيه -وليته كان عن علم!- على 
أحكام الأئمة السابقين» وما رأيته في هذا الكتاب أباح بتصحيح التّرَمذيء إلا 
مرةً واحدةًء حين وافق ما عنده؛ فانظره -إن شئت- في المجلد الثاني -منه- 
(ص١١١).‏ 

الثانية: قوله: «(حديث حسن)؛ فإنَّه لم يبيّن هل يعني: أنه حسن لذاته؟! 
وحينشذٍ ينبغي أن يفصح عن ذلك ولا يتكتّم» فيقول كما قال في غيره: إسناد 
عد اران كسان فين الفهي تحرو فين بسي ان بدك فلع 
والمتابعات أو الشواهد التي من أجلها حَسَّنه وهذا ما لم يفعله هنا ولا في 
أمعالة! قوق المتكا هق فما يحشته: أنه يعر عه بتعي ات اسختلفة: 

الأوّل: «حديث حسن» -كما هنا-. 

الثاني: مثله إلا أنّه يشكّك فيه» فيقول ./١٠(‏ 170): «إن شاء الله 
تعالى). 

الثالث: لإسناده حسن» (صلالاء 2711 75 الاك 0154). 

الرابع: مثله إلا أنَّه يشكّك فيه أيضا فقال مََهَ (554/1): «أرجو أن 
يكون حسن الإسناد»! 

ومدّةَ قال (؟7/ 717/0): «هذا إسنادٌ حسن -إن شاء الله تعالى-»! 

فما هو السبب -يا ترى- في هذه التعابير الأربعة التي أحدثها هذا 
(الهدَام)؟! والتي لا يعرف الفرق بينها مبتدعها تفده قل عن القن :ونا 


.)71-7١/974( وأقرّه المزي في «التهذيب»‎ )١( 


«النصيحة ...» 


سن امو ضانة لكين والتنطّع المنهي” عنه؛ كما في قوله يل «هملك 
المتنطعون» رواه مسلم. 

ولماذا أعرض عن الاصطلاح العام المعروف عند علماء الإسلام؛ أنَّ 
القروة" ارين ؟ كدب ااانه وسيين الح 
لا لشيء سوى حبٌ المخالفة والمشاكسة الذي حَادَ به عن سبيلهم 
وأسلوباً! 
لقد زعم هذا (الهدّام) في آخر مقدّمته لهذا الكتاب (ص ©) -الذي 
اده ملفاته وعد كانت انه قام بخدمة الكتاب: «ليتيّسّر لقارئه فهمه»! 
وأنا مع اعتقادي الجازم بأنّه لم يفعل شيئاً من ذلك. فهو على العكس من 
الدلنا تحاساء ققد تين عليدم قود كتير مز يخوئة وفضولهة ولا ملت ون 
أحاديئه الصحيحة التي أقام المؤلف عليها بحوثه وفصوله. ولو أنه كان صادقاً 
في التيسير المذكون ليَسّر لهم فهم ما يقول هو ويكتب! وكم له من مثل هذه 
(المَعَمَّيَّات)! التي سيأتي بيانها في مواضعها -إن شاء الله تعالى-. 

ولا أدَلَ على أنّه يقول ما لايفعل: من تلك الإحالات العجيبة في 
التخريج, فهو كثيراً ما يقول في بعض الأحاديث المتكرّرة: «تقدَّمٌ تخريجه»! 
فييخل على قرَّائَه أن يعيّن لهم المكان بالجزء والصفحة تيسيراً للمراجعة! حتى 
إنّه ليفعل ذلك في المجلّد الغاني؛ قال (ص4/*): «تقدم تخريجه)؛ الأمر 
الذي يكلّف القرّاء أن يقلَّبوا مئات الصفحات بحثاً عن تخريج الحديث الذي 
أحال إليهء وقد يكون في أوَّلِه أو في آخره وما بينهماء وقد يكون قريباً جداًء 
كمثل إحالته في المجلد الثاني (ص177) والتخريج في الصفحة التي قبلها! 

وإِنَّ من طرائفه (!) أنه في بعض المواضع تفضّل على القرّاء فعيّن لهم 
الصفحة لأنه للم ركلقه ذلك شيعا سخ البحيث والرقيكاء لآل وهنا ونين 


غا 


لاع 


«النصيحة ...» 


الصفحة التي فيها التخريج: تخريجاً لحديثين فقط! فانظر (ص١))‏ ومَرّة 
أخرى كان الفاصل تخريجَ حديث واحد! (ص١0).‏ 

0 ذلك أنه على على حديث: «خُيّبَ إليَ من دنياكم...» 
بقوله (ص١17١):‏ «حديث منكرء وقد تقدّم»! 

والواقع أنَّه لم يتقدّم له ذكدٌ في الكتاب, ولا منه في التعليق» وإِنَّما ذلك 
من أوهامه التي لا تُمَدٌَ ولا تُحصى؛ إن لم يكن ذلك من باب: (وراء الأكمّة 
000 

وَإِنَّ مما يؤكد ما قلت؛ أنَّه لما ذكره في فهرس الأحاديث (ص/ا57) لم 
يعزةُ إلا إلى المكان الذي أشرت إليه! 

وهكذا فليكن التحقيق والتيسير؛ #يا أيّها الذين آمنوا لِمّ تقولون ما لا 
تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». 

المؤاخذة الثالشة: أنه مهما كان قصدّه من قوله: «حديث حسن»؛ فذلك 
من جَنَمَهِ على السنة» وجنايته على الأحاديث الصحيحة ورواتهاء فإن حقّ 
إسناده المتقدّم -مني - أن يقول فيه: «إسناده صحيح)». أو على الأقل: 
(احديث صحيح) 75 لغيره» وذلك لأنَّ رجاله ثقات» رجال مسلمء غير (قيس 
ابن الحجاج)؛ فقد ذكره ابن حبّان في «الثقات» وروى عنه جمع كثير 
من الثقات”''. وحسبك منهم: الليث بن سعد -راويه هنا-» وإِنْ قال فيه أبو 
حاتم: «صالح). نه دعلى: تشَدّده المعروف- إِنّما يعني أنه يق الحداية» 
وأَظنّ أنَّهِ مقنّد (الهدَام) هناء فلا أقلّ من تصحيحه لغيره؛ لأنَّ له طرقاً كثيرة 
أشار إليها الحافظ ابن رجب في «(شرح الأربعين» (ص”77١))»‏ وكنت خيّجت 
بعضها في «الظلال». 


دلق وقال فيه ابن حجر في «التقريب»: «صدوق). 


«النصيحة ...؟ سلسو د 


وقال الحافظ: «١وأضَحٌ‏ الطبرق كلها طريق حَدش الصنعاني التي حَتَجها 
التّرمذي -كما قال ابن منده وغيره-». 

هذا؛ وسيأتي -بإذن الله-تعالى- الكلامٌ على الأحاديث التي حَسّنها -أو 
على الأقل على بعضها-»؛ والحديث التالي أحدّها. 

2 قال ابن القت لمن اطع الله -تعالى-؛ فقد واد ولا ل من 
وآلاه رَنَه؛ كما في حديث القنوت: (إِنَّه لا يذل من واليت ور من عاديت»: 

قال (الهدّام) (/ 22 «وهو حديث حسن -إن شاء الله تعالى-». 

ثم خرّجه برواية جمع, منهم الترمذي؛ وَيَردٌ عليه المؤاخذات الثلاث 
التي أوردتها عليه في الحديث الذي قبله: إلا أنَّ قول التٌرمذي عقب الحديث 
-هكذا-: 

«هذا حديث حسنء لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراءء 
واسمه (ربيعة بن شيبان)»؛ ولا نعرف عن النبي وَل في القنوت في الوتر شيئا 
أحسن من هذا». 

قلية: اعرد ُ مشهونٌ والرّاوي عنه ( بيك “د بن أبن مريم) قل 5 
ابن معينء وأبو زرعسة: والنسائي» وغيرهم -كالدّارقطني-» حتى إِنَّه ألزم 
الشيخين بالتخريج له. وشدّ أبو حاتم -لتشدّدِه- فقال: «صالح»؛ أي: حسن 
الحديث -كما تقدم في الذي قبله-» وأظن أنَّ (الهدّام) قلّده حين اقتصر 
على تسيل الس وفني هذا كهوافن_ الدق لديل خورهنا إسراءلاه حال 
بالتقليد الجمهورَ الذين وثقوه. كما خالف الذين صحّحوا حديئه كابن خزيمة» 
واببن حبان» وابن الجاورد؛ والحاكم؛ والذهبي؛ وغيرهم -كعبد الحق 
الإشبيلي-» وما يمنعه من اباعهم -والحق معهم- إلا ما ابْتلىي به من حب 


«النصيحة 001020210205 


القتدوف :و لتقيو نياك اللة”المنلامة. 

فإن قيل: لعله اتبع الإمام التَرمذي في التحسين؟ فأقول: 

هذا بعيدٌ جداً؛ لأسباب أذكرها: 

أولا : هو -مع الأسف- لا يُقيم وزناً لجميع الحفاظ إذا خالفهم؛ فضلا 
عن التَرمذي؛ د متساهل. ١‏ 

ثانياً: هو مخالف للترمذي -أيضاً- من ناحيتين: 

إلحذاهما أله شكلفه فى الحتييته إياه. 

والأحرى: أنّه لم يُفصح عن نوع تحسينهء كما بيّنت في الذي قبله؛ 
بخلاف التَّرمذيء فَإِنَّه جزم بأنَّه حسن لذاته. 

ثالثاً: من المحتمل أنَّ التَرَمذي لم يصحّحه لأنَّهِ من رواية أبي إسحاق» 
وهو عمرو بن عبد الله السَّبِيعي -وفيه كلام معروفٌ-. رواه عن بُريد» أما 
(الهدّام) فقد وقف عليه من رواية شعبة عن بُريده فما الذي منعه من تصحيح 
إسناده» بله تحسينه؟! ما هو إلا حب المخالفة للعلماء؛ والعياذ بالله -تعالى-. 

وقد يخطر في البال أنَّ من المحتمل أنه رأى ابن حزم ضكّف الحديث 
في «المحلّى» )١58-1417/4(‏ -وقد رواه من طريق أبي إسحاق-» فتوسّط 
هوي ونين الجهدون تحكتة! ومع ' أن .هذا لبس من العلم :فى شي فين 
حزم معذون لأنّه لم يقف على رواية شعبة الصحيحة» فما عذر (الهدَام) وقد 
اطلّع عليها؟! 

وانظر تخريج الحديث في «الإرواء» »)١12-١197/5(‏ وتصحيح الشيخ 
أحمد شاكر للحديث وردّه على ابن حزم في تعليقه على «المحلى»؛ وفي 
تعليقه على «سنن الترمذي» (779/7). 


«النصيحة ...» 

-١‏ قال ابن القيم: «خحُرّمِ لبس جلود النمون والسباع؛ بنهي النبي يلل 
عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها»: 

قلت: هذا هو الحق الذي لاريب فيه عند أهل العلمء أمّا (الهدّام)؛ فقد 
عاكسه في ذلكء وصال وجال (!) في التعليق عليه مضعّفاً له من جميع طرقه! 
وقد كنت خرجته في «الصحيحة» )١١١١(‏ من حديث المقدام؛ ومن حديث 
أسامة» مجوّداً إسناد الأول» ومصحّحاً إسناد الآحن وختمت التخريج بقولي: ٠١‏ 

«وأخرجه الطحاوي من حديث عليء وابن عمرء ومعاوية نحوه»؛ مشيراً 
بذلك إلى أنَّ هذه الأحاديث تعطي الحديث قوة على قوة؛ فجاء (الهدّام) 
فانتصب لمخالفتي» وأعل الحديثين بما ليس بعلّة» وأشار إلى تضعيف 
الأحاديث الأخرى» وهو في ذلك غير صادقٍ ولا مُصيب. 

وقبل الشروع في بيان هذا الكلام المجملء لا بد لي من أن أسترعي نظر 
القراء إلى جهل هذا (الهَدَام) بفن التخريجء وبالفرق بين لفظ حديث وحديث 
-من حيث اختلافهما في الدلالة-؛ فقد رأينا أن ابن القيم ذكر نهيه كل عن 
لبس جلود النمور والسباع؛ فلم يذكر (الهدَّام) في نقده وتخريجه للحديثين هذا 
اللفظة ونا ذكره بلفظ: «نهى عن جلود السباع»! وهذا لفظ حديث أسامة. 

ومن تمام مخالفته ومشاكسته إياي» وسوء تخريجه: أنه بدأ تخريجه قبل 
تخريج حديث المقدامء ولفظه هو الموافق لما ذكر ابن القيم؛ فلم يذكره؛ تعمية 
تعهاء: الى ينبا كن يذل علية معن الفط لد كوا هنا لانم امم وي 
معنى حديث المقدام؛ فقد تأَوّله بعضهم بأن النهي عن جلود السباع مُقَيّدٌ بما 
إذا لم يدبغ» كما جاء في «التمهيد) »)2١17/١(‏ و«(الجوهر النقي» .)18/1١(‏ 

فلو أن (الهدَام) كان مخلصاً في تخريجه. وعلى شيء من العلم والفقه 


«النصيحة 1١‏ الل سس 

والفهم للفرق بين دلالة الحديثين لبدأ بالأول متهماء وإن كان قد ضَعَفهما 
كلديما عا وعز اسع .هه وللينه للتيينة:موهاك البناة: 

أولاً : لقد أعل حديث المقدام بأمرين يتعلّقان بشخص (بقية بن الوليد): 

أحدهما: التشكيك في ثبوت تصريح بقية بالتحديث. 

فأقول: هكذا يلقي الكلام على عواهنه. ولا يذكر أيّ سبب للتشكيك؛ 
مما لا يعجز عنه أجهلٌ الناس وأخبثٌ الناس؛ وذلك قوله: «إِنْ صم التصريح 
والينيى ننه حمر مكو جد يق دا عين أعلك ره عليت ارفس 
تفاهته وسقوطه؛. ولكني -مع ذلك- أضع التصريح بين أيدي القراء» ليصفعوا 
به وجه كل مكابر عنيد: 

قال الإمام أحمد :)١7-١١/4(‏ حدثنا حيوة بن شريح» وأحمد بن 
عبد الملك. قالا: ثنا بقية: ثنا تحير بن سعد... (فساق إسناده الصحيح). 

قلت: فهذان ثقتان قد حدّئا عن بقية مصرّحاً بالتحديث؛ نحن لا ندّعي 
العصمة لأحد من الرواة» ولو كان من الأئمة الثقات. ولكننا لا نرضى 
-بالمقابل- التشكيك في حفظهم. والطعنَ في رواياتهم بمجرد الدعوى. وإلا 
بطلت العلوم كلها؛ إلا ما شاء الله؛ ومثل هذا قد يتعدى إلى الشك في 
أصولنا كلهاء كما فعل بعض مُتَعَصّبة الحنفية في الهند أو الباكستان» فَشَّكّكَ 
في نسبة «المسند» للإمام أحمد. فرددت عليه في كتاب «الذب الأحمد) -وهو 
تحت الطبع-. 

هذا:ما يتعلق. بالآمن الأول. 

أمَا الأمر الآخر؛ فهو قوله: «... وإِنْ صرّح بقية بالتحديث؛ فالمشكلة في 


قََة نفسهة). 


«النصيحة ...») سبال سس 

فأقول: هكذا -أيضاً- يشكّك في شخص (بقية)؛ ثم يولي الأدبان ولا 

يبين ما حال وما موقفه منه. فهو في ريبه يتردّد! والحقيقة أن (بقية) فيه كلام 
كثير يحار فيه الجهلة الذين لا علم عندهم بهذا الفن» وعلم الجرح والتعديل؛ 
فَمَن كان يدّعي العلم والمعرفة؛ فعليه أن يبين وجهة نظره فيما قيل فيه» على 
أساس لاإهاتوا بُرهائكم»» لا مجرد الدعوى التي لا يعجر عنها أحدء وما قيل 


مناكير)ا» ومتوسط فيه يفرق بين عنعنته وتحديثه. 


وهذا الأخير هو الذي تطمئنٌ إليه النفس»؛ وينشرح له الصدن واستقرٌ عليه 
رأيُ الحُفاظ المُطَّلعينَ على تلك الأقوال الصادرة فيه من أئمة الجرح 
والتعديل» وقامت عليه كتبُ التخريج؛ فهذا هو الإمام الذهبي التّقَاد -مع ذكره 
الخلافَ المشار إليه في كتابه «المغني»- فقد بالغ في الثناء عليه» ويشير إلى 
أنَّ تلك المناكير مغتفرةٌ بالنسية لكثرة حديثه. فقال فيه: «أحد الأثمة الحفاظء 
يروي عمّن دب ودرج» وله غرائب تستتكر -أيضاً- عن الثقات؛ لكثرة 
حديثه...»؟ ثم ذكر الأقوال فيه وختمها بقول النسائي: 9إذا قال: (ثنا). و(أبنا) 
فهوثقة)». واعتمده في «الكاشف)ء فقال: «وثقه الجمهور فيما سمعه من 
الثقات. وقال (س): إذا قال: (ثنا) و(نا) فهو ثقة»”''؛ ولذلك أورده في كتابه 
«الرواة المتكّلم فيهم بما لا يوجب الرّده (ص76)» وقال الحافظ ابن حجر: 
«(صدوق كثير التدليس عن الضعفاء». 


قلت: يعني تدليس الإسناد؛ ففيه إشارة إلى عدم اتهامه بتدليس التسوية 


220 ونحوه في سير أعلام النبلاء» (/558). وقد بسط الكلام فيه؛؟ فراجعه؛ فإنَّه مهم 


جدا. 


ومنه يتبين أنه إذا صرح بالتحديث عن ثقة -كما هنا- فهو حجة؛ إلا إذا خالف الثقات. 


«النصيحة ...» الاج سد 


الذي رماه به بعض المتقدمين» وتبثاه بعض المؤلفين في «مصطلح الحديث»». 
وقلده بعض الأغرار من الناشئين» فضعّفوا بعض الأحاديث التي صرّح فيها 
بالتحديث لعنعنة شيخه! ولا أستبعد أن يكون منهم هذا (الهدّام). ولكنه يتكتم 
ولا يفصح؛ بحيث (يلسع ثم يختبى)! 

وقد حقّقت القول في براءة (بقية) من تدليس التسوية في تخريج 
حديث له في (العقل)؛ العلة فيه من شيخه. وذلك في «الضعيفة» (/ا0001), 
وعلى ما ذكرت من التبرئة؛ مذهب الجمهور -فيما سمعه من شيوخه 
الثقات-كما تقدم عن الحافظ الذهبي-؟ فتنبه! 

وبهذا يتم الجواب عمّا أعل به (الهدّام) حديث المقدام. 

كاذينا: أعلّ الحديث الآخر بالإرسال بعد أن خرّجه من رواية أصحاب 
«السنئن» -وغيرهم-وهم ستة كما هم في «الصحيحة»!- عن سعيد بن أنئ 
عَروبة» عن قتادة» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه -مرفوعاً-؟ وقال عَمَبَه: 
«انفرد سعيد بن أبي عروبة بزيادة: «عن أبيه»» كما قال التّرمذي» وإن المرسل 
أصح). 

قلست لدم بيذكر (الهِدَام) نصن. غبارةالترمذي »للها تيت نيت ترعيسنه 
للموجل؟ فإِنَّه قال عقب الحديث: «لا نعلم أحداً قال: «عن أبي المليح عن 
أبيه» غير سعيد بن أبي عروبة»» ثم ساق بسنده الصحيح عن شعبة. عن يزيد 
الرَشْكء عن أبي المليح؛ عن النبي كلِِ.... ثم قال: «وهذا أصح». 

قلت: فأنت ترى أنَّ سبب ترجيحه المرسل يعود إلى أمرين: 

أخدهما: إرسال يزيد البّشّك إياف: خلافاً لقتادة» والخطب في ا 
-بقاعدة: «زيادة الثقة مقبولة»-؟ لا سيما وقتادة أوثق من يزيد. كما يُعلم ذلك 


«النصيحة لاا سس 


بع ل تخوتوين زه علن للف أنه قلعتل علية :فى اماد كنا العتل ون 

فأخرجه البيهقى 7/1 )2 من طريق شوق عن شعبة» عن يزيد 
-بسنده-» فذكر فيه: «عن أبيه). 

وتابعه على وصله مَعْمَنٌ عن يزيد الرشّك...به» أخرجه الطبراني في 
«المعجم الكبيرا .)0١٠١ /١69/١(‏ 

ورجاله ثقات غير شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكي؛ فلم 
أجد له ترجمة. 

وأخرجه غبد الرزاق (18/55/1؟) عن معمر....به؛ إلا أنه لم يذكر: 
«عن أبيه» فأرسله! لكن الراوي عنه -الدَبَرِيٌ-؛ وفيه ضعف معروف. 

وعلى كل حال؛ فهذا الاختلاف على يزيد الرَشّكَ في وصله وإرساله؛ لا 
يصلح أن يكون مرجّحاً لروايته المرسلة على رواية قتادة المتصلة -كما هو 
ظاهر-. 

وهذا على افتراض تفرّد قتادة به» وليس كذلك؛ فقد روى إسحاق بن 
إدريس: ثنا أبَان بن يزيد عن مطر الوراق» عن أبي المليح» عن أبيه... به. 

خسري الطيزاين أيضا 8:11 

لكن إسحاق بن إدريس -وهو الأسواري- متروك؛ فلا يُستشهد به؛ ولا 
كرامة. 

والأمر الآخر -الذي من أجله رجّح التَرمذي المرسل-؛ قوله المتقدم: 


«لا نعلم أحداً قال: «... عن أبيه» غير سعيد). 


«النصيحة #1١‏ سس 


وجوابي على هذا النفيء وردّي على (الهدّام) الذي زعم انفراد سعيد 
عله سير متم لكوتي الى لذ يس يه إلا إذا زافق تغواة» تالافك تيد 
من أن يحكي مخالفته إِيّاه!- من ناحيتين اثنتين: 

الأولى: القاعدة المعروفة عند العقلاء فضلا عن العلماء: «عدم العلم 
بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه»؛ فقد يكون الشيء موجوداً ويعلمه بعضٌ دون 
بعضء وهذا أمر بَدَهِمِءٌ لا يحتاج إلى برهان. وأعتقد أنه لا يجادل فيه إلا 
شفْسُطائي مرتاب؛ أو (هدَامٌ) معاد للصواب! 

وإذ الأمر كذلك؛ فلازمه أن الثقة إذا أثبت شيئاء ولم يثبت ما ينفيه فهو 
حَجَّة والأمر هنا كذلك؛ لأنَّ إزقاية ريد الرشك المرسلة قد ثبت أنينا مرجوحة 
وكين دراه فاتسرفياة روات فلا يصلح دليلاً لنفي الرواية المثبتة» 
بل الأقرب أن رواية الوصل تكون أرجح؛ لموافقتها لرواية سعيد المثبتة» وعليه 
تكون شاهداً لهاء وآخذةً بعضدهاء فتأمّل هذا؛ فَإنَّه من دقائق هذا العلم 0 
استفدناه من تخريجاتهم وتحقيقاتهم العلمية» جزاهم الله خيراً. 

وأمّا قول (الهدَام): الوخولف سعيد...» -ثم ذكر رواية هشام الدمتراي؛ 
عن قتادة» عن أبي المليح؛ أنه كره جلود السباع-: فهذا من جهله وعدوانه؛ إذ 
لا مخالفة بين قول الرَاوي بمقتضى حديثه؛. بل هذا هو الواجب على كل مسلم 
أن يعمل بحديث النبي وأن يفتي به والراوي له أولى بذلك -كما لا يخفى-. 

ثم إِنَّ هذا (الهدَّام) يذكر دائماً ما له -فيما يظنٌ- ويكتم كل ما عليه 
حفيما تقد ويمنا كدو هنا درواية شعية عق كناد ةادريةه مك بروابةا سعين؛ 
أخرجها الطبراني (209) عَقِبَ رواية سعيد» فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد: 
اقيق نادي الا راق عن الع لا 


«النصيحة ...؛ و49 سد 


-واسمه (عبد الله بن أحمد بن موسى الأآهوازي الجواليقي)-. وهو حافظ ثقة 
مترجم في «تذكرة الحفاظ) وغيره. 

ويأتي له أمثلة أخرى من جحوده. 

من أجل ما تقدم؛ رأينا الحفّاظ صحّحوا الحديث» ولم يلتفتوا إلى رواية 
الإرسال؛ مثل الحاكمء والذهبي؛ ومن قبله ابن عبد الب وقبله عبد الحق 
الإشبيلي» فأورده في «الأحكام الصغرى» (605/7) التي خصّها بالأحاديث 
العيعيةة زواد علق ذلك أن أكتان ال رفضين «الزواية «المرسلة رد عن عن قد 
يكون جاهلاً مثل (الهدّام): 

(يروى عن أن المليح مرسلاً»! 

والناحية الأخرى في الرّد على (الهدَام) -في تضعيفه لهذا الحديث 
الصحيح- أن نقول: 

لنفترض أنَّ الصواب في حديث أسامة -والد أبي المَليح- الإرسال» 
ولكنّه صحيح الإسناد. وحينئدٍ فهو شاهد قويٌّ لحديث المقدام الجيد الإسناد 
-في نقدي-» ولنفترض أنه ضعيف الإسناد -كما يزعم (الهدَّام)- فذلك لا 
يضرٌ الحديث؛ بل يقوّيه عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو مبسوط 
في «علم المصطلح». وإن خالفهم (الهدَّام) على الدوام» نسأل الله السلامة 
وحسن الختام. 

ثالشاً: لو فرضنا أنَّ الحديث لا يتقوى بمجموع الحديثين» فهو -بلا شك 
ولاريب- صحيحٌ بمجمعع الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها (ص”155) من 
حديث عليء وابن عمس ومعاوية؛ فَإنَّه لاايمكن لطالب علم مسلم وقف على 
أسانيدها مع أسانيد الحديثين أن يستمرّ على القول 20 إلا من كان 1 
هذا (الهدّام)؛ فقد أصرّ على تضعيفه؛ فإِنّه -بلا شك- كان وقف عليهاء 
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ولذلك فإنّه عاكسني وعارضني» فكما أشرت أنا في ختام تخريجي للحديث 
إلى تقويتي بهاء عارضني فأشار إليها في ختام تخريجه وَأَمَرَ القارئ (!) بالنظر 
إليها في «مشكل الآثار»» وامصنف ابن أبي شيبة»» ومصنف عبد الرزاق»» 
وقال: «وفي جميع أحاديثها كلام ولا أَظتَّها بمجموعها ترقى إلى درجة 
الصحيح»! 

وركج على هذا القراء نهن وجييق: 

الأل: أنَّ التعميم الذي ذكره في أُوَلِه؛ كذبٌ وزوثٌ فإِنَّ في المصدر 
الأول من المصادر الثلاثة» قول ابن أبي شيبة (8/ 0595/595): حدثنا 
وكيعء عن أبي المعتمن عن ابن سيرين» عن معاوية؛ أنَّ رسول الله كله نهى 
عن ثوب الخّز والمود. 

قال ابن سيرين: وكان معاوية لا يُنَّهَم في الحديث عن رسول الله يكن. 

ومن طريق ابن أن شسة: أخرجه ابن ماجه (53105)» ورواه أبنو داود 
)5١1(‏ من طريق آخر عن وكيع» بلفظ: 


الأتوكبيزا اشر ولا التمارة وذكر قو ارم سيك انك شكاوية سرف الله 


وهكذا أخرجه أحمد أيضاً (97/5): ثنا وكيع... به. 


وقال أبوداود -عَقَبّه-: «أبو المغتمر اسمه: يزيد بن طَهُْمانَء كان ينزل 


الحيرة). 


قلت: وه مس حاتم وابن معينء وابن حبان» وأبو ُعيم» والذهبي» 
والعسقلاني» وسائر رجاله ثقات من رجال الشيخين؛ فالسند صحيح لا علَة 
فيهء وصحّحه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» (؟/600): فسقط 
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حَشْرٌ (الهدّام) إياه في عموم كلامه المذكور. 

زلكني ١7‏ أبعة ابايوشطلق :لداعل هي كيده يشيكفه نبوا اانه فريد 
زمانه(!)» كما فعل في (إسماعيل بن أميّة) الثقة الثبت. فإنه رماه بالتدليس فى 
حديث له في «صحيح مسلم). فقال فيه: «لم يصرّح بالتحديث في جميع 
طرق الحديث»! (ص257- ذيل «رياضه»)؛ مع أن أحداً لم يتهمه بالتدليس. 

وله من مثل هذا الاختلاق الشيء الكثيرٌ -كما سيأتي التنبيه على ذلك 
دإ قياف للدت 

وقد يتساءل بعض القراء عن سبب إحالة (الهدّام) إلى المصادر الثلاثة 
فقطء دون «السثر-» و«مسند أحمد» الذيم. أخرجوا الحديث بهذا الستد 

و ين اخرجوا الحديث بهذ 

الصحيم؟! 

فأقول: الجواب عند كل من عرف الرجل وأساليبه في هام السنة 
وتضعيف الأحاديث الصحيحة؛ هو: طَمْسٌ الحقائق العلمية» وتصعيبُ الطرق 
غلئ القراء الذي يحبون الوضول :والتعرف إليهاء فإنّ مراجعة هذه المضّادر 
-التي طوى ذكرها هنا- أيسرٌ على القراء من تلك ولست أشك أنه على علم 
بوجود الحديث فيهاء وأنَّ له في «المسند» أربعة طرق أخرى (5/ 47. 97 
مك كق 35 )2 عن معاوية -غير الطريق الصحيحة المتقدمةتت هى 
عيش ادح فلي تعدا لني شعة لوك بن لور تعزو قا ونا ور كينت ا 
ضِمَّ إليها الطريق الصحيحة؟! وكيف إذا ضُمَّ إليها طرق أحاديث الصحابة 
التحرين؟! 

انالك للم آنل بصنها مدن إن مديحاء | لك وس نو قا لين 
صراط مستقيم... ش 


وان مهيا فد ناوه انأو الك نميه امد ركه اوري قرا 

«لما تُكُيسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات» فإِنَّ الملابسة 
الظاهرة تسري إلى الباطن...) 

فعارضه (الفد) بقوله: «وإذا ضَكَّت الأحاديث آنفاً فإِنَ المعنى ينصرف 
إلى النهي (!) عنها؛ حتى لا تشابه العجم في ركوبهم عليها»! 

وختاماً: ليتأمل القراء معي في قوله: «وإذا صحت...»؛ هل ربط الصّحة 
ف '([3ا) عق اتليس ومك 1 آم عن أغفلة وجيل بالترق'بين 030 :الى تقائل 
(عسى) في قوة الرجاء» و(إن) التي تقابل (لعل) في ضعف الرجاء -غالباً-؟! 
فَإنَ بحثه وهدمه يقتضي أن يكون التعبير: «إن صححخت...»), هكذا أملت عليَ 
عَجْمَتي! تمعدرة إن شتحذت عن الفهم الصحيح لعبارة الرجل العربي 
(الهدّام)؛ متذكراً أن العرق دسّاس! 

-١‏ قال ابن القيّم -رحمه الله-: «خرّم لبس الحرير والذهب على 
الذكور): 

قلت: هومن حديث ابسن موسىء وتمامه: يل لإناثهم». رواه 
الترمدي» وقال: «حديث حسن صحيح). 

أمَا (الهدَام) فَحَبَّحَهُ )0/9-78/١(‏ من حديث علي بلفظ آخر! وأعله 
بالجهالة» ومن حديث أبي موسى وأعلّه بالانقطاع» ولم يسق لفظه المطابق 
للفظ ابن القيم معاكسة له! وعاكسني أنا لتصحيحي إيّاهِ بطرقه الكثيرة» فقد 
خرّجته في «الإرواء» )7١8-705/١(‏ من حديث جمع آخر من الصحابة 
منهم: ابن عمرى وابن عباسء وعمر بن الخطاب» وعقبة بن عامر؛ فكتم كل 
هذه الشواهد موهماً القراء أنَّه لم يُرْوَ إلا عن عليء وأبي موسىء وكتم أيضاً 
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تصحيح الترمذ يِ إيَاه! كما كتم تقوية الشوكاني له بمجموع طرقه! 

هذا كله كتمه «الهدَّام) وقد رآه ض «الإرواء»؛ وما ليس فيه مما يقويه 
فهوله أكتته! لأنّه لا يسعى ولااييبحث إلا للهدم. فهل ينقل -مثلاً- عن 
الحافظ عبد الحق الإشبيلي | صخحه في «الأحكام الشرعية الصغرى» 
(0/ 805 - 805). وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني تصحيحه في «الفتح» 
(١/97457و0072”)؟!‏ وهل يقول -كما قال الحافظ أيضاً-: «صححه ابن 
حبان»». ويذكر الجزء والصفحة )55٠/١5(‏ من «الإحسان» الذي يزعم -حين 
يكون العزو والإحالة إليه موافقاً لهواه- أنه عمل فيه مع شيخه شعيب! وإن 
كان لا يسمي الجزء أو المجلدات التي عمل فيها؛ تشبّعاً منه بما لم يفعل» أو 
مكراً منه كي لا يظهر انحرافه بعد ما انفصل عنه» وإن كان لا يزال يقولُ عنه 
في بعض الوانايساث: اشنيخنا بوأميخاذنا»! ونيا ذاله في تقديري إلا لس 
تبه احرص رامطباه البرادها اريخ 01 ة مخالفته له فيما يصححه 
-كهذا الحديث-؛ فقد صحّحه في تعليقه عليه» وإن كان غفل أو تغافل لا 
أدري!- عن خطأين وقعا في إسناد ابن حبان؟ مر عليهما دون تنبيه» وقد نبّهت 
عليهما في كتابي «تيسير الانتفاع...2» يسر الله لي نشره على الناس. 

*1- قال ابن القس شرع للمتوضئ أن يقول عَقيبت وضوته: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن تدا عَبْده ستول اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين»: 

قلت: جزم ابن القيم بشرعيّته» وما ذاك إلا لصحكّته عنده» وصرّح بثبوته 
في «زاد المعاد»» وهو الصواب الذي عليه كثير من الحفاظ» وعالفهم (الهدّام) 
-كعادته-؛ فأعلّه بالاضطراب -تقليداً منه للترمذي-» ولم يكلّف نفسه أن 
يبحث في أسانيد الحديث وطرقه ليتبيّن له صوابه من خخطرهء أو -على الأقل- 
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أن يرى موقف الحفاظ من الاضطراب المزعوم» ولكن لم يفعل ذلك؛ لأنَّ هذا 
ينافي مل وهو (الهَدْم)! وعلى قاعدة: (خالف تدك ! 

والحقيقة أنَّ الاضطراب الذي تشبّث به مرجوحٌ -كما كنت قلت في 
«الإرواء» /١(‏ 175), وشرحت ذلك في «صحيح أبي داود» »-)١717(‏ وخلاصة 
ذنك أن الاضطراب نسبي غير كُليء أي: بالنسبة لرواية التَرْمذَي فقط» ولهذا 
قال الحافظ في «التلخيص» )555/١(‏ مستدركاً على الترمذي: 

«لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاضطراب). 

ون ذلله احشيه البيان في كتابه الآخر «نتائج الأفكار» 7179/١(‏ - 
١‏ ؛ فليراجعه من شاء التوسّع. 

وأما (الهدّام) فلم يفرّق بين رواية مسلم المحفوظة. ورواية التَّرمذي 
المعسربة نه بعد أن عرّاه لمسلمء وبيّن أنه ليس في روايته زيادة: «اللهجّ 
اجعلني...»؛ عقب عليها بإعلال التَرَمذي بالاضطراب. 

ومن تدليسه وخيانته للعلم؛؟ أنه قال عقبه: 

«وانظر تحقيق الشيخ أحمد شاكر له في تحقيقه ل«سنن الترمذي»»! 

وتحقيق الشيخ -رحمه الله- إنما فيه الرد على التَرّمذي في بحث له 
قيّمه افتتحه بقوله: «وقد أخطاً التَرمذي فيما زعم من اضطراب الإسناد...» 
فانظره؛ فَإنَّهِ نفيس. 

فماذا عسى أن يقولٌ القراءُ في هذا (الهدّام المدنّس) القلاب للحقائق؟! 

عامله الله بما يستحق! 


وأمّا الزيادة المشار إليها؛ فهي قوينة يما لها من الكواهن» وقد ذكرتيا 


وخرّجتّها في «صحيح أبي داود»» وكذلك خرّجها الحافظ في «النتائج»» وقد 
ذكرها برواية التَرمذْي ذ في «بلوغ المرام»» وسبقه إلى ذلك النووي في «الأذكار». 
وفني «رياض العمالنس : وقد أعمى الله بصرّ (الهدّام) عن الإعلال المذكور 
-والحمد لله- في مختصره ل «الرياض»؛ فأبقاه فيه (597/١9/ا)‏ مع 
الزيادة! ولم يورده في «ضعيفته»! وقد صحّحها عبد الحق الإشبيلي في 
«الأحكام الصغرى» .)١17/١(‏ ش 

2 إن (الهدام) عبادا أعدن "الجد امنا اتقدم نما تسن قود 
والحقيقة أن العلة عنده (معاوية بن صالح). فإنّه وضع فيه ضعفا في بعض 
الأحاديث الصحيحة؛ ومن ذلك قوله في بعض طرق الحديث الات برقم 
(00): «عنده غرائب»! 

وإِنَّ من الأدلة الكثيرة الدالّة على عدم وفائه بما تعهّد به في مقدّمته 
للكتاب من التحقيق له -في غير المجال الحديثي طبعاً! فقد أبان فيه عن 
عورته-: قدا الويف فإنَّه سقط منه قوله -بعد شهادة التوحيد-: «وحده لا 
شريك لهك وهي ثاَةٌ في كل طرق الحديث في المسلم» و«الترمذي». 
وغيرهماء وكذلك هي في «زاد المعاد» وغيره من كتب ابن القيّمء فكان عليه 
انرق طن الف رلك أن تولك ترك تقاظه كمه مترقة إلى ماك 
حفاظ الأمّة على حساب تضعيفه للأحاديث الصحيحة. نسأل الله السلامة. 

ناه من الممكن أن يقال -إضافة إلى ما سبق- لوقه 
للسقط لعدم اهتمامه بالسنة والمحافظة عليها عملا وتطبيقاًء فهو لا يحفظ هذا 
الوردء وفاقد الشيء لا يعطيهء والله أعلم. 

5- «كان يَلْةٍ إذا خرج من الخلاءء قال: «غفرانك»»: 
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قلت: جزم ابن القيم بنسبته إلى النبي 85ة؛ وهو مما لا خلاف فيه بين 
اللاكلة وأمّا (الهدّام) فقد أعلّه لجهله بهذا العلم وتجاهله لعلمائه» فقد 
حَرّجه من رواية ثلاثة عشر حافظاء وما ضعّفه أحدٌ منهم» بل منهم جماعة من 
ملتزمي الصحة؛ فاق خزيمة.» وابن حبان» وابن الجارود» ومنهم من صَرَّح 
بتقويته -كالترمذي؛ قانية حَسّنّه وأ النووي في «الأذكارا» والحافظ المزي 
و «التهذيب)» وصححه الحاكم والذهبي» والنووي في شرح المهذب». 
والحافظ العسقلاني في «نتائح الأفكار) (25/1» ونقل في «بلوغ المرام» 
تصحيحه عن أبي حاتم الرانعية وأخيرا: أجنيذ شاك فى «التعليق على بست 
الترمذي» 7/1/1 وغيرهم. 
3 وام . 1 9 1 1 3 
أقول: مع كل هده الجمهرة من المصححين؛ فقل خالفهم (الهدام)؛ 
«وهذا إسناد فيه ضعفء فإِنَّ يوسف بن أبي بُردة مجهول الحال» وتوثيق 


02 


ابن حبان والعجلي له لين بشي ء» دن ذلك من قاعدتهما المعروة فة») 

والجواب من وجوه: 

الأئل: أن التطليدن اللمذكور انس :شل إطافه» فكفي] بن وأبنا لخدام 
النقاد من المتأخرين يوثقون من تعرد بتوثيقه ابن حبان؛ كالإمام الذهبى» 
والتحانظ السبقلان توما أطن أن الغرور وصل بك إلى أن تدّعي أنَّك أعلم 
منهم! أو أن تحشرهم في زمرة المتساهلين!! 

)١(‏ قلت: هكذا يقول هنا! وفي أحاديث أخرى لمش من عملا تحالة ويحتتف كنا 
فعل /١(‏ لاا يحديث كعب بن مالك» فإنه من رواية أبنه (معبد)» ولم يوثقه غير ابن حبان» 
والعجلي! 


ومن 2 اسه أنه يحسشن ويمشيء ولا بيسن سببا التحسين وعدم ارتقائه إلى 


«النصيحة ...) للبا كسس 

وقد ضربتُ على ما ذكر أمثلة كثيرة في بعض مؤلفاتي» ويحضرني الآن 
-منها- المجلد السادس من «الصحيحة»» وهو مطبوعٌ -بحمد الله-تعالى-. 

الشاني: أنّه جهل -أو تجاهل- تصريح الحاكم بتوثيقه» فقال عَقِبَ 
الحديث: 

«هذا حديث صحيح. فَإِنَ يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي 
موسى»)» ووافقه الذهبي. 

الغالتك: ومين ذلك أنّ توثيقة مقبول إذا وافقه أحد من النحفاظ النقاد 
الموثوق بتوثيقهم., كالحافظ المزي» والذهبي» والعسقلاني» وأمثالهم» وهذا قد 
وق الذهبي» فقال في «الكاشف): 

يوسف بن أبي بُردة؛ سمع أباه» وعنه إسرائيل وسعيد بن مسروق» ثقة». 

وأا تصحيح حديثه من الجمع المذكور. يدل على أنه ثقة عندهم, 
وبخاصّة أنَّه لا مخالفت لهم؛ فيا أيها (الوَبْر)! هل هؤلاء الأئمة الفضلاء 
-وفيهم من لم تلد مثلّهم النساء- متساهلون عندك! وأنت وحدك المتوسط 
غير المتشدّد؟! أم أنت (الهدّام) المخرّب؟! ف (يا عجباً وَبْرِ تَدَلَى علينا مِن 
قَدُوم هَأَنِ!)"''» والله المستعان. 

والحديث مخرّج في «الإرواء» ))4١/١(‏ و«صحيح أبي داود» (77). 

6- قال (الهدّام) )40/١(‏ في حديث: (إذا وطئ أحدكم الأذى بِحْمَيه 
فَطَهُويُهما التراب» -بعد أن خَيّجهُ من رواية أبي داود وابن حبان من حديث 
أي هريرة -: 

«وله شواهد يتقوّى بها»)! 


.)597 و(1/‎ )5١/5( انظر -للفائدة- «فتح الباري»‎ )١( 


«النصيحة .بياخ سس 


فأقول: يؤخذ عليه: 

لاه ] توا حي وناك ابنام ويف الى هري امول اقطراعه اتن اناد 
إليها؛ وما حال أسانيدها؟ 

انياً: لم يُحل -كما هي عادته أحياناً- إلى مصدر فيه بِيانٌ لما أهمله؛ 
وذلك لأنَّ مرجعه في ذلك تعليقي على «المشكاة» (007)) وقد استفاده 
دأيضاك الفعلق على «الجحيان» (6/4] 

النا لم يكن" السبيه فى تقؤيته للحديث هيا بالشؤاهد» وإعراضه عن 
تقويته لأحاديث أخرى بشواهدها -وما أكثرّها-! أقربها حديث: ١حرّم‏ لباس 
الحرير والذهب على الرجال...» رقم (؟١)؛‏ وهكذا فهو (لَكَابٍ على 
الحبلين)؛ ليس له منهج معروف يستقرٌ عليه» ولئن وجد فهو من اختلاقه» وهل 
الل ا 

5- أشار ابن القيّم إلى سبب نزولٍ آية #الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة؛ فخْرّجه (الهدّام) (91/1) من رواية أصحاب «السئن» الثلاثة» وقال: 

«وقال الترمذي: «حسن غريب»» وهو كما قال». 

فأقول: هنا -لأول مَرّة- نراه يوافق التَرمذْي على التحسين؛ ولذلك فإني 
آخذ عليه ما يأتي : 

أو : لماذا لم يبين سبب الموافقة المذكورة» والمعروف عنه أَنَّه يصرح 
في .متاسبات. كثيرة أنه متساهل. في التحسين؛ فضلا عن التصحيح! ولذلك: فهو 
يخالفه في عشرات الأحاديث؛ كما هو شأنه مع كل علماء الحديث -لا فرق 
بين متساهل منهم ومتشدد ومتوسط-», وأقرب مثالٍ على ذلك حديث عائشة 
المتقدم انا ركه (5١)؛‏ فما هوالضابط في الموافقة والمخالفة؟! 


«النصيحة ...؛ صل« 04س 

ِنّه الهوى الذي لا ضابط له! 

ثانياً: ذاك موقفه العام بالنسبة لتحسين التَّرمذيء ونحوّه موقفه بالنسبة 
لرواية عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده؛ فَإِنّه -أيضاً- متناقض؛ فها هو هنا 
يوافقه على التحسين لإسناده. وفيى حديث آخر يأتي )18١/1(‏ يقول: «أميل 
إلى تضعيف روايته»! وفي ثالث يقول :)577/١(‏ «فيه ضعف»!! وهذا لا 
ينافي التحسين إن كان يُحْيِن التعبين ويعرف ما يقول! فَإِنّه لو لم يكن فيه 
ضعف لكان صحيحا؛ لما لا يخفى على العارفين بالفرق بين الحديث 
الصحيح والحديث الحسن في علم المصطلح. وكذا قال أيضاً في حديثين 
آخرين لعمرو ابن شعيبء وذلك في تعليقه على «رياضه» (ص55١و١17)؛‏ 
ولم يوردهما في «ضعيفته» الذي ذيّل به عليه مُشْعراً بذلك أنهما من قسم 
الحسنء ولكنه لا يفصح بذلكء ولا يتكلَّم؛ ستراً على اضطرابه في حديث 
عمرو! فإنّه أورد فيها حديثاً آخر (ص077/ 54)! وقد أعلّه هناك بالراوي عنه 
عبد الرحمن بن حرملة -أيضاً-وهو من رجال مسلم!-. وقد صحّحه الحاكمء 
والذهبي. وحسّنه التّرمذي -كما في «الصحيحة» (14)-» وحسّنه البغوي 
دا 2 181 

ثالشاً: ومع امارايه المذكور وكتمانه لسبب الموافقة» فهناك كتمان آخر 
لفاريق اخخرن: أفل ما يقال فيها: إِنَّهها شاهد قوي. أخرجه الحاكم وغيره من 
طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن عمرو : 

أنَّ يجلاً من المسلمين استأذن نبي الله يك في امرأة -يقال لها: أ 
مهزول- كانت تسافح وته ا ا 
وذكر له أمرهاء فقرأ نبي الله ككله: #الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة...» الآية. 


وقال الحاكم: الاصحيح الإسناد». ووافقه الذهبي» وهو مخرّج من الطريق 


الأولى في الاصحيح ا داود» (94/ا١).‏ 

7- «قال -عليه السلام- لعيد الله بن عمر: «كن في الدّنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل» وَعَدَ نفسك من أهل القبور)»: 

قلت: جزم ابن القيّم -رحمه الله- بنسبته إلى النبي وَقةِ -كما ترى-. 
وهو الصواب -بإذن الله-تعالى-, أمَا (الهدّام) فجزم بضعف جملة: (وَعَدَ 
نفسك...»؛ معاكساً بذلك -كعادته- تحقيقي الذي أجريته عليها فى 
«(الصحيحة»). وقوّيته بالشواهد» فقال: 

«ما أورد شواهد لهذه الزيادة» فلا يصح»! 

ثم أحال على «الصحيحة» (41/4١و14076)!‏ 

لقد ذكرت هناك لهذه الزيادة فى حديث ابن عمر -رضى الله عنه- 
ارعية شواهد من طرق مختلفة: عن أبن هريرة» وزيد بن أرقم» ومعاذ بن 
جبلء ورجل من النجَّعء وهي سالمة من الضعف الشديد؛ فهي بمجموعها 
ضالحنة لتقوية الزيادة؛ نسب قاعدة العلماء التى أهن من القواعد الشن أغرضن 
عنها؛ وتفيّع منها تضعيفة لعشرات الأحاديث الصحيحة التى قرّاها العلماء؛ 
كما تقدم التنبيةٌ على ذلك في المقدمة؛ فلا داعي للإعادة. 

4- «وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: إِنَّ الدنيا قد ترحّلت 
مَدبِرَة وَإِنْ الآخرة قد ترحّلت مقبلة...فإِن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب 
ولا عمل): 

قال الجاهل في تخريجه :)٠١١ /١(‏ 


«ذكره السيوطي في «جامعه الكبيراء ونسبه للدّيَوَرِي وابن عساكر وانظر 
«كنز العمال») (7/ .))91١9‏ 


«النصيحة الا سس 
فأقول: ليس من خُطتي في ردّي -هذا- على هذا الجاهل -الهالك في 
عجبه وغروره- ع فيما يخرجه من الآثار الموقوفة؟؛ لأنَّه هو لم يلتزم ذلك 
-أوّلا-» ولأنّه باب واسع جداً -ثانيً-» وحَسْبُ الناصح لنفسه القادر على تمبيز 
صحيح حديث نبيه يله من ضعيفه أن يفعل ذلك. وأن يدُلّ الآخرين عليه؛ 
لذن حديثه يك ليس كحديث أصحابه» فضلا عَمَّن بعدهم -كما هو معلرم-؛ 
وقد أشار يكللةِ إلى ذلك بقوله: «إِنَّ كذباً عَلَوَتِ ليس ككذب على أحد؛ فمن 
كذب علي ممما ديت مقعذه م* من النار)؛ متفق عليه. 
بهذا العلء 00 ا عليه» لا عناية له بدراسة السنة 0 3 بمقدار 
ما تساعده الفهارس المقربة للبعيد منهاء» ويخاصة ما ا في العصر الحاضر 
منهاء ولهدم السنة» لا لنصرها ونشرها بين الناس! فهو ومن يلوذ به -فيما 
تَعْآ نعلم- على خلاف السنة -عقيدة وفقها وسلوكا-. وإئما يكد يكتب ويخرّج ليباري 
العلماء. ويصرف وجوه الناس إليه» وهو ليس على شيء سوى (الجعجعة). 
وما تقدم -ويأتى- أ دليل على ذلك» ومله هذا التخريج؛ فأقول: 
أولا : لو كان الرجل على شيءٍ من العلم؛ لاستحيى من نقل هذا 
التخريج الضَّحْل؛ وبواسطة كتاب «الكنزا» لا من كدّه ولا من كدّ أبيه! لو أنه 
كان كما قلثُ لعلا وارتفع» وخرّج من الأصول والأمّهات -كما يقال: (ومن 
ويه البكر اتيمقل السنوافنا)! > ولكن أنى له ذلك ولسيف غايكه في كل 
تخريجاته إفادة القداء؟! انما ايندل والهدم. حتّى فيما يعزوه اي 
الشيخين أو أحدهما؛ فهو يقتصر على التحويش ومجرّد النقل عنهما؛ إلا في 


ثانياً: سكوته عن هذا التخريج يدل على أحد شيئثين؛ أحلاهما مر 


«النصيحة ...» لبا سد 


أحدهما: عدم اهتمامه بالنقد فيما ليس له فيه هوىئ» وثانيهما: الجهل بتراجم 
الكمال»: والحدف: :1ن الاعريه نتهان فقا اننا الكذل «تساعة قن أن كان 
على علم لوقف عند نسبته ل (الدٌّينوريَ)؛ فهذا -واسمّة: أحمد بن مروان- قد 
ضعّفه الإمام الدارقطنيءٌ -بل اتهمه-فيما نقله الذهبيءٌ في «الميزان» 
( » و«المغني» .)6١/١(‏ و«الديوان» .-)507/١(‏ وهو صاحب كتاب 
«المجالسة» -المشهور. والأثَرٌ -المذكوث فيه. برقم (71/9). 

ومن طريق الذَّيتَوَري: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشقٌ» (؟١١/‏ 
نا محمد بن عبد العزيز الذَّينَوَري: نا أبي» عن وكيع» عن عمرو بن 
منبه -بسند منقطع-. عن علي... به. ْ 

قلت: فهو إسناد ضعيف -إن لم يكن ضعيفاً جداً-؛ أبعلم منه كان 
مكرك عام اندي 14 اعاضما ينا 1 

هذا حال إسناد المصدرَيْنٍ اللذَّيْنِ عرًا إليهما (الهدّام) تقليداً لغيره! وهو 
المجتهد الأكبر (!) الذي يضعّف المئاتِ من الأحاديث الصحيحة!! ويردٌ على 
اك الأمّة وأئمّة الدّين تصحيحهم إيّاها!! 

ثالثاً: هل كان صادقاً في قوله: «ذكره السيوطي...)؟! 

فأقول: مع الأسف؛ لم يكن صادقاً؛ وهو يرى أنَّه ليس عنده الجملة 
الأخيرة: «فإنَ اليوم عمل...» إلخ. 

رابعاً: ما فائدةٌ إحالة القّراء إلى «كنز العمّال» سوى التزوير والتضليلء 
وإيهامهم أن الأثر فيه بتمامه -كما هو في كتاب ابن القيّم-. والواقعٌ خلافه؟! 

خامساً: لقد كان في غنى عن أن يقع في مشل هذه المصائب 
والمتفازق لز اتشهنان رامعا وله فول حافط| ادها يقلن رذن 


«النصيحة ...» مم 200 


لوجد ما يرتفع به عن ذاك العزو النازل مصادرَ عديدةٌ» وفيها تلك الجملة!! 
وف اح شار كان عرر ا ركوو عقيل ارما مده لحك سيريا 
إلا الشه نم7 

من تلك المصادر: «صحيح البخاري»: فقد ذكره معلّقاً بصيغة الجزم في 
ول كتاب «الرقائق» في الباب الرّابع منهء وقد وصله الحافظ برواية بعض 
المصادر الآتية» مع ذكر ما خفي عليه من حال أحد رواته» فأقول: 

قال وكيع في «الزهد» ١41/7(‏ 597): حدّثنا ابن أبي خالد» عن زبيد 
اليامي» ويزيد بن أبي زيادء عن مُهاجر العامري» عن علي؟ قال... فذكره 
بتمامهء وفي أُوّله زيادة. 

ومن طريق وكيع أخرجه أحمد في «الزهد) (رص١17١)4,‏ و«فضائل 
السسحائة 3ج قن إلا اننم يلكو قن اليم (زييذا البافي)ابنوقال: الريك 
ابن زياد بن أبي الجعد)ء مكان (يزيد بن أبي زياد). 

وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (85/ 500): أخبرنا إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن زبيد اليامي» عن رجل من بني عامر؛ قال... فذكره. 

وكذتك :ووه أن أي كننية في« البق ا ا 
177). وهتاد في «الزهد» 7940/١(‏ -591) من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خالد... به. لكن ابن أبي شيبة في الرواية الثانية سمّاه: (مهاجراً العامري). 

وتابعه أبو مريم» عن زبيد» عن مهاجر بن عَمين عن علي: 

)١(‏ وقد رُوي حديئاء ولاايصحٌ. ولذلك خرجتٌهُ في «الضعيفة» (17؟)2 وفي معناه 


بعض الآثان ويشهد لمعناه القرآن. 
انظر تفسير سورة (محمد)» وسورة (الفتح) في «تفسير ابن كثيرا. 


«النصيحة اااا00 0 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)7/١(‏ وقال: «رواه الثوري وجماعة؛ 
عن زبيد مثله» عن علي؛ مرسلاء لم يذكروا (مُهاجر بن عمير)». 

قلت: هي رواية لوكيع» وعنه: أحمد» عن إسماعيل بن أبي خخالد. 

لكنْ؟ لعل رواية إسماعيل المتصلة أولى لرواية جمع لها -كما رأيت-؛ 
ولأنها زيادة ثقة» وبخاصة أن ابن أبي شيبة قد قرن به سفيان» وهو الثوري. 
(مهاجر العامري) وهو ثقشة» وهو (مهاجر بن فجا) قال ابن أبن حاتم في 
ترجمته (6/ 5١‏ ؟/وماا١):‏ (وهو مهاجر العامري. كوفي» روى عن عمره وعنه 
فضيل بن غزوان». 

وكذا في تاريخ البخاري»» دون قوله: «وهو مهاجر العامري»). 

ثم روى ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال: «مهاجر العامري ثقة». 

قلت: وخفى هذا على الحافظ؛ فقال في «الفتح» (11/ ”5 

«وما عرفت حاله)! 

واغترٌ به الأخ الفاضل المعلّق على «زهد وكيع)؛ فإنه بعد أن فشر 
(لوداج ا العامري) بقوله: «هو ابن عمير كما فى «الحلية...»» وذكر قول الحافظ 
هذا؛ قال: 

(وبعد تعيينه أنه (مهاجر العامري) فقول محقق «فضائل الصحابة») 
لأحمد: إنه (مهاجر بن شمّاس الكوفي) ثقة؛ ليس على الصواب؛ والله أعلم). 

وأقول: بل هو الصواب؛ لأنه مُتابعٌ لقول ابن أبي حاتم من حيث تعيينُ 
أنه (مهاجر بن شمّاس)» ولابن معين من حيث التوثيق» ولا ينافي ذلك رواية 


«النصيحة ...» ابس 


«الحلية» -لو صحّت- أنه (مهاجر بن عمير العامري)؛ لأن غاية ما فيها تسميه 
والد (مهاجر) ب (عُمَير)ء ولكنها لا تصحٌ؛ لآن فيها (أبا مريم) وهو (عبد الغفار 
ابن قاسم الأنصاري)» وليس بثقة؛ كما قال الذهبي. 

وأستغرب سكوت الحافظ عنه؛ فإنه الذي حمل الأ المشارٌ إليه على 
التفيين المذكور! 

على أن لمهاجر العامريّ متابعاً قوياً من طريق وكيع -أيضاً- عن 
سفِيانَه عن عطاء بن السّائب» عن أبي عبد الرحمن الشَّلَّمِيِء قال: 

خطب علي بن أبي طالب على منبر الكوفة؛ فحمد الله» وأثنى عليه 
وقالت. اقلكرة 

أخرجه البيهقيء ذ في «الزهد الكبير) :.)١97-1١95(‏ وابن عساكر .)7/81١/١7(‏ 

قلت: وهذا إسناد صحيح. رجاله ثقات» وعطاءٌ بن السَائب؛ وإن كان 
اختلط؛ فسفيانُ -وهو الثوري- سمع منه قبل الاختلاط. 

على أنّ هذا الأثر قد رُوي مرفوعاً عن علي وجابر بإسنادين ضعيفين؛ 
كما تراه في «العلل المتناهية» (75482/5- 207355 و(الفتح». 

وختاماً أقول: قد يقول قائل: إن ما وصفت به (الهدّام) حقٌّ لاريب فيه؛ 
مع إغفاله عَرْوَ هذا الأثر إلى البخاري وغيره من الأتمة» ولكن؛ لعل ذلك كان منه 
لكونه أثرا غير مرفوع ؟ كاقل اد رلك تفرك لاد سكي دعي سوق مالف 

ومع ذلك؛ فليس هذا بالمثال الوحيد على ما وصفت؛ فهناك ما هو أنكرٌ 
منه. وأدل على جهله؛ وعدم معرفته بما في كتب السّنة» فسيأتي قريباً عَرْوُهُ لما 

«الصحيحين» إلى غيرهما؛ تقليداً منه ل «الكنز) -أيضاً!!إ-. انظر الحديثث 
ع1 


«النصيحة ...») ل اروم د 


84- 0 ابن القّم -رحمه الله-: «وقد كان رسول الله عَلئلةِ يقول في 
خطبة الحاجة : «الحمد لله؛ نستعينه ونستهديه ونستغفره...»)» إلى قوله: 
«وسيتات أعمالنا». 


(التوانت لفل "الع قات ردول الله له ينلنتها عابط ارفك كانك أحعلكا ف 

فى انين ااه 8-6 الأتمة؛ كالإمام الطحاوي, وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قِيّم 
الجوزية رحمهم الله- وغيرهم 3 

ثم أهملت في القرون ال كاك دور حرا امول في إعيائيا؛ دالنث فيها 
الرسالة المعروفة -لخطبة الحاجة» -. ونفع اللّه بها من شاء من محبي السنة» وانتشر ادل 
بها في صدور الكتب والرسائل» وفي خطب الجَمّع وغيرها - فلل المنة-. 

قَمِنّ العجائب أن يقف في طريقها بعضُ الفُضَلاء فيكتب كلمةً في كتابه النافع 
«تصحيح الدعاء» (ص؛ 50))» فيقول ما ملخصه: 

«في الخطبة محدثات؛ منها: التزام افتشاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في 
حديث ابن مسعود -رضى الله عنه -» والعجيبُ أن حديث ابن مسعود هذا رواه أصحاب 
«السئن» مترجمين له 8 «كتاب النكاح» سوى النسائي»؛ فقد ترجم له -أيضاً- في 
«الصلوات»» ومن تتبّع هدي النبي ككلْ؛ لم ير فيه التزامً افتتاح خطبته يله بذلك.. 

ولم رفي فعله عََِك دفي القَدي الراتب لصحابته -رضي اللّه 1 التزام هذه 
الصيغة في خطبهم. وافتتاح أرطت ومولك المواضيرة مِن علماء الإسلام لا تراهم كذلك» 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -؟؛ فإنه في كتبه وفتاويه يفتتح بها تارة» 
وبغيرها تارة أخرى...) 

فأقول -وباللّه التوفيق -: 

أوله هي ليست ترا تسى :لأكترك احامافيل” قذدنيكوة العكس هو الأصوت» وهو 
تركينا اسان حتى لا يتوم أحدّ فرضيتها؛ كما في حديث قيام رمضان: «إني خشيث أن 
تُكتب عليكم). 

ومما يُدَلَّلُ على أنّا مُدْركون لذلك جيداً -وللّه الحمد-: أنني لم أفتتح عَدَداً من 
مؤلفاتي وتحقيقاتي بهذه الخطبة؛ مثل: «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة» و «حجاب المرأة 
الجاباسةة / الطيف: الأولى» و «تمام المنة» / الطبعة الثانيةء 5 الزفاف» / الطبعة 
الثانية... ومن آخر ذلك مقدمتى على الطبعة الجديدة من المجلد الأول من «السلسلة 
الصحيحة)... وغير ذلك كثيرٌ. ْ 


ثانياً: إذا كان الالتزامٌ بدعة؛ فما حكم إهمالها مطلقاً؟! كما هو شأنُ كت رامن المؤلفين 
ومنهم المردودٌ عليه - وفقه الله-! فإني لم أره افتتح كتاباً له بهذه الخطبة المباركة» مستعيضاً عنها 
بخطب ينشتها هو نفسٌة! أَلَيْسَ هذا من باب: أتَسْتَبْدِنُونَ الّذِي هُوَأَدنَى بالّذي هُوَ حَين»؟! 

الشاً: عزا الفاضل المشار إليه -في هذا الموضع من حاشية كتابه- إلى «فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» /١4(‏ 785 - 5817) مشيراً إليه بقوله: «مهمٌّ»! 

فأقول: نعم؛ هو مهم؛ ومن أهمّه قوله -رحمه الله -: «فإن حديث ابن مسعود لم 
0 النكاح» وإنما هي خخطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضاً...» 

كنا كمه تعب الفناف] : الندكوز من كر اعبات «التسلن رزو خط لاس قو 
كتاب «التكاح»؟!ر 1 ا 

وكذلك الع ان قوله في آخر بحثد : «بهذا التقرير تعلم فق أصحاب «السئن» 
-رحمهم الله تعالى- في ترجمة خطبة الحاجة في «كتاب النكاح) » وتقرير العلماء بمشروعيتها 
بين يدي عَقَّد الزواج»!! 

ومن عظيم عدي الغرليئ -شبحانه- أن شَرِدَ د (خطبة الحاجة) في مجلد «الفتاوى) 
-الذي عزا إليه الفاضل المذكورا!- في مقدمة رسالتين ع الإسلام -رحمه اللّه- 
(1/14/ل )١٠١‏ بخلافٍ ذاك الموضع الذي أشار هو إليه مات عليه-. والذي كم فيه 
تفصيلا عن هذه الخطبة الفوية الما هذا فضلا عن بقية المجلدات -منه-» أو كتبه 
الأخرى. ومثلة تله هُ الإمام ابن قيم الجوزية عكحية اللي 

فهلا كان هذان الإمامانٍ قدوة لهذا الفاضلء فيتأسّى بهما -ولو مرةً-. فيفتتح كتاباً له 
بخطبة الحاجة؟! 

رابعاً: مما يؤكد عمومَ مشروعيتها بين يدي كل عملٍ صالح حديثٌ ابن عباس -الذي 
رواه مسلم في قصّة قدو ضِمَادٍ مكةء وفيه ذكر النبي ل له هذه الخطبةً المباركة» وأنَّ ضمّاداً 
أسلم بعد سماعها؛ 7 يكن ثمّة نكاح, ولا عقدٌ زواج!! 

شاميسا: وكأنَ شيخ الإسلام -رحمه اللّدت يُشيرٌ في بعض كلامه إلى وقوع إهمالٍ في 
عنو القطة دكا أشرت الدع تقال درسيه اليك 

«ولهذا استحِبّت» ومُعللت في مخاطبة الناس ا عونا وخصوصاً؛ من تعليم الكتاب 
والسُنَّقَ والفقه في ذلك» ا الناس» ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. 

وكان الذي عليه شيو زماننا الذين أدركناهم» وأخذنا عنهم .وغيرهم يفتتحون مجالس 
التفسين أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى...) 


«النصيحة لبا سس 


قلت: هكذا جرم ابن القَيُّم -+رحمهة الله- بنسبته إلى النخ 2 وهو 
الصواب الذي لااريب فيه -كما يأتي-» وأما (الهدّام) فضتفه؛ كدأبه في 
معاكسة الحقء وقد أطال فى تخريجه وبيان الاختلاف فيه على (أبى إسحاق 
السّبيعي)! ويمكن تلخيص المهم منه على وجهين: 

الأوّل: أخرجه من أربعة طرق» منها: الأعمش» عن أبى إسحاق السَّبيعى» 

والتحر: من طرق كثيرة منها؛ الثوري وشعبة» عن أبي إسحاقء عن أبي 
عبيدة بن عبلك الله بن مسعود.» عن أبيه. . :مرفوغا؛ وقال عَقَبَ هذا: 

«ضعيف لانقطاعه؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه». 

ا 0 

التق هئ نذا يقلا ة قوير وراب الججيةة عو د 0 قو شيك هو ا 
إنسحاقه عق أبن ظبيكة 1 وآن" اللحوسن: عن اذخ مشعوف: : حرقوها. 
رسالتي «خطبة الحاجة» (ص١73)؛‏ وذلك لأنَّ شعبة قد سمع من أبي إسحاق 
قنان )عتاكملة وإا د وي عه نا :5 لسن انول نا | علسديوا بولعال مت يل للقه اخيل 
ينطح الجبل برأسه. فقال: 

إلننان فال عرهسية اللداتا 

«... كما رأيت قوماً يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة» وكل قوم لهم نوعٌ غير 
الاخحرين...). ' 

أقول: فتأمّل مقابلقه -رحمه اللّه- بين افتتاح (الشيوخ) مجالسّهم بغير ُطبة الحاجة 
(الشرعية)» وكذا ما ما يفعلّه (القومٌ) الذي يخطْبون للنكاح بغير الخطبة (المشروعة): يظهر لك 
الحق» وينتكشف أمامك الصواب» بلا ارتياب.. 

واتعية للسيريه المي 


«النصيحة اااي سس 


«عَفان على ثقته وجلاله وقدره له أوهامء ولا يقوى أمام من ذكرنا ممن 
رواه عن شعبة». 

قلت: هذا ليس دليلا على وهمه إلا عند الغريق الهالك في الأوهام» 
المخالف لأقوال الأئمة الأعلام» فهذا أبو حاتم -المعروفٌ بتشدَّدِه في 
التعديل- يقول: 

اعَنَانَ إمام ثقة متقن متين». 

وقيل لأحمد: مَنْ تابع عَفَانَ على حديث كذا وكذا؟ فقال: 

«وعفان يحتاج إلى أن يتابعه أحد؟! ». 

ولقد بالغ أئمّة الجرح والتعديل في الثناء على حفظه -وتفضيله على 
الآحرين من أمثاله من الحُفَاظ-؛ بما يندر أن يُقال في غيرهء فقالوا فيه: «عفان 
أنست من يحيى بن سعيد القطان» ومن عبد الرحمن بن مهدي». 

ولقد نبه مّرّة يحيى بن معين على خطإ له في حديثء. فقال: «هو كما 
قال عَفان. ولقد سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفان», 
إلى غير ذلك من أقوالهم الدّالة على حماقة هذا (الهدَام) الطاعن في حفظ 
هذا الإمام. 

حتى قال الذهبي في ترجمته في «السير) )56١/٠١(‏ -بعد أن ساق 
ثناء الأئمة عليه-: 

«قلت: ما فوق عفان أَحدٌ فى الثقة». 
الأعمش خاصة. لأنني أعتقد أنه يجهل أنه سمع أيضاً من أبي إسحاق قبل 


«النصيحة لاساو وح بد 


الاختلاط» وإلا فيكون (الهدَام) دنس حين شمل روايته مع الآخرين بالإعلال 
بالاختلاط» ولذلك أضافه الحافظ إلى الثوري وشعبة في الرواية عنه قبل 
الخدلاطل لأنّه مات قيلهما باكثر هن عش ر سكين" 


ثانياً: إسرائيل» فقال: عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص. وأبي عبيدة 


فأعله (الهدّام) بأن في روايته عنه متاكير! 

فأقول: إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي» وهو ثقة محتح 
به فى الأمهات الستة» وروى له الشيخان عن جده أبى إسحاقء فمن الجهالة 
والمعاندة بمكانٍ إعلال روايته هذه عن جده. وذلك لأنه متابع -كما ترى-؛ 
فهذا يَبطل إعلاله. 

وما ل هذا (الهدام) إل كمثل قاض مُعْرِضٍ 7 شهادة عدلين في 
قضيّة ما؛ بحجة أن كلذ شنهتا -على انفراده- لا تقبل شهادته!! بل لا يقبل 
شهادة امرأتين ان لذن شهادة الواحدة منهن ا < قبل وحدها!! وهذا خلااف قوله 
-تعالى-: #فإن لم يكرنا ,لين فرعا وامرانات سمو ترضيون من الشيداء :أن 
00 إحداهما فتذكر إحداهما الأحرى#؟ فللاجتماع -ولو من أفراد ضعفاء- 
تقد لد التقادية هيا عن العلماء! 

لقنت زر لبن وان زمه التله قي دقرف ان القت" اشاهن عاد تهنا 
(الهدَام) -السيئة- أنّه في الوقت الذي يتظاهر بأنَّ التخريج الذي يتوسّع فيه 
-كما هنا- هو 0 تا أنه لغيره-؟ فإنّه سلظ عليه جهله. 


.)7( الفقرة‎ )١( 


«النصيحة ...» سي ااال سد 


استفاد التخريج والمصادر التي عزا إليها من رسالتي «خطبة الحاجة» التي 
سبق ذكرهاء ثم من تخريج شيخه -كما يزعم- شعيب الأرناؤوط المعلّق على 
«مشكل الآثار) (/» وقد افتئح تخريجه بقوله: «حديث صحيح, إسناده 
من طريق أبي الأحوص عن عبد الله: متّصلٌ صحيح...», ثم أخذ في تخريج 
الطرق» ومنها قوله: «ورواه ابن ماجه )١447(‏ من طريق يونس بن أبي 
تحاف 

والمقصود أنَّ التلميدٌ العاقّ -لشيخه- لم يتعرّض لتخريج هذه الطريق؛ 
لأنَّ فيها متابعة قوية من يونُسء فهي متابعة ثالثة» فقد احتحٌ به مسلمء 
وصحّح له جمع؛ وفيه كلام يسيرٌ لا يضنُُ وبخاصة في المتابعات. 

وقد يحتمل أن (الهدَّام) تعمّد إهمال تخريجها؛ لأنّها عند ابن ماجه من 
روايته عن هشام بن عَمَّا عن عيسى بن يونّس؛ وبين هشام و(الهدّام) 
خصومة(!) لروايته حديث المعازف في «صحيح البخاري»؛ وهو من جملة ما 
ضكّفه (الهدّام) من أحاديث «الصحيح». وسيأتي الرّد عليه وبيان زغله وجهله 
حوله في محله -هنا- برقم! (079؛ فأقطع عليه عَلَمَه فأقول: 

تابع هشاماً محمد بن أب يعقوت الكرماني: ثنا عيسئ بن يونس... 

أخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» (5/ 177-1776)؛ والكرماني هذا 
5 من شيوخ البخاري في (اصحيحه) . 

قلت: فإذا ضَمّ إلى اتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة -وهم: الأعمش» 
وإسرائيل» ويونس- الآخران اللذان ذكرهما (الهدَّام) وهما معمر والمسعودي؛ 
فهم خمسة؛ ويِّضم إليهم شعبة في رواية عفان -الحُجّة-؛ فهم ستة» فأيُّ 
أسيق عية هيد منت 1 من علم المتاباكة يتكول» اخطناوا جنيع في 


روايتهم عن أني إسحاق عن أي الأحوص عن أبن مسعود؟! اللهم إلا أن 


«النصيحة ...) “كلتك 09 لظ 

يكون كذاك القاضي المُغرض! ولذلك صحّحه ابن دقيق العيد في «الإلمام» 
.)٠١64(‏ 

وبذلك يتبين أنَّ الحديث صحيح الإسناد سالِمٌ من الانقطاع والتدليسء 
وقد صحّحه التَّرمذي وابن الجارود» وقد تعَمِّد (الهدَّام) -كعادته- كتمان كلام 
التّمذي المصرّح بصحته؛ وبصحة رواية إسرائيل خاصّة؛ وهو قولّةُ -رحمه 
الله-: 

«حديث حسن. رواه الأعمشء. عن أبي إسحاقء. عن أبي الأحوصء عن 
عبد الله. عن النبي لَه ورواه شعبة» عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله عن النبي ولكة. 

وكلا الحديئين صحيه. لأنَّ إسرائيل جمعهما؛ فقال: عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. عن النبي يكل). 

ولقد ذكرثُ -آنفاً- ستةً من الثقات اتفقوا على رواية الحديث عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود -مرفوعاً-. 

ثم وجدت لهم متابعاً سابعا هو جَبَلُ في الثقة والحفظء ألا وهو سفيانٌ 
الثوري» رواه عن أبي إسحاق... به. ظ 

أخرجه الذارقطني في «العلل» )7”١١/5(‏ بسنده الصحيح عنه. ثم ذكر 
متابعة الأعمش والمسعودي ويونس وإسرائيل» وقال: 

«وكلهم رووه عن أبي إسحاق -بهذا الإسناد- مرفوعاً إلى النبي ككلله؛ إلا 
أن إسرائيل من بينهم أضاف إلى أبي الأحوص أبا عبيدة» وكل الأقاويل 
صحَاحٌ عن أبي إسحاق». ' 


قلت: فقد اتفق الدَارقطني مع الثَّمذي على أنَّ أبا إسحاق له في هذا 


«النصيحة ...» سببسباابااو ف سد 


الحديث شيخان: أبو الأحوص وأبو عبيدة؛ وأنَّه من طريق الأول صحيح 
متصل» فليس الحديث مضطرباً -كما زعم (الهدَّام)-؛ فلا غرابة -إذن- في 
َتَابُع العلماء -قديماً وحديثاً- على تصحيحه. وما علمت أحداً له مشاركة في 
هذا الع 3 إل هذا الفَسْل! وما أحسن ما قيل: 

وائْنُ اللَِّونِ إذا ما لُزّ في قَرَن ‏ لم يستطمٌ صولة البُزْلِ القَنَاعِيين 

هذاء وللإمام أبي جعفر الطّحاوي الفضلٌ الأَوَلْ في إحيائه لهذه الخطبة 
في افتتاحية كتابه «مشكل الآثاراء ثم جرى على سَئنه د له فضل إشاعته 
ل الل ل له -رحمه الله - ثم وققني -تعالى-» فعملت 
بها في دروسي ومؤلّهاتي» وأشعيّها في العالم الإسلامي بواسطة رسالتي المؤلّفة 
فيهاء واستجاب لها الكثيرون -والحمد لله- من محبي السنة» وبخاصة 
الخطباء؛ حيث كانت مُهْمَلَةَ من قبل» ثم جاء هذا (الهدّام) يريد تضعيفهاء 
فأخزاه الله -تعالى-. 

ولا يفوتّني التنبية على أنَّ لفظ (نستهديه) -في سياق ابن القيم- زياد 
لا أصل لها في شيء من طرق الحديث؛ كما أنه سقط منه كلمة «نحمده». 

وهذا من الأدلة الكثيرة على أنَّ (الهدّام) في تخريجه إياه لا يهحُّه 
التحفيق» وأنه ]ثمن] اتكتذه:ويكيلة للتضعيق والسدوة والمخالفة السييل 
المؤمنين! وانظر الحديث الآتي. 

وهذه الزيادة -«نستهديه»- أسمعها كثيراً من بعض الخطباء المرموقين 
في بعض البلاد العربية» ولذلك لزم التنبية عليهاء لأنَّ الأذكار والأوراد تَوْقِيفيةٌ 
-كما هو معلومٌ من السَّنَهَ عند أهل السِّنّهة-. 

-٠‏ ومن الأدلة على ما ذكرت آنفاً -من عدم اهتمامه بالتحقيق» وإنما 


النصيحة ...؛ لاسو ع6 سد 


وااللسطانك ‏ أرنانو :الوك عويخه العا اق تعدية تصو قري خضي فنك 
الحديث السابق شاهداً له في الاستعاذة من شر النفس» وفيه أنَّ النبي ل قال 
لايية حصي 

«قل: اللهم ألهمني رشدي» وقني شَرَّ نفسي». 

فقال (الهدَّام) )1١1/١(‏ بعد أن حَيّجه وضَعّفه: 

«ورُوي بإسناد جيد بغير هذا اللفظ! انظر ابن حبان («الإحسان») 
(89))». 

قلت: فقوله: «بغير هذا اللفظ» غير صحيح على إطلاقه فإِنَّ الشاهد 
موجودٌ فيه. وهو قوله يَلِ: «اللهمّ قني شر نفسي». أليس كان من الواجب 
على (الهدّام) أن يبوح بهذا الشاهد ولا يكتمّه؛ بدل الإحالة على غائب بالتسيية 
لأكثر القبّاء؟! بلى؛ با ل إن ذلك -منه- لو فَعَلَهُ- يتنافى مع التُصيحة الوايدة 
ع مله ل ا 1 0 -جذا- هذا (الهدّام) في خُطَيه 
الرامية إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة. وكتمان ما يَصح منها عنده كحديث 
ابن حبّان هذاء وهو مُخَيَّحَ في «المشكاة» (515؟/ التحقيق الثاني). 

-١‏ قال ابن القيّم عرحوه لفك اكقرله علة: «إ نما اشنا انيد اللن: 

قلت: هذا وهم من أوهام العلماء؛ اشتبه على المؤلف حديثٌ موقوفٌ 
بعرييوم! فإِنَّه من قول علي -رضي الله- عنه في قصة طَرْقه كين إياه وفاطمة 
-رضي الله عنهما-. وقوله يه لهما: (ألا تصلُون؟)؛ وهوفي «الصحيحين»» 
فانظر «صحيح الأدب المفرد» /7١(‏ 408). 


ولجهل (الهدّام) بالسنة وبما فى (الصحيحين) من الأحاديث» انطلى 
عليه هذا الوَّمَمُء ولم يدر ما يقول فيه لأنَّ فاقد الشيء لا يعطيه» فأبعد 


«النصيحة ...» 


اللحط وان 

«قريتٌ منه ما أخرجه مسلم...»)! 

فذكر حديث أبي هريرة في قصة نومهم عن صلاة الفجر في السف 
وقول بلال: 

«أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله! »؛ مُقَلّداً في ذلك 
المعلق على الطبعة القديمة (١/7)؛‏ وهو مخرج في «الإرواء» .)5977/١(‏ 

5- قال ابن القيّم: «ذكر أحمد عن وهب: «مكتوبٌ في حكمة آل 
داود: حقٌّ على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها 
ربّه...»» وقد روي هذا -مرفوعاً- من كلام النبي يِه رواه أبو حاتم وابن 
حبان وغيره»: 

قلت: لم يُخَرّجَ المرفوع فضا عن الموقوف. والأول من شرطه. ولكنه لم 
يعرفّه» لأنَّه لا يحفظء ولم تساعده الفهارس! وهو قطعةٌ من حديث أبي ذر 
الطويل في «صحيح ابن حبّان» (1/94-15/5-«الإحسان») -الذي يزعم 
-كثيراً- أنه شارك في تحقيقه!-. 

وإسناده ضعيف جداًء وهو مخرَّحٌ في «الضعيفة» (١191و018).‏ 

وقوله: «أبو حاتم و...»: كذا في الطبعة الأولى -أيضاً-. وأظتّه خطأ 
مطبعياً لم يتنبّه له (المحقق)! وذلك لأنَّ هذه الكنية لابن حبّان» وإن كان 
يشاركه فيها (أبو حاتم الرّازي) الحافظ المشهونر ولو أراده لميّزه بنسبة 
(الرازي) دفعاً للاشتباه. فالصواب (أبو حاتم ابن حبان). 

7- قال ابن القيِّم: «وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عَمَّاله: 
حاسب نفسك في الرّخاء» قبل جناب الل إلى قولهة اومن أليثه 


«النصيحة ااا سس 


حياته وشغلته أهواؤه» عاد أمره إلى الندامة والخسارة»: 


قلك: علق عليه )١1١14/1(‏ نقلا عن «الكنز): «أخرجه البيهقى فى 
«الزهد» وابن عساكر...»)» وقال: لوفي إسناده انقطاع». 

فيقال فيه نحو ما سبق ذ ه تحت الحديث )١18(‏ فقرة (أولا) -من 
حيث عدم رجوعه للأصول-؛ فقد أخرجه البيهقى فى «الزهد» (؟2555/19 
ومن طريقه ابن عساكر فى "تاريخ دمشق» 18/ ه”) بسئده عن جعفر بن 
بَرْقَانْء قال: 

بلحي أن عتويس العكنان دودس انعدو كدي إلى يعدي 
عماله...فذكره» وفيهما «الحسرة» مكان «الخسارة»؛ وعلى 00 وقع في 
ال ا ٠‏ لأنّ رجوعه إليه ليس لا 05025 

ع 0 قوله: «...انقطاع» لبسن :دقبتاء فالآولى أن ابقان: :افيه إغقيال» لذن 
بين جعفر وعمر أكثرٌ من واحدء فإنّه مات سنة (195)» هذا ما يقتضيه علم 
مصطلح الحديث» لو كان له 0 سما به! 

4ع- «وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن بن أنس: حدّثنا 
منذر» عن وهب» أن رجلا 5567 عبد الله -عز وجل- سبعين سئة...): 

مرا 5:71 13) لالحمد في «الزهد» (ص2696). وقال: «وفي إسناده 
ضعقف). 

قلت: ولم يبين سبب الضعف -على عادته ل تعمية الحقائق-. وليس 
في الإسناد من يمكن وضع ضعف فيه إلا شيخ أحمد (محمد بن الحسن...) 
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وهو مختلف فيه» وقد وثقه ا زرعة» وحم بن صالح. وابن حبان» وقال 


«النصيحة ...» 


النسائي: «متروك)؛ نتعقبة فتعَقبَةُ الحافظ في «التهذيب» بقوله: 

«وكلام النسائي وقد عبر عقون لان أحمد وعلي بن المديني لا يرويان 
إلا عن مقبول» مع قول أحمد بن صالح فيه». 

نعم؛ قال الدارقطني: «ليس بالقوي»» وهذا يعني أنه ا “0 
الحديث؛ وإليه يشير الحافظ بقوله في «التقريب»: الصدوقٌ فيه لين». 

وقد قال الذهبي ذ في «الميزان»: 

(وتقه أبو زرعة وأبو حاتم». 

فإن صَمَّ توثيق أبي حاتم أيضاً؛ فهو مما بِقَوّيه -لما هو معروف من 
تشَدده في التوثيق-». لكن لم يحك عنه ابنه في (الجرح. والتعديل» إلا توش ثيق 
أنني رن وعكس ذلك الحافظ 6 للمزي فلم يعزواه إلا مي حاتمء 0 
بحاجة إلىتحقيق» والله أعلم. 

وبالجملة؛ فالإسناد حسن. 

وقد قلنا مراراً -راً على (الهدَّام) مثلّ قوله هذا-: إِنَّ الإسناد الحسن 
وكم سن سول انو ولاتينة أذ عفانلا كنا معرونا مين العلطاء رب تن كول 
من أهل العلم: (إسناد فيه ضعف»» وبين: (إسناده ضعيف»» وأمّا (الهدّام) فلا 
يفرّق هيدا أو نجيات! 

ثم إِنَّ هذا الإسناد من الأدلّة الكثيرة أنه لم يقم بواجب التحقيق الذي 
ادّعاهء فإن اسم (أنس) -جَدَ شيخ أحمد- أقيَّهِ (الهدّام)» ولم يصحّحه. وهو 
خطأ مخالف لترجمته. وقد تزداد مؤاخذته على هذا الإهمال إذا كان في 
نسخته من «الزهد» التعليقٌ الذي على نسختي منه (ص”57/ طبعة أم 
القرى-الأولى)؛ فإن المصحّح لها -جزاه الله خيراً- قد علق على اسم 


(النصيحة ااا# فيس 


(أنس) مبيناً أن الصواب (آتش) بهمزة ممدودة وتاء مثناة من فوق وشين 
معجمة -كما في «الخلاصة)-., 

6- ثم ساق ابن القيِّم من رواية أحمد. عن أبي هلال» عن قتادة 
قال: قال عيسى ابن مريم -عليه السلام-: «سلوني...» 

فقال المعلّق الجاني :)١315/١(‏ «أبو هلال هو الراسبي» وفيه ضعف». 

قلت: هذا لاينافي كون حديثه حسناء كما قلت في راوي الذي قبله 
وقنال الحافيل قي ايضا: «صدوق فيه لين»؛ وأورده الذهبي في «الرواة الميكلم 
فيهم بما لا يوجب الرّد)ا (191//155). 

5- ثم ذكر ابن القيم عن أحمد -أيضاً- «عن أبي السّلِيلء قال: كان 
داود 0 ينظر أغمصٌ خلقة في بني إسرائيل فيجلس بين 
طهر نب 

قال (الهدَام) المتنطّّم :)١51/١(‏ «في إسناده ضعف لاختلاط 
الجرَيْري»! 

قلت: وهذا أيضاً لا ينافي الحُسْنَ»ء وبخاصة في (الإسرائيليات) التي 
أمرنا أن لا نصدّق بها ولا تكذّبها -ولو صَمّ إسنادها إلى راويها من السلف-. 
وبخاصة أن الجريري ثقة احتج به الشيخان» ولم يفحُش اختلاطه -كما قال 
ابن حبان-» واحتج به أيضاً في «صحيحه»؛ واحتجٌ به مسلم في روايته عن 
ابي التليل +ايضك سيد إلى الس ةفاي حمق أرغة مُتتطّع هذا الذي 


يضعقه روايته | اتيلية من الإسرائيليات؟! 
في سير رسرا 


/اا- ر ثم قال ابن القيم: الوذّكر عن عمران بن موسى القصير: قال موسى 
-عليه 5 يا رب! أي أبغيك؟...): 


«النصيحة ...) 


قال (الهدَّام): «...وفيه سَيّار بن حاتم» وهو متهم بالكذب». 

قلنقه وع كذ وإفاك يرث للمررتيسة أحذ بالكدي» بل تقل 
القواريري -من قبَلٍ أبي داود-: يتهم بالكذب؟ قال: لا: 

نحو الرتجل فيه كلام .من قبل .اغفلقه»وأسواً نيمك أن يقال فيه: نه 
ضعيفه والراجح أنَّه كمن قبله: -وسط-» وقد صحّح له ابن خزيمة حديثاً 
5 الدّعاء للمسافن وحسّنه التَّرَمذيء والحافظء وهو مما جنى عليه (الهدَّام)؛ 
فأورده في «ضعيفته)؟؛ ومع ذلك؛ فإنه مع جنايته لم يزد فيه على قوله (؟051): 

«وهو منكر الحديثء كما قال العقيلي وغيره» وضعّفه ابن المديني». 

على أنَّ في هذا القول كذباً أيضاً؛ ولكنّه مبطَّن؛ فإنَ أحداً لم يقل فيه: 
«متكر الحديث)؛ ا ما جاء في «تهذيب التهذيب» -بعدما نقله عن أبن 
حِبّان من التوثيق-: 

«وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير. وقال العقيلي: 
أحاديثه مناكين ضعَّفه ابن المديني» وقال الأزدي: عنده مناكير)». 

فقول أبي أحمد والأزدي ليس بمثابة قول العقيلي: (أخافيقة مثا كيرا فاه 
خف حرجا من عذاء كما أن ما نشه (الهدام) إلى العقيلى غية ذا وذاك! 
فإنّه -كما قال ابن دقيق العيد-: «وصففٌ في الراوي يستحق به الترك لحديثه» 
وليس كذلك قولهم: روى مناكيرا» -كما في «فتح المغيث» (١/11؟)‏ 
للحخاوي ااي 


قتك: نشول العقيلتي: الاأشاديقه متياكرف لس كمكا :ا "نسيه إلية 


.)68-515( قارن بكتابي «آداب الزفاف»‎ )١( 


«(النصيحة 0 


«الهدّام)» فلا أدري أفعل ذلك جهلا أم عمداً؟! وإن كان ذلك كله فيه 
متحققاً! 

ىز كرني فى الاتطافة(1 مريت تينيز قلي ون الأذلة الك 
على عدم قيامه بواجب (التحقيق) الذي ادعاه! والصواب: (... مسلم القصير). 

#اشاتم ذكر هين روائنة ألحيند أيضاء حدقا سيار خذقنا جد تين 
الجرّيري» قال: 

بلغني أنَّ رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله حاجةٌ...إلخ. 

قال (الهدّام) :)١58/١(‏ «إسناده ضعيف. فإن سيار (كذا) هو ابن 
حاتم» وهو متهم بالكذب». 

قللتة قد عرفتت من الرو على التخريجع 'الذئ 'قبله أن لاسيارا) -صدوق: 
أن (الهدّام) افترى عليه بما نسب إليه من التهمة. غير أنّه هنا كشف عن 
جهل جديد بهذا العلمى فإِنَ اقتصاره على تضعيف الإسناد لا يلتم مع التهمة. 
فالصواب في هذه الحالة أن يقال: «إسناده ضعيفٌ جداً». لكن التهمة غير 
إسرائيل) مفاوز! والله أعلم. 

6 قنال. أعن القكمة “٠زواه:‏ الترمدئ -وصحّحه- عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه-. أنَّ أبا بكر -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله! علّمنى شيئاً أقوله 
إذا أصححتث: وأمسيت: قال: «قل: اللهم عالم الغيب والشهادة...أعوذ بك من 
شَرٌّ نفسي وشرٌ الشيطان وشركه. وأن أقترف على نفسي سوءاً...» إلخ: 

قلت: لم يرض (الهدَّام) -كعادته-بتصحيح الترمذي-. ولا اعتبر بإقرار 


«النصيحة ...» 

ابن القيم إياه» فقد صدّر تعليقه عليه بالشك في حسنه! فقال :)10/١1(‏ 

«حديث حسن -إن شاء الله تعالى-» أخرجه...»! 

ثم سوّد أربعة أسطر في تسمية الحفاظ الذين أخرجوه من طريقين عن 
يعلى بن عطاءء عن عمرو بن عاصم الثقفي» عن أبي هريرة! 

وكتم -كعادته- سببَ رفضه لتصحيح الترمذي وابن القيمء ومعهما 
تصحيح ابن حبّان والحاكم والذهبيء فضلا عمن لم يذكرهم كالنووي 
والعسقلاني وغيرهم» لمن :لإ نجال الذكرهم :هذا -أزلاد. 

امنا كانينا» فإثهالم بسع نسب شكه فى تامع أن هذا مهم تدا 
ليقدم للقراء علماً جديداً (لم يستطعه الأوائل!)» ولكنه يتعمّد ذلك؛ لأنّه لو 
فعل انفضح.ء وتبيّن للناس أنَّه يتكلم بغير علمء بل بهوى» كما تقدم بيانه 
مبسوطاً في المقدمة» رقم الفقرة (؟). 

رادي خلج لي اله يكت نكر الطرت الارل مق الإسناد إلى لد يط 
على (عمرو بن عاصم الثقفي»» لأنَّ راويّة (يعلى بن عطاء) ثقة اتفاقا واحتج 
به مسلم. وأما شيخه (عمرو بن عاصم) فلم يوثّقه غيرٌ الإنام أحمد وابن حبان 
والحافظ ولم يرو عنه غير ثقتين -(يعلى) أحدهما-؛ فأظن أنه يرفض هذا 
التوثيق اعتداداً منه بأوهام وخيالات لا ضابط لها ولا قواعد؛ إلا (على كيفه! )؛ 
وقد يختلق فيه عِلَّهَ فيقول مثلاً: لا يُعْرف له سماع من أبي هريرة -ونحوه مما 
وقع له في بعض الأحاديث الصحيحة-. فانظر 20 «(اضعيفته) (ص 0 01- 
05)). 

ثم إِنَّ (الهدَام) انتقد المؤلّف في ضمّه قوله ككِ: «وأن أقترف...؟ إلخ.. 
إلى حديث أبي هريرة» وذكر أنه عند التَرّمذي (7019) من حديث عبد الله 


«النصيحة .2 -لل- بس © 


فأقول: هذا انتقادٌ في محله. وإن كان على خلاف عادته من إهماله 
التحقيقء ولا أستبعد أن يكون استفاده من تعليقي على «الكلم الطيب» لابن 
نيفية (ضن 6/السديث '4)17 فَإنّه جعل هذه الضميية :من حديث أبى هريرة؛ 
وإِنْ فَصَلَ بينه وبينها بقول: «وفي رواية»» ولكنّه ختم ذلك بقوله: «قال 
التَرمذي: حديث حسن صحيح)؛ فأوهم أنها من حديث أبي غويرة أيكنا! 
فنبّهت على هذا في التعليق المشار إليه» فاستفاده (الهدّام )» ولكنْ (على 
الععف» لاحهذا ولا شكورا! ): 

ويظهر أنَّ الإمام ابن القيّم لم يتنبّه لخطإ شيخه هذاء واستجاز -بناءً 
عليه- أن يحذف قوله: «وفي رواية» هناء وفي «الوابل الصيب» -أيضاً-. ولم 
يتعرّض الشيخ إسماعيل الأنصاري -رحمه الله وَعَمَرَ له- لبيان ذلك في 
التعليق عليه؛ كما هي عادته إجلالاً للشيخ؛ متناسياً أن الحق والنصح لا 
تتاقان الكملا ل بل تعما اجن منه! 

والمقصود أنَّ (الهدّام) انشغل بنقد ابن القيم عما هوأهجٌ منه من 
التحقيق؛ وهو بيان مرتبة إسناد حديث ابن عمرو هذاء فيؤخذ عليه أنه كتم 
-كعادته- تصريح التَرمذي بتحسينه بقوله: «حديث حسن غريب»؛ كما كتم 
-أو على الأقل: جَهِلَ- تقوية الحافظ ابن حجر إياه في «نتائج الأذكار) 
87د 08)»والسيتك-في ذلك يود إلن أن تيان ذلك يكوه إلى تقوية 
الحديث ورفعه من مرتبة الحُسْن التي شك -بل شَكَّكَ- فيهاء إلى مرتبة 
اليكة "التي لاازييب يهناا وذللة لأنه فين روابة إتساغيل بق عافن عن 
محمد ابن زياد» عن أ راشد الخبراني» عن ابن عمرو... به. 

وهذا إسنادٌ صحيح. رجاله كلهم ثقات, و(الهدَام) يعلم ذلك (!)؛ فإنَّ 
إسماعيل بن عياش له الكعب المعلَّى في الحفظ حتى قال يزيد بن هارون: 


«النصيحة ...» 


«ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياشء وما أدري ما سفيان الثوري؟!». 
اه 4 1 : 41 

وإنما تكلم فيه بعضهم في روايته عن غير الشاميين» وأما روايته عنهم 
فهي صحيحة عند الحفاظ النقاد من المتقدمين والمتأخرين» مشل الإمام 
أحمدء وابن معين» وابن المديني» وعمرو بن علي. ويعقوب بن سفيان» 
والبخاريء وأبي زرعة؛ وابن عديء والعقيلي -وغيرهم-. بل قال فيه الحافظ 
(دحَيم) الشامى -وهو من أعرف الناس يه-: 

(هو فى الشاميين غاية». 

ولهذا قال الذهبى فى «السير») (//778): 

«يحفظ حديث أهل بلده. ويكاد يُتقنه -إن شاء الله -تعالى-». 

وقال الحافظ في «التقريب» -ملخّصاً أقوال الأئمة المذكورة في 
«التهذيب»)-: 

(صدوق فى روايته عن أهل بلذه» ما فى غيرهم). 

تلك أقوال الآئمة الحفاظ في إسماعيل بن عياشء وأمًا مجتهد آخر 
الزمان(!) فقد أعرض عنها كلهاء وضعّفه تضعيفاً مطلقاً؛ وعليه ضعّف حديثاً 
له -آخن- من روايته عن بعض الشاميين» فى تعليقه على «رياضه» 
(؟؟037/1» فقال: 

«وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن عياش... وهو ضعيف فى روايته 

فقولوا -أيها القراء الكرام!- ما شتتم -بعد هذا- في هذا (الهدَّام) 
الذي لا يرعوي -لجهله- عن مخالفة أقوال الآئمة العظام» وعن تضعيف 
أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


«النصيحة 1١‏ امالغ سدس 


والخلاصة؛ فهذا الحديث الصحيح من رواية أن قرائرة وديف ادم 
عمرث يشكك (الهَدَام) في تحسينه (خبطً عشواء)» مع أن له طريقاً ثالثاً من 
حديث أبي مالك الأشعري. وقد خيّجتّها ثلاثتها في المجلد السادس من 
«الصحيحة)» برقم (71/07و71777)؛ وحديث ابن عياش الآآحر مخرّح في 
المجلد الأول منه برقم (/19). 

توفي ااسَسكد الإمام أخمد) مين حليث سَبرة بن أبى الفاكه. أنه 
سمع النبي #َيْةٍ يقول: «إِنْ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه...)): 

قلت: إسناده قوي متصلء وقد صحّحه جممٌ؛ منهم ابن حبان» 
والمنذري (7177/7). والحافظ العراقيء والعسقلاني» واحتح به ابن كثير 
)١١/(‏ وغيره» وهو مخرّح في «الصحيحة» (591/9). 

وخالفهم (الهدَّام) كعادته» واختلق له علة من عنده فقال :)١175/١(‏ 

الإسناده ضعيفه فإنَّ سالماً لم يرو عن سبرة غير هذا الحديث؛ ولم 
يصرّح بالسماع منه» وهو معروف بالإرسال عن جمع من الصحابة...». 

قلت: لكن لم يقل أحد بأنَّ سالماً -وهو ابن أبي الجعد الثقة- أرسل 
عي تدر ولع للم سلس «التسسه تكمولة علي الالتصناله عند مكما هين 
العلماء» كما هو مشروحٌ في كتب المصطلح. ومنهم أبو محمد بن حزم 
المعروف بتشدده في مثل هذا المجال» فقد قال: 

«اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول. فهو على اللقاء 
والسماع؛ سواء قال: «أخبرنا»» أو: «حدّثنا»» أو: «عن فلان». أو: «قال فلان)؛ 
فكل ذلك محمولٌ على السماع منه). 

وهذا الصحيحٌ الذي جرى عليه العمل. 


«النصيحة ...» 00 


وفال الجماغيرمن أضحاب الخذيت والفقه.والأصول: إنّة متضل 
محمول على السماع بشرط أن لا يكون المعنعن مدلّسأء وبشرط إمكان لقاء 
بعضهم بعضاً -كما صرح به النووي وغيره» وسبق بيانه في المقدمة رقم(0)-؛ 
وَعِتُف هناك - أن شرظ اللقاة ]نمااعواشرط كمال لسن شط صيحة» .ون 
(الهدّام) لم يَرْضّى -عمليًاً- حتى ولا بشرط اللقاء» وأنَّهِ أخذ يعلّل الأحاديث 
الحديث» مع مخالفته لتصحيح الحفاظ الذين سبق ذكرّهمء هذا التصحيحٌ 
الذي هو من مئات التصحيحات التي تؤكد ما ذكره النووي من جَرّيان العمل 
على الاكتفاء بالمعاصرة» فتنبه. 

-"١‏ «وفى «المسند» و«الترمذي» من حديث أبى سعيد الخَذْرِيء قال: 
كان النبي ييهِ إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم؟ من همزه ونفخه ونفثه»»): 

ضعّفه (الهدَام) من جيمع طرقه» وقد سرق -على عادته- تخريجّها من 
كتابى «إرواء الغليل»» دون أدنى إشارة إلا للنقد بما لا طائل تحته» يأخذ منه 
ما قبل من العِلَّلٍِ فيها -أو في بعضها.-. دون أن يذكر ما فيه من الأقوالٍ 
المصحّحة لبعضهاء وما يقوّيه من الشواهد! 

لقد خيجته -هناك- في أكثر من عشر صفحات (204-48/7) بتتيّع 
لطرقه» وتوشّع لا تراه في غيره -إن شاء الله تعالى-» وعن جمع من الصحابة. 

ويرىق القراء أن فى الحديث تين : 

إحداهما: الاستفتاح بدعاء: اسبحانك اللهم وبحمدك...). وذلك صريح 
في رواية التَرمذي وغيره. 

والآخر: الاستعاذة. 


«النصيحة .ل سببااا# سس 
فختم (الهدّام) تخريجه المشار إليه بقوله :)1577/١(‏ 
ااقلك: وأحسنة :هذه اللحادية هديك أب سعيد» وأرئ: )١(‏ أن: يتمهّل 
فى تحسين هذا الحديث أو تضيفضة بهذه الشواهد»! 
م قال: «قلت: والاستعاذة قبل القراءة في الصلاة لم يصح فيه حديث 
أصلا... فحديث أبى سعيد الخدري سبق ضعفه. وحديث عائشة سبق 


نكارته»!! 


و 
3 


أقول: لا أريد -الآن- الرَدّ عليه والكلامَ على طرق الحديثء وما يصحٌ 
منها وما لا يصحٌ... تلاك سوط ف (الأرواء): كما أشترت. الفات و إنمنا 
أريد نصح القراء بالكشف عن شيء من خيانته للعلم» وكتمانه الحقائق 
تدلينا وتلسدا علو القزاءة فأقؤل: 

وله كْتَمّ أثر عمر الصحيحَ إسنادٌة عنه أنه كان إذا كبر للصلاة» كبن ثم 
قال: «سبحانك اللهم وبحمدك...» إلخ... يُسمع ذلك من يليه ويُعَلّمهم ثم 
يتعوّذء ولقد رآه (الهدَام) مخرجاً هناك من رواية جمع من الحفاظ -كمسلم 
وغيره-» وصرّح بعضهم بصحته -كالذارقطني وغيره-؟ ولكنّه كتمه؛ لأنّه يعلم 
أنّهِ يُُطل قوليه المذكورين آنفاء ويجعل تخريجه في صفحتين هباءً منثوراً! 
لأنّ العلم يشهد أنَّ عمر ما كان يستفتح بهذا الاستفتاح ويجهر به لِيُعَلّم الناس 
التكن رسكو خلقه رضي لازونه علق للق :ولا كر نيت إلا ومو قن كلقاة: عه 
سول الله عكلن. 

وفي مثل هذا يظهر أهميّة قوله كلم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي»» وقوله: «اقتدوا باللّذِين بعدي أبي بكر وعمر)! ولكنّ 
(الهدَّام) -تمهيداً منه لعدم الاحتجاج بهذا الأثر العْمَري ونحوه- قد ضعّفهما 


«النصيحة ...» باسك سد 


-أيضاً-كما تقدم بيانه برقم (؟)-؛ فما أجهلّهء وأضرّه على السنة والأمّة! 

وإِنَّ مّن صحح هذا الأثر الإمامً ابن القَيِّم -رحمه الله- في «زاد 
المعاد»» وذكر أنَّ الإمام أحمد اختاره على أدعية الاستفتاح الأخرى -لوجوه 
رو اك وتيا حدية عون به ليه نات 

ا كتم قول العقيلي عَقَبَ حديث أبي سعيد: 

(وقد رُوي من غير وجه بأسانيد جياد». 

كتمهء وقد رآه في تخريجي (07/1)؛ والسبب واضحٌ لا يحتاج إلى بيان! 

ثالثاً: كتم حديث أنس بن مالك المخرّج هناك من طريقين عن حُميد 
دسو :ووكيفية احدفياء فكتم كل قله ايها وتضليلا ولتأكيد صحّتهء فقد 
أفردته بالتخريج في «الصحيحة» (59457). وذكرت فيه متابعاً لحميد؛ فازداد 
العديك ضيكةا على "ميج «اوالتيى لله الذى عيه نض الصالحات» 


الك ديق «الكوقه ند كأزيد الوك مف الكاءة: 

تلك عرو دع اللقلة سين رون دوف عن الله مق لتم وروا 
أبي داود والنسائي» وعدا اللقليه فقة ع دزلة شافت من اجتهاداته التي 
يضعف فيها الأحاديث الصحيحة! وإِنّما قلت هذاء لأنَّ في إسناده (حمّاد بن 
سلمة)» وهو سيّى الرّأي فيه؛ وبخاصة إذا وجده في إسناد حديث لا يعجبه! 
ولا يطابق مزاجه أو عقيدته! أعلّه به -كما فعل بالحديث المتقدم رقم (5)- 
مع تخريج مسلم إياى. تتاب أكمة السنّة على الاحتجاج به! وهو لا يرى أي 
جرد حو وص ]اسه وداحي انيه -ولو كان من 
المفنةة الجهلة-؛ فقد رأيت له -أخيراً- تعليقاً كشف فيه عن القاعدة التي 
ينطلق منها لرد السنة وتعطيلهاء فذكر فيه أن قوله -تعالى-: #فليحذر الذين 


كالفوة عن أسوة أن تيبم فة أو تصييه عدات إلى 4 لا شرل :علىمن 
رد حلينا عجذاه 'فية ادببهة على عدم كلها ولب يقد ذلك بأهن الحلوة بل 
أطلقه فشمل به الجهلة من أمثاله فَمَّن دونه! فقال: 

«لا تتنزل الآية إلا على من ردَّ آيةَ محكمة أو حديئاً صحيحاً نُسَلّم (!) 
بصحته.» ولا تدخل الآية فيمن اعتقد بحديث ما ا وامتسكطه آخرون» أو من 
كلذ ولم منذرك 5000 د اهسفن انظر تعليقه على (مجموعة 
الرسائل» 0010 


)١(‏ قلت: هذه المجموعة تأليف الشيخ محمد نسيب الرفاعي الحلبي -رحمه الله 
جرى فيها على المنهج السلفي» لكن أفسدها (الهدّام) بتعليقه عليها. 

ومن المؤسف أن يكون الطابعٌ لها صاحبٍ المكتب الإسلامي؛ الذي كانت له اليد 
الطولى في نشر كتب السنة وعقيدة السلف الصالح, فإذا به في آخر حياته يتعاون على هدمها 
مع خليفة (السقاف) في ذلكء وإلا كيف طبع لهذا (الهدّام) تعليقاته عليها؛ وفيها نقضُ لتلك 
الجهود بصورة واضحة فاضحة. وهاك البيان بأكثر ما يمكن من الإيجاز: 

أولا: لقد ضعّف كثيرا -إن لم أقل: أكثر- أحاديث «الرسائل»؛ كما فعل في كثيرٍ من 
تساويده وتعليقاته-. وهي: 

-١‏ (يد الله لل الجماعة». 

27 التعليكم نشت 14 -وتقدم -هنا- برقم (09-. 

“ات لاما تركك: شيثاً يقرتكم إلى الله إلا وأمرتكم:يه :8 

4- «اللهمّ رَبَ جبراتيل...؟ من أدعية الاستفتاح في «صحيح مسلم؛! 

ه- «أوْل ما خلق الله القلم...» خرّجه عن أربعة من الصحابة» من طرق متعدّدة 
أكثرها سالمة من الضعف الشديد! 

3 مسح ظهر آدم...4. 

ست 0 وأدم بين الروح والجسد...). 

8- (يا جابر ألا أبشرك...). 


ا 


4- «اقتدوا باللذين بعدي...»)-وتقدم -هنا- تحت الحديث (59)-. 
-٠‏ (من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث...). 


تشح مب ب ب 2 222 ل «النصيحة 2 


-١‏ «رأيت رسول الله كَل يَدْلْكْ بخنصره...) 

-١‏ «ارجع فأحسن وضوءك...» 

*- «رفع القلم عن الناكم...» 

4- «وضع عن أمّتي الخطأ...» 

6- «من ترك صلاة متعمداً...» 

7 «حبسنا يوم الخندق عن صلاة الظهر...). 

-١١‏ «أدّ الأمانة إلى من اتتمنك...» 

4- «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه...» 

84- لاصلاة التسابيح». 

انياً: لم يصحّح حديث الفرقة الناجية» وأحال في تخريجه على كتابي «الصحيحة». 
و«االسنة» (ص””)! وكذلك لم يصححح حديث: «من سُئل عن علم فكتمه...»؛ والظاهر أنَّ 
ذلك لأنّ فيه (حماد بن سلمة)؛ وهويغمز منه في غير ما موضع؛ وبخاصة إذا لم يجد سبيلا 
إلى الطعن في الحديث الصحيح إلا الحطّ عليه» كما فعل في حديثه -المتقدم برقم (5)- 
في نظر أهل الجئة إلى ربّهم -تبارك وتعالى-جعلني الله منهم-. 

الثاً: قال (ص98) في هم الرجل بتقبيل يده يِه وقوله: «هذه فعلة الأعاجم' 
بملوكها»: «لم أجده. ولعله اختلط عليه بحديث: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم...»)» وهو 
ضعيفء انظر تفصيله في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» (3157). 

قلت: وهذا مما 5 على حدائته وجهله بهذا العغلم الشريف» وأنَّه لا عناية له ولا 
حفظء ولا معرفة» وإِنّما هو عالةٌ في التخريج على غيره غالبا أو على الفهارس؟!! 

ولمّا كان الشيخ نسيب -رحمه الله- أورده بالمعنى» لم يساعده فهرس «السلسلة 
الضعيفة» في الكشف عنه؛ وهو فيها برقم (89): -محكمماً عليه بالوضعء معزواً لجمع من 
الحفاظ! وقد خفي وضعه على الشيخ -رحمه الله-» كما خفي أصله على (الهدَّام)!! ومع 
هذا الجهل يتعالم ويقول فيه: «ولعله اختلط عليه...»! 

رابعاً: وليس هذا فقطهء بل يفتري عليه في وصفه النبي كك بأنّه كان أفصح الناطقين 
بالضاد. فيقول: (ص088): «أخذه من حديث «أنا أفصح من نطق بالضاد»» ولا أصل له»! 
فهذا كذبٌ على الشيخ -رحمه الله-» فالصفة المذكورة معروفة فيه يك إجماعاً؛ ما يحتاج 
مثبيّها إلى ف هذا الحديث, ولكنّه التعالي» والتشبّع بما لم يعط. 


(أ) سيأتي بعض الأمثلة الأخرى» فانظر الحديث (05). , 


«النصيحة ...» 


قلتٌ: فالأمر عنذه فوضى؛ لا قيود ولا شروط! كأ النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة» الآمرةً لمن لا يعلم أن يسأل أهلّ العلم؛ فهي عنده مقيدة 
بالقناعة الشخصية! فلا مانع عنده أن يرد الجاهل ما صَحَّحوه! أو يصحّح ما 
ضعفوه! فهو يلخص بذلك مذهب الشيخ ميحمك الغزالى -رحمه الله وغفر 
له-؛ الذي كشف عنه فى كتابه -الأأخير- «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديث»! فهذا (الهدَّام) يحذو حَذَُوَه ويتبع ظِلَها 

وقد بِيّنت أمثلة من مذهب الشيخ تمثل انحرافه عن السنة» ومخالفته 
لسبيل المؤمنين في رذي عليه في مقدمة كتابي «الّد على ابن حزم في إباحته 
الملاهى) -وفيما بعدها-. وقد شمل الرّد دفئن بعضص جوانبه- طلم هذا 


خامساً: لقد كشف أيضاً عن انحرافه عن عقيدة السلفء بتضعيفه كلمة مالك 
المشهورة: «الاستواء معلوم. والكيف مجهولٍ...)؛ فسوّد صفحتين بالحرف الصغيرء متتبّعاً طرقه 
الكثيرة عن مالك -مضعفاً إياها كلهاكت. مصرحاً بجهله لحال بعض رواتها -وهو في ذلك 
تخطر ف با شاط واد جامد قول الإمام النقّاد الحافظ الذهبي: «هذا ثابت عن مالكء 
وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو قول أهل السنة قاطبةً)؛ وكذلك تجاهل تجويد 
الحافظ لأحد طرقه عنهء بل إِنَّه تطاول عليهماء فردٌ ذلك عليهما مع تصريحه بأنَّهِ لم يعرف 
أحد رواته؛ فهو يرد عليهم بجهله! كما تجاهل كثرة الطرق بذلك عن مالكء كما تجاهل 
صحة ذلك عن ربيعة شيخ مالك» وتقوية شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن قيم الجوزية!! 

وك بهذا -منه-: # ظلمات بعضها فوق بعض 2# » وتم ذلك بقوله: «وعلى أيّ؛ 
فالقضية تبقى رأياً من عالمء غير ملزم للناسء» ولا قاطع للجدل والفهمء 52 
يرى...؛ والله أعلم). 

فتأمل -أيها القارئ!- كيف يكابر ويجحد الحقائق؟ فيزعم أنه رأي مالك» وهو قول 
أهل السئة قاطبةً -كما قال الإمام الذهبي -وهو أعرف الناس بأقوالهم-» وقد سردها - 
الله- في كتابه «العلو-مختصره»- طبع المكتب الإسلامي!!- 

فالسؤال الذي يطرح نفسه -كما يقال-: ما حال من نشر ذاك الهدى هناك؛ ثم نشر 
هذا الضلال هنا؟! هل هي النكسة عن السلفية» أم أن الغاية تبرر الوسيلة؟! أحلاهما مرا 


«النصيحة ...» لاس سس 

(الهدّام)» والكتاب مطبوعٌ -بحمد الله ومنته-. 

وأمّا حديث الأزيز؛ فهو مخرج في «صحيح أبي داود» (874). 

حديث البراء بن عازب: لقينا المشركين يومئذ [يعني: يوم 00 
وأجلس النبي كه جيشاً من الرّماة» وأمّر عليهم عبد الله» وقال: «لا تبرحوا إن 
رأيتمونا ظهرْنا عليهم...»؛ الحديث: 

قلت: ساقه (الهدّام) :»)١54/١(‏ وقد أشار إليه ابن القيم فلم يزد 
(الهدَام) في تخريجه إِيّاه على قوله: «أخرجه البخاري» .))5١057(‏ 

قلت: وهذا التخريج المُبْتَسَيُِ من الأدلة الكثيرة على أن (الهدّام) لا 
يمه التحقيق الذي يدّعيهء إلا للهدم فقطه .ولي للتصحيح والبناء!؟ وإلا: فنا 
باله اقتصر على هذا العزق وهو بحاجة إلى دعم بغّيره؛ لأنّ الحديث في 
الموضع الذي أشار إليه من «البخاري» هومن روا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء؟! 

وهو يعلم أن في هذا الإسناد علتين: إسرائيل» وجدّه أبا إسحاق 
السبيعي» وأن هذا مجروح بالاختلاط والتدليس» وقد ضعّف به حديث خطبة 
الحاجة كما سبق رقم »)١9(‏ وحفيده لا يعرف بسماعه منه قبل الاختلاطء 
ولذلك كان لا بد من إزالة عِلَّتّى التدليس والاختلاط؛ خشية أن يتشبّث بهما 
غيرٌه من المحدثين والهَدَامِين -بجهلهم أو بسوء نيتهم-! 

فأقول: لقد قصّر (الهدَّام) تجهلا أو تجاهلااك تقصيراً فاحشاً في العزو 
المذكور؛ لما بام 

وَل أنْ البخاريّ قد أخرجه في مكان آخرّ )5١78(‏ بإسناد قوي؛ من 
طريق زهي سحدثنا أرق إستحاقء قال؟ :سيعة: البراءف: 


ةيا ات 200 

فهذه متابعة قويةٌ من زهير -وهو ابن معاوية» أبو خيثمة الكوفي- صرّح 
فيها بسماع أبي إسحاق من البراء» أزالت علَّةَ التدليس؛ والحمد لله. 

انياً: لو توسّع قليلاً في التخريج؛ وأطال نقّسَه فيه -ولا كإطالته في 
التضعيف!!- لوجد تصريح إسرائيل نفسه بتحديث جده؛ في رواية أبي عَوانة 
2 ال(اصحيحه) عنه .)53١5/5(‏ 

الثاً: بقيت عِلَّهٌ الاختلاطء وعهدي ب (الهدّام) أنّه كثيراً ما يُضعّف 
الأحاديتَ الصحيحة بمثل هذه العلّة!! وسيأتي على ذلك بعض الأمثلة. 

ولذلك؛ فإني أخشى (!) أن يكون كتمها لغاية في تفيات قن زرديه عند 
الحاجة!! وإلا لدفعها -كما تقتضيه الأمانة العلمية + بطريقة أو بأخرى!! 

وأنا -شخصياً- كنت دفعتها بشاهدٍ قويٌ من حديث عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهما-؛ كنت خرّجته في «تخريج فقه السيرة» (0٠569و١550/‏ 
القلم)». ولذلك أوردته في «صحيح أبي داود» (5790). وقد أخرجه 2 
من طريق زهير بالتحديث» وخرّجت له -فيه- شاهداً آخرّ من حديث عبد الله 
اير كود 

وأما قول الحافظ في «مقدّمة فتح الباري» في ترجمة أبي أسحاق 
السّبيعي (8”1): 

«ولم أرَ في «البخاري» من الرواية عنه القن القدماء من أصحابه؛ 
كالثوريّ وشعبة» لا عَنِ المتأخرين؛ كابن عيينة وغيره». 

فهذا من عجائبه -رحمه الله-! فإنه الحافظ بحقٌّ-؛ فهذا الحديث 
-برواية إسرائيل وزهير- و وهناك أحاديث أخرق لهما؛ قد كنت نبهّت على 
ذلك في بعض المواضع. دل الله؛ «لا يَضِل رق ولا يش #: 


«النصيحة ..» سبااا#غ سس 


(تتية): لقدل اكتف الفعلق على «الإحسان» )5١ -40/١١(‏ بتخريج 
الحديث من رواية البخاريٌ وغيره؛ دون أن يقوّيّه بالتحديث والشواهد!! 

4“- قال ابن القيّم: «وفي الحديث المشهور: «إِنْ لِلمَلّك بقلب ابن آدم 
ا الحديث. وفيه: ثُمّ قراً: # السَّيطانُ يعدكم الفقرَ...* الآية»): 

خرّجه (الهدَّام) من رواية التَرمذي وابن حبّان من طريق عطاء بن 
السّائب -يسلدهة-» عن عبك الله بن مسعود... 55 وكتم تحسينٌ 
التّمذي إِيّاه!! ثم أعلّه باختلاط عطاءء وبقول أبي حاتم: «أن الصحيح وقفه 
على ابن مسعود» والناس يحدّثون من وجوه عن عبد الله -موقوفاً-؛ ورواه 
الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن مسعود... موقوف». 

فأقول: إسناد هذا الموقوف صحيحٌ غاية» أخرجه الطبريّ في «تفسيره» 
(09/6)» ثم أخرجه من طريق عامر بن عَبْدَه عن ابن مسعود» وهو صحيحٌ 
-أيضاً-» وهذا يكفي في تصحيح الحديث المرفوع؛ لأنّه لا يقال بمجرّد 
الزاي!! كسا هو معروف عند اهل العله ولالك قواه العلامة أحمن شاكر 
-رحمه الله- فى تعليقه على «تفسير الطبري» (0/ 2)01/7 فقال: 

«فإِنَ هذا الحديث مما لا يُعلم بالرأي» ولا يدخله القياسء فلا يُعلم إلا 

ا 2 د 2 

بالوحي من المعصوم فالرّوايات الموقوفة لفظا هي مرفوعة حكما». 

قلت: ولا سيّما وهي في تفسير القرآن؛ الأمر الذي يؤكد أنّها في حكم 
الرفع» وهذا ممّا يجهلّه أو يتجاهله (الهدَّام)!! والله المستعان. 

*- «رأى التي يكل في زؤياه الزناةً والزواني عراةً بادية سوآتهم»: 

قال (الهدَام) في تعليقه عليه :)١158/١(‏ 


«أخرجه البخارى )١785(‏ من حديث سَمَرة بن جَنْدَب). 


«النصيحة ...» 


فأقول: هذا التخريج أقولُ فيه نحو ما تقدّم في حديث البراء (*) -أو 
أكثر-؛ فإن في إسناده في الموضع المشار إليه من البخاري (جرير بن حازم)؛ 
وهو من المضعّفين عند (الهدَّام)! ولذلك لم تساعده نفسّه على الجزم 
تضاتن خدسيث له فقال فيه «أرجو أن يكون خسعا)! (انظر اذيك الآ )؟ 
فهذا التخرييٌ -ونحوه مما سبقء ويأتي- مما يوكّد ما قليّه في المقدّمة؛ أن 
عزوه الحديث للبخاري أو مسلم لا يعنى عنذده أنه صحيحٌ» فإنه يعزو إليه 
ويكتم ما في نفسه من الضعف فيه؛ ستراً على نفسه. أو تضليلا لقرّائه! 

على أنَّ هذا الحديث لم يتفرّد به (جرير بن حازم) الذي قال: حدّثنا أبو 
ريجاءى عن سَمرة؛ مع كونه ثقة حجة -كما ا هناك - فقد تابعه عوف: 
حذنا ابورجاء: حذنا شكرة< اسرحة التكاري أيضا 407٠67‏ فلم لم يمره 
إليه تقوية لرواية جرير؟! هل كان ذلك منه مكراًء أم ذلك هو مبلغُ التحقيق 
عنده؟ أحلاهما م 

5- «وقد سُئل عبد الله بن مسعود -عن مسألة المفوّضة- شهراً؟ 
فقال بعد الشهر: أقول فيها برأبي. فاك يكق: ضؤانا قم الله 

قلت: أعلّه (الهدّام) بقوله /١(‏ 176): «ورجاله ثقات. غير أنَّ فيه عنعنة 
قتادة»). 

قلت: هذا الإعلال عليلٌ كصاحبه! فإنَّ عنعنة قتادة مغتفرةٌ لِقلّتها بالنسبة 
لحفظه وكثرة حديثه. 5 شان إلئن ذلك الحافظ في ترجمته من (مقدمة 
الفنتح) بقولة لارتمنا دَلْس)؛ كانه لذلك لم يذكره هو في «التقريب» بتدليس» 
وكذلك الذهبى فى «الكاشف». 


ونجد في «الصحيحين» -وغيرهما- أحاديتٌ كثيرةً جداً لقتادة بالعنعنة» 

حتى ابن حبان الذي وصفه بِالتّدلِيس؛ ة قد أكثر عنه بها ويحتمل أن ذللف كان 
منهم أنه كان د ناك الحاكم- ل يداس إلا عن ثقة» كما نقله العلائي في 
كتابه القيِّم «جامع التخضيي “رضي :هن دارلك. 

وأمّا ثانياً: فقد عقَّب الإمام أحمد -روايةً قنادةً هذه- برواية أخرى 
(780-794/5) ليس فيها قتادة؛ وسنده صحيحء وفيه أنَّ ابن مسعود -رضي 
الله عنه- أفتى بما وافق السنة» وهو مخرّج في «الإرواء» من طرق (1//5ها- 
50). 

/ا- «وقال عُمر -رضي الله عنه-: أيّها الناس! اتَّهِموا الرأي على 
الدين» فقد رأيتّني يوم أبي جَنْدَل؛ ولو أستطيع أن أردّ أَمْرَ رسول الله كلل 


لرَدَدْنّه) : 
قال (الهدَّام) له "ذكره السيوطي في «الجامع الكبير؛ -كما في 
«الكنز) 00000 غعن.شقيق أبن وافكل 4 قدال: شيعت سهل .بن ديف 


يقول ات : "نهنا القاس! 5 رأيكم...فذكره» ولم ينسبه إلى عمرء وأشار 
ليان ابن أبي شيبة ونعيم بن حَمَّاد في «الفتن» قد أخرجاه»! 

/ قلت: د التخريج كسابقه المتقدم برقم 280 -ونحوه 0( 
يدل على قلة عنايته بكتب السنة ودراستهاء فهو يجهل ما فيها من الأحاديث 
إلا بمقدار ما تدلّه عليها الفهارس الموضوعة والمتكائرة في هذا الزمان فَإِنَّ 
حديث سهل هذا قد أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرّج في الفصل الثامن 

ف ا#الترة علي 2 حزم...»؛ فكيف يليق بمن يدعي الاجتهاد (!) في هذا 
العلم -حتى يَيْدَ على الحفاظ النقّاد- أن ينزلٌ إلى هذا المستوى من التقليد 


«النصيحة بياج سس 


والجهلء فيقلّد السيوطي في هذا التخريج المخزي؟! ثم هو لا يعود إلى كتاب 
التق أب شنية الذى غراه: إلنه ليدوم إشنادم حل الأقل» ويقدّم للقراء درجته 
من الصّحة! كان ينبغي أن يفعل ذلك لو كان يريد بهم النضحَ والعلم؛ ولكنْ 
هيهاتٌ هيهات! فقديماً قالوا: فاقد الشىء لا يعطيه! 

والحديث فى «مصنف ابن أبى شيبة») (16١/599//ا1/ا19١).‏ 

83 زوفيل ليك رسلزل الله كد ان ورط اليعل المكاة العاف كين 
يوطّن البعير»: 

أقول: جزم المؤلف بنسبته إلى النبي تلد وهوالصواب؛ وقد صحّحه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبى» وكنتت حستته فى «(الصحيحة») ١5/(‏ 05 
بشاهد خيّجته هناك؛ فجاء (الهدّام) فاختصر التخريج هنا :)21178/1١(‏ أخذ منه 
ما شاءء وأعرض عن التصحيح والتحسين معاً! 

76 «ولم يزد على ثلااث» بل أخبر أ من زاد عليها فقد أساء وعدن 
وظلم): 

عه (الهدام) )181-18٠0 /١(‏ من رواية عَمرو بن شعيب. عن أبيه» 
عن عل فقال: 

«أميل إلى تضعيفهاء ولم يرها من بابة الصحيح البخاريّ ومسلمٌ وابن 
حتان»! 

كذا قال في رواية عَمّرو هذه -هنا-! وقال في أخرى له -فيى حديث 
آخن قال فيه الترولي: احسن غريب)-؛ 32 عليه بقوله: «وهو كما قال»! 


«النصيحة ...» ب ب ب« سس 


و11 ميدن كول كيف رجن على السلي اد والسق اث ينا 
حسن عند العلماء» وقال الحافظ -في هذا- :)5777/١(‏ «إسناده جيد). 

وفي قوله: «...ولم يرها من بابة الصحيح البخارئ :و تفلي قصرةا 
وذلك لَنَّ من الثابت في علم المصطلح 0 هناك مرتبة دون (الصحيح) وفوق 
(الضعيف) وهي-.مرتبة الحسنء -كما تقدم بيانه غير مرة-» و(الهدّام) نفسه 
يطلقه أحياناً على بعض الأسائيد والأحاديث» ومن ذلك موافقته للترمذي 
المذكورة. 

اسل ما في قوله المتقدم من التضليل: ا عاق بالبخاري. نه يُكثر 
من استعمال هذه المرتبة» وأشاعها الترمذي في ا#اسننه)ا» وكثيراً ما ينقل عنه 
تحيية: لعفن الكداديغ» كجديف (خنة) حمقلا 

وقد رددثٌ عليه -مفصلا-» وبيّنتُ ما في قوله المذكور من غشٌ وكتمان 
للحقاكو ئق في تخريج هذا الحديث في «الصحيحة» (0٠518)؛‏ فلا داعي للإطالة. 

-4١‏ «وقوله كَيةِ: «الإثم ما حاك في صدرك»: 

قال (الهدَام) (18/1): «أخرجه مسلم (71067) من حديث النَوّاس 
ابن سمعان». 

الوقن عدت صحيحٌ عندنا بلا ريبء وأما عند (الهدَّام) فكان 
ينبغي عليه أن يشدّ من عضده لأنَّه من رواية معاوية بن صالح» عن عبد 
الرحمن بن جُبير بن ثُفين عن أبيهء عنه؛ فإنَّ معاوية هذا مع احتجاج مسلم 
به؛ فإِنَّ (الهدّام) في كثير من الأحيان يطعن فيه» ويضع فيه ضعفاً! موهماً 
القؤاة أن تحديكة فغيتتت ا فك قال فى سلاف كن (القعارف) اله غراب» 
-كما سسيأتي تحت الحديث (14)-» وقال في حديث آخر له -صحّحه 


#1١ «النصيحة‎ 


التّرمذي :-)١777(‏ «فيه معاوية بن صالح وليس بالمتين»! كذا في «ضعيفته) 
التي قّ ذيل «رياضه») (ص055). 

من أجل هذا كان (يجب) على (الهدّام) أن يُبَيّنَ هذه العلة في حديث 
مسلم هذاء ليزداد الثّاس معرفة به وبفضائحه. وأن يذكر ما يقويه -إن كان 
يرى صكحته- من متابع أو شاهد! 

ركه .وتيت له مكايها قوانا + قرا ميك لد أذكروا جنا ككينا الطيفة العوي ع 
ورذا غليئ المرداريخ والمسككين::فأقرل: أحرجه الذاري 759 01): وأحيين 
(187/4) من طريق صفوان بن عمرو: حدثني يحيى بن جابر القاضي» عن 
النؤاس بن سمعان... به. 

وهذا إسنادٌ صحيمٌ لولا أنّه منقطع بين يحيى والنواس؛ والظاهر أنَّ 
بينهما عبد الرحمن بن جُبير بن ثُفِين عن أبيه» عن النواس» كذلك قال في 
عدييةة اكز لنة -طويل- في خخروج الدجال وقيام الساعة؛ رواه مسلم 
)١191//5(‏ وأحمد )١187-١81١/5(‏ وغيرهما. 

وأمّا شواهده؛ فكثيرقٌ وقد خيّج الحافظ ابن رجب الكثيرٌ الطيّبَ منها في 
شرحه على «الأربعين النووية» (ص١18١‏ - )١87”‏ تحت هذا الحديث» 
“فليراجعينا م: شاء: 

وممن رواه: الترمذي )7١940(‏ -وصحّحه-.» واين حبّان (798)), وهو 
مخرّح في «التعليق الرغيب» (/2507). وهو مُلْحَقٌّ ببعض الأحاديث المخرّجة 
في «الصحيحين» -أو في أحدهما-؛. من التي طعن (الهدَّام) في بعض 
رواتهاء كالحديثين المتقدمين برقم (77 و0730). 


«النصيحة ...) 00 


0 «وقال أنس -رضي الله عنه-: قال رسول الله كل «لا‎ -١ 

على أنفسكم فيشدّد الله عليكم؛ فإنّ قوماً شدّدوا على أنفسهم؛ ذ فَشَدَّد الله 
عليهمء فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» #إرهبانيّةَ ابتدعوها ما كتبتاها 
عليهم #): 

قلت: جزم ابن القيم بنسبته إلى النبى كَل وهو الصواب» وما (الهدّام) 
فأعله ب(سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء)؛ قال :)141//١(‏ «ولم يوثقه 
غين ابن حبّان)4 وغزاه الأبن ‏ داوة (452) فقظ! 

هذا هو مبلغ تحقيقه وعلمه! وهو مما (يساعده) على تضعيف الأحاديث 
الصحيحة وهدمه! فاعلم انها القارئ الكريم!- أ الحديث رقاه ه ابن أبن 
العمياءء عن سهل بن أحن ا عن ا حمر فوعاك:: .به» وفيه قصةء وابن 
أنن"العمناء هذا مجهول الحالء. ولهذا كنت خرّجت حديثه هذا بتمامه فى 
«الضعيفة») (7355/4). 

وأمَا هذا القدر الذي ذكره ابن القيم فهو صحيحٌ, لأنّه قد توبع سعيدٌ 
هذا عليه وإن كان خولف فى إسناده: 

فقال أبو شريح عبدالرحمن بن شريح الإسكندراني -الثقة-: عن سهل 
ا أبى أمامة بن سهل بن حنيفء عن أبيه» عن جده -مرفوعاً-...به نحوه» 
إلى قوله: «والديارات»» دون ما بعده. 

قلت: فجعله من مسندكد (سهل بن حيّيف)» وهذا إستثاد صحيح؛ أخرجه 
البخاري في «التاريخ»» والطبراني في «المعجم الكبير»» و«الأوسط». والبيهقي 
وغيرهمء وقد خرّجته في «الصحيحة» :.)7١15(‏ وتكلمت فيه على إسناده 
ودعّمته فيه بشاهدين مرسلينء إسناد أحدهما صحيحء بما لا يشك الواقف 
على ذلك أن الحديث صحيحٌ بلا ريب. 


«النصيحة ...» 

فماذا يقول القراء فيمن جهل -أو تجاهل- هذه الحقائقٌ والطرق 
والمصادرء واقتصر على طريق ابن أبي العمياء ومصدره الواحد؟! فاللهم هداك! 

- «قال صه: «(رُفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيقء والنائم حتى 
يستيقظء والصبي حتئ يبلغ)): 

ضعفه (الهدّام) )١91/١(‏ بعد أن عزاه لجماعة من أصحاب «السئن» 
-وغيرهم؛ كابن الجارود» وابن حبان» والحاكم من أصحاب «الصحاح»- من 
حديث عائشة -رضي الله عنها-؛ وقال بجهل بالغ: «وفي حماد بن أ 
سليمان ضعفٌ؛» وله شواهد عن عليء وابن عباسء وأبي هريرة وغيرهم» وفي 
أسانيدها كلها كلام؛ ويشبه أن يكون موقوفة”''»!! 

ككزا: قال (الْمُتمَجهِد) المتعالم! غير مُبالٍ بمخالفته لجميع العلماء من 
المحدّثين والمفسّرين والأصوليين والفقهاء؛ الذين احتجوا به تقعيداً وتفريعا 
ومنهم أبو الوفاء ابن عَقيل الذي احتيٌ به -كما ذكر ابن القيم- على الموسوس 
الذي انغمس في الماء مراراً كثيرء ثم سأل: هل صحّ عُسلي أم ل؟ فأجابه ابن 
عقيل بقوله: «قد سقطت عنك الصلاة»!... واحتج عليه بالحنيك قائلاً: «من 
ينغمس في الماء قرارا ويشك: هل أصابه الماء أم لا؟ فهو مجنون!»). 

لقد تعامى (الهدَّام) عن هذاء كما تعامى عن تصحيح أصحاب 
(الصحاح» المذكورين -وغيرهم؛ كابن خزيمة» وعبدالحق الإشبيلي» وابن دقيق 
العيد» والذهبي والعسقلاني-وغيرهم-» كما خالف الجمهور الَّدِين وثّقوا الإمام 
الفقيه حماد بن أبي سليمان؛ لكلام يسير فيه من بعضهم. 

وقال الحافظ النقاد الذهبي: «ثقة إمام مجتهد. كريم جواد). 


واحتج به مسلم. 


!)١176ص( وكذا قال في تعليقه على «رسائتل الشيخ نسيب -رحمه الله-»‎ )١( 


وقول (الهدَام): «وفي أسانيدها كلها كلام»: كذبٌ مكشوفٌ؛ فإنَّ حديث 
عَلِمء -الذي تهرّب من تخريجه- له وحده أربعةٌ طرق أَحَدُها صحيح:؛ كما 
كراء سا في «الإرواء» (7-4/7): وصحّحه الحاكمء والذهبيء وكذا ابن 
خزيمة» وعبدالحق؛ وحسّن التَرمذي أحد أسانيده الأخرى. 

وقوله: «ويُشبه أن يكون موقوفا»! 

فأقول: على مَن؛ أيُّها ال...؟! أعلى عائشة؟! أم علي؟! أم ابن 
عباس؟! أم أبي هريرة؟! وغيرهم ممن طَوَيْتَ ذكرّهم -مثل ثوبان» وشداد-؟! 

فَمَنْ يقول في مثل هذا الحديث المرويٌ عن هؤلاء الصحابة قولّك هذا؛ 
فإِنَ أحسن أحواله أن يكون كالذي قال فيه ابن عَقِيل ما تقدّم! 

واختيراء فهذا الحديث من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أن (الهدّام) لا 
يتبثى ما عليه العلماء من تقوية الحديث بكثرة الطرق الخالية من الضعف 
الشديد -كما تقدّم بيانه في المقدمة رقم (؟)-. 

57 - «وقد روى أبو داود في «سئنه» من حديث عبدالله بن ا قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «سيكون في هذه الأمّة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء»»): 

قلت: خيّجه (الهدَّام) من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد الْجُرَيْري: 
عن أبي نَكَامة قيس بن عَبَايَة عن عبدالله بن مُكَل وأعلّه بالانقطاع بين 
قيس وعبدالله؛ تمسّكاً منه بشرط اللقاء -الذي أثبتنا في المقدمة أنّه شرط 
كمال وليس شرط صحة. فلا نطيل الكلام بِرَدّه-ء وأعلّه بقوله: «ولا يَبْعْدُ أن 
يكون حمّاد بن سلمة سمعه من الْجُرَيْرِي في اختلاطه»! وهذا مما يؤكد 
وخا ريق الس انه مجردٌ استظهار قائم على التشَّهّي لهدمهاء ولو عارضه أحدٌ 
كلت عليه ولاه لم يمخطع ركو 27 


«النصيحة ...» مك000 

علي 31 كر لبسواظ + لاه معارض لقول الحافظ العجُلي في "تاريخ 
الثقات» (01/181) بأنَّ حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط» وهو قول 
أل كان انق وصنيع مسلم بروايته له عنه في «صحيحه). 

ثم أَعَلَّه (الهدّام) بعلَّةِ أخرى؛ وهي مخالفة زياد بن مِخْرَاق الذي رواه 
عن قيس» عن مولى لسعد بن أبي وقاص» عن ابن لسعد... -مرفوعاً-؟؛ فقال: 

«وهذا عندي (!) أصحّ؛ على ضعف إسناده»! 

وهذا كسابقه؛ عمدئه التشهّي والهوى! على أنَّ الضعف الذي أشار إليه؛ 
ليس هو جهالة المولى -فقط-كما يُشعر به كتمانه للعلة الحقيقية التي صَرّح 
بها الإمام أحمد-؛ فقد سُعِلَ عن حديث زياد هذا؟ فقال: 

الم يِقَمْ إسناده). 

يشير إلى أنّه اضطرب فيه. وقد بيّنت ذلك في «صحيح أبي داود) 
(.م1). 

ثم إِنَّ مما يُسقط العلل المدّعاةً -من جذرها- تتابعَ العلماءٍ على 
تصحيح الحديث؛ مثل ابن حبان» والحاكم» والنووي» وابن كثيره والعسقلاني 
-وغيرهم-» وهو مخرّج في «صحيح أبي داود) برقم (85). 

وسيأتي حديثٌ آخرٌ صحيحٌ. احتجّ به ابن القيّم؛ ورواه مسلم في (اصحيحه)؛ 
ومع ذلك أَعَلّه (الهدّام) باختلاط الجرَيْري! فانتظر الرّد عليه برقم (77). 

5- «روى أبو داود عن امرأة من بني عبدالأشهل؛ قالت: قلت: يا 
ا ل ل ا 

!!)١55 /١( الأصل (تطهرنا)! وكذلك في الطبعة الأولى‎ )١( 


رحيذا انحط اناهن :الكدلة العغيرة على أن البفل لا تحقق عنده ول فقه! وله أمكلة” أخرق 
تقدم -ويأتي- بعضها. 


«(النصيحة ...») لاجس 
«أوليس. بعدها طريق أطيب منها؟! »» قالت: قلت: بلى» قال: «فهذه بهذه»»: 
٠‏ قلت: خرّجه (الهدَّام) )3١17/١(‏ عن المرأة» وقال: «رجاله ثقات»! ثم خرّجه 
من حديث أم سلمة» وقال: «وفيه جهالة» وقال العُقيلي: إسناد صالح جيد). 

هكذا قال (الهدَام)؛ فعمّى على القراء رأيّه في إسناد الحديث؛ فقال: 
«رجاله ثقات»». ولم يُصحّحه ولم يُحسّنه! وهو يعلم الفرقٌ بين هذا وبين ما 
قالء ولذلك عمّى ولم يبيّن! وقال في حديث أم سلمة: «فيه جهالة...»» ولم 
يحدّد موقمّه من قول العُقَيلي المذكور. وأعاد قولّه بالجهالة -فيما يأتي 
)١١/(‏ بلفظ: «يطهره ما بعده»). 

وَالبَغِنّ أن إسناد حديث المرأة الأشهلية صحيحٌ» كما كنت فُلُْهُ في 
«المشكاة» (١/58١017/1)؛‏ تَبَعاً لمن سبقني من الحفاظه مثل عبدالحق 
الإشبيلي» والمنذري» كما حققته في (صحيح أعن داود). 

وإنّما لم يُصَحّحه (الهدَام) لجهله بلقاء (موسى بن عبدالله بن يزيد 
الخَطّمي) الراوي عن المرأة الأشهلية: مع أنَّهِم قد ذكروا له رواية عن جمع 
من الصحابة» منهم المرأةٌ هذه وهو ثقدَ ولم يِرْمّ بتدليس» فروايته محمولة 
على الاتصال. كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحديث الذي قبله. 

ومع هذا؛ فيشهد له حديثٌ أم سلمة الذي جوّد العقيليء إسناد 
وصَحّحه ابن العربي وابن حجر الهَيْتَميء وهو مُحَرَّحٌ -أيضاً- في «صحيح أبي 
داود) »))5١09(‏ وذكرت تحعيه شاهدا آخر من حديث أب هريرة» لكن «الهدّام) 
لا يعبأ بالشواهد وتصحيح العلماء ما حَالَمَتْ هواه! 

5- «وقال عبدالله بن مسعود: كنا لا نتوضا من موطوع»: 


قلت: إسناده صحيح. ولكن (الهدَّام) لم يزد في تخريجه إياه على قوله 
7/1و :)3١‏ ش 


«النصيحة ...») 


«أخرجه أبو داود (5 27١‏ ورجاله ثقات»! 

فأقول: ما فائدة هذا التوثيق -وهو لا يعني تصحيحاً-كما تقدم بيانه 
ال اين ذلك قد بين عينة! أن كيه علة :إن كان كذلك» ماعن ؟1 "وقل 
هي قادحة في صححته أم لا؟! كل ذلك كان يجب على (الهدَّام) بيانه لو كان 
بعد لحني اك كنا يزعم! 

والكل ف أن السديكرزاة سبافتة لو النمماح شد الالطكل عه 
فوافقهم تارة» وخالفهم مَرََّ فزاد في الإسناد (مسروقاً) بين شقيق وعبدالله» ولا 
شك أنَّ روايته الموافقة للجماعة هي الصواب» ولذلك صحّحها الحاكم على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبيء وقد بيّتت هذا الذي أجملته هنا في «صحيح 
لون داود») »256١(‏ وأزيد الآن فأقول: 

قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :)05/١(‏ حدّثنا شَرِيك» وهشَّيم 
وابن إدريس» عن الأعمش» عن أبى وائل» عن عبدالله» قال...فذكره. 

فمن وقف على هذه الحقائق» كيك لايبادر إلى التصريح بصحة 
إسناده» وهو عالمٌ به ناصح لقرائه؟! 

فإن قيل: لعله لم يصحّحه لعنعنة الأعمش! فأقول: ليس الأمرٌ كذلك» 
فقكل صَرَّح ب بتصحيح حديث آأخر للذ عمس من روايته عن شقيق -فيما تقدم 
عنذده (1/ 6)-. 

5- «روى أبو هريرة» أن رسول الله د قال: «إذا وطوئع أحدكم بنعله 
الخزئن إن التراك له ليوو برق لظ يك زواعما أروددا روا 


قلت: مدارهما على الأوزاعىء. وقد اختّلف عليه فيه على وجهين 


«النصيحة ...» 0-2 


-ذكرتهما في «صحيح أبي داود»-» أرجحهما أنَّه: عنه» قال: نينت أنَّ سعيد ' 
ان عن سعيد المَقْبّري حدّث عن أبيه» عن أبي هريرة» فالعلة اله من أنباأ 

وقد عزاه (الهدَام) 4/1١‏ 0 إلى 8 دون ل أنه لم يبين العلة 
الحقيقيئّة. ثم حتمه بالنقل عن الحافظ أنه نعف سنده في في «التلخيص». وكتم 
شواهده التي 5 بها عليه مكزيرا إلى تقويته بقوله: 

«وروي عن الأوزاعي من طريق عائشة رشتخات أخرجه أبتق داود 
داش وساقه أبن ماحه من وجه أخرّ عن 5-5 هريرة <مرفوعاً- نحوه) 
وإسناده ضعيف. وفى الباب حديث م لم 9 1 ه مأ بعذه»)؛ روأه الأربعة 
وفى الباب -أيضاً- عن أنس. رواه البيهقى فى «الخلافيات»». 

وأقول: ليس في هذه الشواهد ما يُمكن الاعتضادٌ به إلا حديث عائشة 
فقد أخرجه أبو داود وغيره من طريق محمد بن الوليد: أخبرني سعيد بن أبي 
سعيد» عن القعقاع بن حكيم؛ » عنهاء وهذا إببتاد صحيح: » رجاله كلهم ثقا 
-كما بيّنت في «صحيح م داود» رقم (511)-. 

وحديث أم سلمة المذكور تقدّم تحت الحديث (55). 

ومما يشهد للحديث ويقيه؛ 50 أبِي ‏ سعيد دالاتي عَقَبَ هذاء مع 
نيان زوغان (الهدّام) عن بيان صحّته!-. 

/ا- «وروى أو تعد الخدري...: «فإذا جاء أحدّكم المسجد قيفلت 
نعليه» ثم لينظر؛ إِنْ رأى خبثاً فليمسحه بالأرض»ء ثم ليصلٌ فيهما»؛ رواه الإمام 
أحمد): 


فلتت هو من رواية حماد بن سلمة» عن أبي تَعَامة السَّعْديه عن أبي 


ميحد 1 للفمدة باج« 


عدر عن أبى سعيك الخَذْريء وهذا إسناد صخيج : وقل ضوكهة تدك ١‏ 
كابن خزيمة» وابن حيان» والحاكمء والنووي» والذهبي -وغيرهم -.» ومع ذلك 
لم يزرد (الهدَّام). على قوله بعل عزوه للأحمد وأبى داود فقط: 

«ورجاله ثقاتء. قال الحافظ: واخثلف في وصله وإرساله؛ وَيَجَح أبو 
حاتم فى «العلل») الموضول4. 

قلت: هذا ما نقله (الهدّام) فَلِمَ لَمْ يصحّحه؟! 

فى لني أله الحرفة المغزرف مدق إسام الثدةة حماة يق زليه كينا 
تقدّم-» مع أنَّ له شاهدين صحيحين؛ أحدهما عن أنسء والآخر من مرسل 
بكر بن عبدالله المزنى» وهو على معرفة بهما من (إرواء الغليل» 
سوا اولك الك والانانية رط الحا 

وهو مخرّج فيا في «صحيح أبي داود» (/501و508). 

4ك ارصن الى ككلة للمرأة آن ثرخى: ذيلها ذراعاً»: 


قال (الهدّام) :)5١١/١(‏ «حديث صحيح. أخرجه مالك...» إلخ. 
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عمّى -كعادته- حال إسناده» وهو صحيحٌ؛ قَلِمَّ عَدَلَ عن التصريح إلى 
لبن ني أ ا ا للمشاكسة والمعاكسة! وهو مخرّح في 
«الصحيحة) .)١18515(‏ 

4- «وقال كل «الأرض كلها معد 3 المقبرة والحمام)؛ رواه أهل 
«السنّن) إلا النسائي»: 

قلت: جاء من طرق عن عَمرو بن يحيى الأنصاري» عن أبيهء عن أبي 
سعيد الخَدْري... -مرفوعاً-» وهذا إسنادٌ صحيحٌ» ولذلك جزم المؤلف بنسبته 
إلى النبي كله وعليه جميع العلماء المتقدّمين منهم والمتأخرين من أصحاب 


«النصيحة ابببا## سس 


«الصحاح)» -وغيرهم-؛ مِمّن صحّحه أو أشار إلى صِحّته كالبخاريء وابن 
خزيمة؛ وابن حبان. والحاكمء وابن حزمء وابن تيميّة» وابن دقيق العيد»ء وابن 
الأركجاق وغيرهم» وهو مخرج في «الإرواء» 05707١ /١(‏ ولأحكام الجنائز) 
(0707))» ولصحيح أ داود» (/601). 

وأمّا (الهدّام)؛ فقد عاند وكابر -كعادته-؛ فسوّد صفحتين 22 
إعلانّه بالإرسال من الثوري وغيره» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» لم يذكر فيه 
(أبا سعيد)! وهو يعلم أنه قد وصله عبدٌ الواحد بن زياد» وحمّاد بن سلمةء 
ومحمد بن إسحاقء فتجاهل ذلك كلّهء ولم يتعامل مع قاعدة علماء ‏ 
المصطلح «زيادة الثقة مقبولة»» فكيف وهم ثقات؟! 

ولم يقف عناده عند هذا الحدّ حينما اصطدم مع رواية عمارة بن عَزِيّةَ 
قر وبحي :نه عمارة الأنصاري» عن أبي سكيد عنيد امن خزيينة في 
(اصحيحه» وغيره» فهذه متابعةٌ قويةٌ من عمارة بن غَزِيَةَ لعمرو بن يحيى 
الأنصاريء وبالسند الصحيح إليه؛ مما يؤكّد صِحَّة الرواية الموصولة عن 
(عمرو بن يحيى)» فماذا فعل (الهدَّام)؟! 

لقه وفنم تع ريه وحن دن عقارة امسط را دودليسا رعذ درن 
الاضطراب المدّغى إِنما هو في رواية ابنه (عمرو بن يحيى)» فعليه اختّلف 
الرواة» وليس على أبيه (يحيى) -كما هو ظاهرٌ. وأمّا رواية عمارة بن غَزِيَة 
فهي في منجاة من ذاك الاضطراب؛ على أنَّه غير مُوَن لأنّه مرجوحٌ -كما 
تقدم-. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

عانق عو لحم و 

هذا؛ وإِن مِن جَهْلٍِ هذا الرجل بالفقه؛ قولّهُ في آخر تخريجه: 


اوالفيو وق ارقن يدنك كار #اعطري هده لم يعطهن أحد 


«النصيحة 0ك 


قبلي... وجُعلت لي الأرض طيّبة طهوراً ومسجداًء فأيّما يَجُل أدركته الصلاة» 
ضان حيث كان»)»). َّ 

قلت: يريد (الهدَام) بهذا أن يضع ضعفاً في متن الحديث؛ كما وضع 
ضعفاً في سند وهو على كل حال امت فإنَّ هذا الحديث كسائر الأحاذيث 
الصحيحة التي تنهى عن الصلاة في المقابره وفي المساجد المبنيّة على 
القبون وعن الصلاة في معاطن الإبل» ونحو ذلك» فهذه خاصّةٌ وحديث جابر 
عام فهو مُخَصَّصٌ بها -كما لا يخفى على الفقهاء-. فإلى الله المشتكى من 
زمان يَتَكلَّم فيه الروييضة! 

- «قول ابن مسعود: لأنتم أهدى من أصحاب محمدء أو أنتم على 
شعبة ضلالة): 

عزاه (الهدّام) )5١77/١1(‏ للدارمي. وأعلّه بقوله: 

«وهذا إسناد ضعيف» عمرو بن يحيى بن عمرو بن سَلِمة الهَمداني» قال 
ابن معين: ليس حديثه بشيء. ولم يوثقه أحد. وأبوه (يحيى) ذكره ابن أبي 
حاتم في (الجرح). وسكت عنه). 

قلت: وفي هذا التخريج على اختصاره بلايا! 

أولٌ ليش الأثر عدن الدارفني باللفظ المذكويه وإ نما ابلفظ: 

نكم لعلى 3 هي أهدى من ملة محمدء أو مُمفتَتَحُو باب ضلالة». 

ثانياً: ما نقله عن ابن معين لا يصحَ عنه» رواه ابن عدي (0/ )١77‏ من 
طريق أحمد بن أبي يحيى -وهو الأنطاكي-؛ قال فيه إبراهيم بن ا 


كذّابء رواه عنه ابن عدي (0/ )١46‏ وقال فيه: 


(روى عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل «تاريخاً)» في الرجال». 


«النصيحة ...» كككبب#غآإ ع 


الشاً: قوله: «ولم يوثّقه أحد) من جملة ادّعاءاته الطويلة العريضة, فإنَه 
مع كونه نفياً -وإثباه من أصعب الأمور كما معروفٌ عند العلماء-؛ فَإِنّه لم 
يقله قبله أحدٌّ فيما علمت» بل هو كذب -كما يأتي-. 

زانعنا قي انه ابن معين -فيما رواه ابن أبن حاتم (/ /١‏ 1 / 
17 6 بالسند الصحيح عنه-» وذكره ابن حبان في «الثقات» (8/ ,.)58١‏ 
وهذا التوثيق مقدّمٌ -بداهة- عند العلماء على تضعيف ابن معين المذكور -لو 
صَعّ-؛ لأنّه جرح مبهم غير مَفْسَّرا فكيف وهو غير صحيح؟! ولا سيما وقد 
روى عنه جَمْعٌ من الثقات الحفاظء كابن أبي شيبة» وعبدالله ابن ثُمَينِ 
وعبدالله بن سعيد الأشجّ -وغيرهم-كما تراه عند ابن أبي حاتم-. 

خامساً: قوله في أبيه (يحيى): «ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» وسكت 
عله»)! فيه آفتان: 

إحذافيكا! ككواتهه فول أبي حاتم فيه: «روى عنه شعبة» والثوري» 
والمسعودي» وقيس بن الربيع» وابنه عمرو». 

ذا فتك أنه اطي )هنذا تروف عر مجوون علدنا نما لخدن يمقر 
(الهدَّام) المبتور 

والأخرى: كتمانه قولّ العجلي في كتابه (1819/51/5): «كوفية ثقة». 

فهنذا الترتيق دمع رواية أولئك الثقات عنه؛ وملاحظة كونه من أتباع 
التابعين-؛ مما يُلقي ذ فق النشن أن اليكل شبدوق 4 ون إستاد هذا الآثر جيذ 
رغم أنف «(الهدَام) 5 للآثار السلفية» ولا غرابة في ذلك من رجل 


0 


: في تضعيف الأحاديث النبوية الصحيحة -عامله الله بما يستحق!-. 


سادساً: مب أنَّ البجل فيه جهالةٌ؛ ولكنها جهالةٌ حال -يقيناً-» فمثله 


«النصيحة انيتا الحد 


تتقَوّى روايته بمجيئها من طريق أخرى» فكيف وقد جاءت من طرق؟! 

فقد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» .)2377-77١/7(‏ وعبدالله بن 
أحمد في «زوائد الزهد» (ص507). والطبراني في «المعجم الكبير) 
(9/ 175-17 وأبو نُعيم في «الحلية») )”81١-78٠6/54(‏ من طرق؛ عن 
عبدالله بن مسعود...بقصة أصحاب الذكر المبتدع» وأقربها إلى لفظ الكتاب 
طريق قيس بن أبي حازم» قال: 

ذكر لابن مسعود قاض يجلس بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء قولوا 
كذا! قال: فجاء عبدالله مُتقَنْعا فقال: مَن عرفني فقد عرفني»؛ ومّن لم يعرفني 
فأنا عبدالله بن مسعود؛ تعلمون أنكم لأهدى من محمدٍ وأصحابه؛ أو إنكم 
لمعلفوة ردنك ملذلة! 

وقد صحخح هذه الطريقٌ الهيثميٌ في «المجمع) (1/ كالما 
ورجاله ثقات؛ لكنْ فيه إسحاق بن إبراهيم الدَبَّريء وفيه كلام معروفٌ» لكن 
يقرّيه رواية الطبراني؛ وأبي نعيم من طريتٍ سَلّمة بن كهيل» عن أبي الزعراء... 
نحوه. 

قلت: وإسناده جيد. 

فماذا يمكن أن يقول القائلٌ في هذا المعلّق المضعّف الذي كتم كلّ 
هذه الطرق» ولم يشر إليها أدنى إشارة؟! أهو عالم يكتم علمه. ولا يؤدّي 
الأمانة؟! أم هو جاهل متعالم» لا علم عنده؟! 

(تنبيه): لفظ الدّارمي أتم من لفظ قيس بن أبي حازم؛ وهو مخرّج في 
«ردّي على الشيخ الحبشي» (ص 515-45 / الطبعة الأولى). 

61ت قال أو عويدرة» كنا مع النبي مده في لدة العرلنه فلم سيفد 


«النصيحة ...» لباسباا# سس 

وثب الحسن والحسين على ظهره...حتى قضى صلاته؛ رواه الإمام أحمد): 

أعنّه (الهدَام) )17/١(‏ بقوله: «وفي إسناده كامل بن العلاء؛ وفيه 
ضعف»! 

قلتي يله أن قلات وما رمات الكثيرة انكل لق افيه مسقت نمه 
يِصِحٌ أن يقال فيه: «فيه ضعف»! حتى بعض رجال «الصحيحين» -كما لا 
يخفى على العارفين بهذا العلم-؛ ومع ذلك يكون حديثئه مُحتَجاً به» ولو في 
مرتبة الحسنء وهذه حالٌ (كامل) هذاء فقد وثّقه ابن معين» وقال النسائي: 
«ليس بالقوي»» ولهذا قال الحافظ: 00 يخطىىع». 

فهو -إذن- وَسَط؛ ف(الهدَام) بَدَلَ أن يصرّح بتحسين إسناده. راوغ؛ 
فقال: «فيه ضعف»! ومع ذلك؛ فهذا الضعف يزول ويرتقي حديثه إلى مرتبة 
الضّحّة بالشاهد الذي ساقه (الهدَّام) عَمبَهُ من رواية أحمد (44/0و01) من 
طريقين» عن المبارك بن فَضَالَّة عن الحسن البصري. عن أبي بكرة... نحوه؛ 
ولكنه زاغ عن الحىّ أيضا؛ فأعلّه بعلتين: 

١‏ - قال: «وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف المبارك بن قَضَالة»! 

تتبع :ةا التشتمينقث المظلى افك ل اشع فيه تقول الحداط هن 
تقل عق نما إذااخهنء كما قال أبو اود وأبو زرعة: 

«إذا قال: «حدّثنا»»؛ 00 لحن الحافظ هذا فقال: '«صدوق 
0 20 
و(الهدام) يعرفٌ هذه الحقيقة» ولذلك كان من تمام رَوَعْانِه أنه ساق 
إسناده المعنعن -من الموضع الثاني المشار إليه بصفحة (01)-» وكتم سياقه 


)١(‏ أمّا قوله: «(وَيُسَوَّي)؛. ففيه نَظَرٌ بِينّهُ في غير ما موضع. 


«النصيحة 1 بط 


الذي صَرّح فيه المباركُ بتحديثه وتحديث الحسن البصري -أيضاً-» وهو في 
الموضع الأوّل (55)! 

فقال أحسسد: ثنا هاشسم؛ ثنا المبارك: ثنا الحسن: ثنا. أبو بكرة.. 
إسناد جَيّد قوي» فماذا يقال عَمِّن يُدَلْس على القراء» ويكتم عنهم الحقائق؟! 

على فاق فتواهد ار زروادتويا الخديف 5 على قرف عداو 
خزيمة وابن حبان ع ااصحيحيهما)؛ وهو مخرّج في «الصحيحة» برقم 
(؟605:٠6).‏ 

؟- وأما العلّة الأخرى؛ فهي د «رواه جَمْعٌ عن الحسن البصري 
لم يذكروا قصّة الوثب! وأثبتوا آخره». 

قلت: لا يزال مستمرًاً في التعمية على القرّاء! فهو يعني ب«آخره)؛ قولّه 
لد «إن ابني دا دبي المجاسيفهة وهذا لم يذكره ابن القيم» فكان عليه 
البيان» وجواباً عليه أقول: 

ما رواه الجمع قِضَّةٌ أخرى. بدليل أنَّ في رواية للبخاري برقم (0/47) 
-الذي أحال (الهدَّام) عليه- أنَّ النبي يل كان على المنين والحسنٌ إلى 
جنبه. ينظر إلى الناس مَرَّة؟ِ وإليه مر ويقول...فذكره. 

قلت :فييده القصنة لا تدفع قصّة المبارك» لا سيما ولم يتمَيّد بها -كما 
تَقَدَّم -. فهما قصّتان» ومن الممكن أنهما وقعتا في يوم واحدء إحداهما ع 
للأخحرىء, وفيه قال عَلِ: ١ن‏ ابني هذا سيد...) الحديث» هذا هوالواجبٌ عند 
العلماء الغيورين على حديث رسول الله ظلِهِ؛ِ الحرْص على الجمع بين 
أحاديثه؛ وليس ضرب بعضها ببعضء كما يفعل (الهدَام) وأهل الأهواء -من 
أمثاله-» نسأل الله السلامة! 


«النصيحة ...» ل سخ سد 


ومن شواهد الحديث ما أَنْبَعهُ به ابن القيّم -رحمه الله-؛ وفضح 
(الهدّام) نفسه بتخريجه -كما سترى-. 

؟6- «قال شدّاد بن الهاد: حرج علينا رسولٌ الله يكلهِ وهو حامل 
الحسنّ أو الحسينَ» فوضعه. ثم كبر للصلاة» فَصَلَّىء فسجد بين ظهرائي 
صلاته سجدة أطالهاء فلما قضى الصلاة» قال: (إِنَّ ابني ارتحلني؛ فكرهت أن 
أَعجلّه) ؛ رواه أحمد» والنسائي»: 

عزاه (الهدَّام) إليهما -وإلى البيهقي (777/1)-, فقال (574/1): 

«من طريق جرير بن حازم» عن محمد بن أبي يعقوب التميمي» عن 
عبدالله بن شدّادء عن أبيه؛ وأرجو أن يكون حسن الإسناد»! 

فأقول: جرى على عادته من تعمية الأمون فلم يُبَيّن السبب في إعراضه 
عن تصحيحه. واقتصاره على التحسين» وفي تشكيكه فيه أيضاً!! 

والسبب الرئيسي هو الشذوفُ والمخالفةٌ لمن صحّحوه. ويتسَثّر بالتمسّك 
بما قيل في (جرير بن حازم) من جرح غير قادح عند الحفاظء أمّا (الهدّام): 
فهو ينظر إلى نفسه أنه إمامّ في الجرح والتغديل: (1) لآ يفلد فيوه أغتذا! 

قال الذهبي في (جرير): (ثقة إمام؛ تغيّر قبل موتهه فحجَبّه ابنه (وهب)» 
فما حدّث حتى ماتء قال ابن معين: هو في قتادةً ضعيف؛ وقال (خ): ريّما 
وهم). 

كذا قال في «المغني». ولهذا الكلام اليسير -فيه- أورده في «الميزان»» 
ولكنه .قال: 

«أحد الأئمة الكبار الثقات. ولولا ذكَرُ ابن عدي لما أوردته». 


قلت: والبخاري قد احتحّ به في «صحيحهاء فقوله فيه: «ربما وهم) 


«النصيحة ...) 


لبس جرخا ممقطا لحديفه عن هرئبة الصحة -كما لا يحفى - ولذلك: لما 
صحّح الحاكمٌ حديته هذا في «المستدرك» (7/ )١115-1765‏ -على شرط 
الشيخين-؟ وافقه الذهبي في فى «تلخيصه»». وأقرّه عليه الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء» (؟8/5١5).‏ 

وعلى مثل هذا التصحيح جرى الحماظ في أحاديث أخرى لجرير بن حازم» 
مثل حديةة اما امعجار عيذ من النار سبع مَرّات...)إلخ؛ فقد صححه 1 
الشيخين الحافظٌ ضياءٌ الدين المقدسيء وزكي الدين المنذريء وابن القيّم في 
«حادي الأرواح) -كما تراه بك 2 أو المجلد السادس من «الصحيحة» رقم 
(607؟7)-» وهذا يعني -عندهم- أنَّ ما قيل في جرير ليس جرحاً. 

وهنا تنكشف لنا فضيحةٌ من فضائح (الهدَام) الكثيرة» وهي كتمانه عزو 
الحديث للحاكم وتصحيحه هو والذهبي إِيّاه» وتتجَسّد الفضيحة إذا علم القراء 
أنَّ البيهقي الذي عزاه (الهدّام) إليه؛ إِنّما رواه من طريق شيخه الحاكم! فليت 
شعري لم استجاز (الهدّام) العزوّ للتلميذ وهوغير ملتزم الصَّحَّةَ في كتابه 
وأعرض عن العزو إلى شيخه؛ وهو 00 الصحة في كتابه -وقد صَرَّح بها-كما 
سبق؟!-؟؛ الجواب ندعه للقراء الأليّاء. 

وإن من فوائد رواية الحاكم؛ أنّها من طريق وهب بن جرين الذي 
حجب أباه من التحديث بعد تَعَيُهِ مما يسذّ الطريق على (الهدّام) وأمثاله أن 
ل ا ا ا 
توا ع لاسي سد ا جرف اليه رق سق كن بعاد الله ! 

وإذا قاقر ين عدن ويا فيما يرجو؛ فلماذا لم يقَوٌ يَقَوٌّ به حديث أبي 
هريرة وحديث أبي وي ضعّفهما-كما تقدم؟! -؛ الجواب لدى 
القراء الأيّاء تأ رقيات 


«النصيحة ا اس 


والحديث مخرّحّ في «صفة الصلاة» (ص58١/‏ المعارف). 

*5- «وقد قال رسول الله يكل: «إنّها ليست بنجس, إِنَّها من الطوّافين 
عليكم والطوّافات»؛ وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب»: 

هكذا جزم المؤلف بنسبته إلى النبي كَةِ؛ وهوالصواب الموافق لتصحيح 
الحماظ إياه؛ كالبخاري؛ والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبّانء والعُقيلي» 
والدارقطنيء. والحاكم, والبيهقيء وابن عبدالبر في «التمهيد) ,)"”54/١(‏ 
والنووي. والذهبي -وغيرهم-. 

وأمًا (الهدّام) فقال )7710/١(‏ -بعد أن عزاه لأصحاب «السئن»» وابن 
حبان من حديث أبي قتادة-: 

«وفيه خحميدة بنت عبيدء لم يُوثقّها غير ابن حبان» وصحّح الحديث 
جَمْعٌ انظر «التلخيص» .))51١/١(‏ 

ديك تله دكين له دن «التلخيص» طرقاً وشواهد يدل مجموعها على أن 
العديف امد اليكزة أبرو كي مامه من كرفا ين الساط هرانا 
(الهدَّام)؛ فترك قرّاءه في حيرة؛ فهو من جهة أَعَلَ الطريق المذكور ب(حُميدة), 
ومن جهة أخرى قال: «صحّحه جَمْمٌ)؛ فهو مع دن اقوس 11 اط أنه هو في 
نفسه حيران #.. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء4!! لأنّهِ لا علم عنده. ولا بصيرة 
يهتدي بهاء وأقلّها أن يتبع 9#...سبيل المؤمنين»! 

والحديث مخرّج في «الإرواء» ))197-١977/1١(‏ واصحيح أي داود) 
(كو59). 

4- «وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: قال رسول الله كَل «الماء 


لا ينجّسه شيء)؛ رواه الإمام أحمد): 


«النصيحة ...4 لم050 سس 


قلت: جزم به المؤلّف -رحمه الله-؛ وهو الصوابء وخالف (الهدَّام) 
-كعادته- فقال -بعدما عزاه لجماعة غير أحمد (!)-: «وهذا الإسناد ضعيف»! 
هكذا يُطْلِق ولا يبيِّن؛ لأنَّه الإمام(!) الذي يجب الانقياد له! والتسليم 
لقوله!! وأمّا هو فلا يسلّم لحفّاظ الأمّة بدون دليل!! وهو إِنّما يُطلق ولا يبيّن 
-ستراً لجهله ومخالفته لقواعد علم المصطلح-. والواقع أنَّ سِمَاكاً هذا -وهو 
ابن حرب- قد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 
التوثيق مطلقاً التضعيف مطلقاء والتفصيلٌ؛ وهو قول الحافظ يعقوب بن 


2 2 


امن سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان» فحديثهم عنه صحيحٌ مستقيم» 
وقول ابن المبارك فيه: «ضعيف» إِنّما هو -فيما نرى- فيمن سمع منه بأخرة». 

ونحوه عن الدارقطنيء ولذلك إنّما أخرج له مسلم من رواية سفيان 
وشعبة عنهء كما. في «تهذيب المزي»؛ وعليه جرى الحافظ. فقال في حديثه 
11نم 

«وقد أعلّه قومٌ بسمَاك بن حرب. لأنَّه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه 
عنه شعبة؛ وهو لا يحمل عن مشايخه اده حديثهم). 

وقال في موضع آخر منه /١(‏ 547 "0: 

اوهو حديث 5 رواه الأربعة» وابن خزيمة -وغيرهم-». 

وحديث شعبة الذي أشار إليه الحافظ. أخرجه البزار في «مسنده» 
-1١0١/15/1(‏ «كشف الأستار»). والحاكم »)١59/1١(‏ وقال: 

«صحيح, ولا يُحفظ له علَّة)؛ ووافقه الذهبي. 


وتابعه سفيان: عند أحمد /١(‏ 778او785و708). وابن حبان /710/١/7(‏ 


«النصيحة ...» “0 0٠ت‏ 06 
4 ؛ فصَّمٌ الحديث من روايتهما عنه. ' 

وهو مخرِّحٌ في «صحيح أبي داود» (11)؛ وقد صحّحه -أيضاً- 
التَرمذيء وابن خزيمة» وابن حبان -كما تقدم-» وابن الجارود. 

ويشهد له حديث أبن سعيد -الآتي بعده مع الرّد على (الهدّام)-. 

6- «وفي «المسند» و«السئن» عن أبي سعيدء قال: قيل: يا رسول 
الله! أنتوضاً من بثر بضاعة؟...فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء»» قال 
التّرمذي: «حديث حسن»». وقال الإمام أحمد: «حديث بئر بُضاعة صحيح)»: 

قلت: وكذلك صحّحه يحيى بن معين؛ والنووي» وقال التٌرمذي -عَقِبَ 
تحسينه المذكور-: ظ 

«وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد). 

وما (الهدّام) فقال )519/١(‏ -بعد أن عزاه لجمع-: 

«وفيه ضَعْففٌ بيّنته في غير هذا الموضع)! 

وأقولة لنسن فين إلا جهالة اتختال أحد رواتةة :فيتقؤى بالطرق الت أشار 
إليها التريدى: وبشواهد له خرّجتها في (اصحيح أي داود) (9هو50), واحتح 
ببيعضها ابن حزمء فانظر «التلخيص الحبير) »)١5-١7/١(‏ و(إرواء الغليل» 
(1/ هع -5ة). 

ولكن (الهدَام) لا يُقيم وزناً لما عليه العلماءً من تقوية الحديث بكثرة 
الطرق» وهذا من أسباب انحرافه عن #سبيل المؤمنين». براك لأهل 
الأعراى التشايد] 

7- «كان يَكِيَدِ يجيبُ من 5 فيأكل من طعامه» وأضافه ا بخيد 


شعير» وإهالة شستخة): 


«النصيحة لاط سد 


قال (الهدّام) :)580/١(‏ «انظر «(مسند أحمد» (9/ 89١1و75"88)»!‏ 

قلت: وهذا مع كونه إحالة وليس تخريجاً؛ فهو خَطَأً مخالف لما عليه 
لبها تلاوتو لدتو نولمحي 1" أن اعدف اقكان اللغديه 
نومنا أرافى الحؤسيناء لآ الك الا يفية حيكة» يكلف العكسن» هذا إن ول 
على شيء -كما يقولون اليوم-؛ فإنما يدل على جهل (الهدام) بكتب السنة 
وأجاد كينا إلا يدانه افده القهارين:” المويعة نيما بوحدينا الدلالة عن 
موضع الأحاديث فيهاء وتسهيل الوقوف عليها؛ وهذا إن كان يَحْسنٌ استعمالهاء 
أو ينشط للاستفادة منها! 

أقول هذا للأسباب التالية: 

أولا: ليس فى الموضعين المشار إليها من «المسند» لفظ: (يهودي)! ففى 
الإحالة عليهما كذبٌ واضمٌّ. لكن (الهدّام) لا يباليه؛ لأنّه شيء اعتاد عليه!! 

ثانبا: الحذيبت فى موضعيين أخرين منن '«المسيئدة 1/7 3 
)من طرق آنا كنا قتادف غرف لمن أن :يهودنا دعا النين' كلل إلى حي 
شعير وإهالة سَنِحَة فأجابه. 

ثالكا: هوفى موضعين من ااأصحيح البخاري») (لكحديى 4ه من 
طووق ادرف عن قتادة... يه نحوه؛ دون لفظ اليهودي -وهو مخرّج في 
«الإرواء» .»)7572١/65(‏ و«مختصر الشمائل» (/ا/١١/‏ /541)-. 

رابعاً: كان من الضروري عَرْوُهُ للبخاري لتقوية إسناد أحمد, لأنّه لا يلتزم 
لقره وبظائينة أن نه عنس انناف ماك را ركساعان ان المدروفك عه 
«الهدام) أنه يُعَلل السند الصحيح بها -كما فعل بالحديث المتقدم (75)-, 
زلعلة انان ا للد ووو :اليه دان #الندمتعهرا الروايتمه كل الاديزواة في 


«النصيحة ااا 0ك 


بإعلاله بالعنعنة! إذ كل أحد يدري أن عزو الحديث للبخاري ليس كعزوه 
لأحمد؛ فإعراضه عنه إليه -أو على الأقل عدم جمعه بينهما-؛ لا بد أنه كان 
عن جهلء أو عن تجاهمّل -عمدا-لما ذكرت آنفاً-! وأحلاهما مدً! 

انون ١‏ تيون الملف رالتعي يا سو شي أ ا كول الها 
وأحاديثها؛ لأنه ليس عند أحمد -كما رأيت- الطرفٌ الأول من فقرة «الإغاثة»: 
«كان يجيب من دعاه»؛ وفيها أحاديث كثيرة كنت خرّجتها في المجلد 
الخامسش من «الصحيحة» »)23١10(‏ فأكتفي بالإشارة إليها: فرواه التّرمذي وابن 
ماجه عن أنس.ء والطبراني عن ابن عباس» وابن عدي عن أبي هريرة» وأبو 
الشيخ والحاكم -وصحّحه هو والذهبي- عن أبي موسى, وابن سعد والبزار عن 
جابر؛ وعن الحسن البصري -وغيره- مرسلا. 

0- «وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» عنه يَكهِ: «يُعثثُ بالحنيفيّة 
السشمحة». 

قال (الهدَّام) :)57١/١(‏ ١لم‏ يصمَّ فيه حديثٌ»! ثمّ خرّجه من حديث 
عأفقةه رابو اعتاتى ران أمانةه رخات الا نري كل مها عستم 

وأقول: الإطلاق غير مسلّمء فقد حسّن أحدها الحافظء وعلى التّسليم به؛ 
فذلك يعني عند العلماء أنه حديثٌ صحيمحٌ لغيرهء لكنّ (الهدّام) يعاند 
ويستكبر عن اتّباع #سبيل المؤمنين * -كما ذكرنا وأثبتنا مراراً!!-» ثم إِنّه قد 
جهل -أو تجاهل- شاهدين آخرين مرسلين؛ إسناد أحدهما صحيحٌ؛ وهما 
-مع غيرهما- مخرّجان في أُوَّل كتابي «تمام المنة في التَعلِيقَ على فقه السنة». 

َي ونث له اها الخد دن درت ا سعد ين غبداللية 
الخُرَاعيَ؛ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (771/17)» وقد أشار الحافظ 
ابن كثير إلى تقويته بمجموع طرقه في «تفسيره) 470١1 /1١(‏ (5/ 2505 2)1077 


«النصيحة ...») ل سخ 


وصحّحه جمع؛ منهم الإمام ابن مفلح في «الفروع» (5175/5). 

4- «وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو أسامة» عن مِسْعَرء قال: أخرج إلى 
م بن عبدالرحم: كتاباً وحلف بالله أنه مل أبيه» فإذا فيه: قال عبدالله: 
والتقى ةنال ضير متاترايف اغبدا كان اكنذا "كان" السطعية؟ من رسو الله 
ككد...) إلخ: 

قال (الهدَّام) :)777/١(‏ «أخرجه الدّارمي؛ ورجاله ثقات». 

قلت: هذا التخريج خط من وجوه: 

الأول اتسنول دفن الغزؤ! إلى الدارض دوه تلجيك. ابن أدى شية واقيقة 
عبدالله؛ أبو بكر وقد عزاه إليه ابن القيّم» فكان من مقتضى التَحقيق الذي 
يدّعيه: أنْ يعلوَّ فيستخرجّه من بعض كتبه إن تيسّرء وإلا فبواسطة بعض تلاميذه 
من ال المشهورين؛ مثل أفن يعلى؛ فقد أخرجه 2 (مسنده»؟؛ فقال 

75 7 1 ع 5 ع ع4 ١‏ 

لانن أنى شبيبة أ افك اسمه (عثمان)؛ قد شاركه في رواية كثير من 
أحاديثه عن شيوخهء وهذا منهاء فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» قال 
007751 تحذتا العمبية ين مساق التَستري: ثنا عثمان بن أبي 
لبه ا ابو انمومه 

وقال الهيثمي :)351١/٠١(‏ «رواه أبو يعلى والطبرانى» ورجالهما ثقات». 

كذا قال! وحقه أن يقول: «ورجالهما رجال الصحيح أو الصحيحين)؛ 
فإنهم جميعا من رجالهماء وَمَعْن: هو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود 

الثانى: قوله: «ورجاله ثقات» فيه نظر من ناحيتين: 


«النصيحة »..١‏ لب-ا-ا١اااس‏ خخ 


الأولى: أن الدّارميَ رواه عن شيخه أحمد بن محمد بن قدامة: ثنا أبو 
أسامة... إلخ. وفي طبقة أحمد بن محمد بن قدامة سبعة؛ منهم الثقة 
والضَعيفء والمجهولء فكان من الواجب على (الهدَّام) -لو كان يهتمّ 
بالواجب- أن يبيّن مَنْ هومن بيْنهم؟! 

ومع أنه لايهمّني أنا شخصياً معرفتّه؛ فقد أغناني عنه رواية ابي أبي 
شيبة عن شيخهما أبي امات فقد تتبّعتُ تراجم السّبعة المشار إليهم. 
فوجدثت اثنين منهم رويا عن أبي أنافة) أحدهها يكن بأبي .عبدالله؛ وهو 
ثقدٌ والآحرٌ يُكْنَى بأبي جعفر البغداديٌ؛ وهو ضعيفٌ» لكنهم لم يذكروا في 
ترجمتهما أن الدّارسيّ روى عن أحدهماء فقوله: «ورجاله ثقات» مجازفة. 
ولكنها دون مجازفاته الكثيرة في تضعيف الأحاديث الصّحيحة! والعجيب أن 
هذا منها -كما سترى-! 

ا إذا كنت صادقاً في توثيقك المذكور؛ فما الذي منعك من 
القول بصحّة إسناده -كما تقدّم مني-؟! 

إن كان: لكونه من كتاب؛ فهو طريقٌ من طرق التحمل؛ كما هو معروفٌ 
ف «المستطا وزل كاز عرو أنما تمر لسن »هو رلا العاف والهدء1! 

4- «وقال أنس -رضي الله عنه-: كنا عند عمر -رضي الله عنه-. 
فسمعته يقول: نهينا عن التعلت: 

أقول: حديث صحيح موقوف في حكم المرفوعء أخرجه البخاري 
(97795)» ورواه غيره بأتمّ منهء وخرّجه الحافظ في «شرحه' ”07١/11(‏ 
»20١‏ ورواه الحاكم وقوه رفوا - من حديث سلمان الفارسيٌ -رضي الله 
عنه-» وهو مخرّج في «الصحيحة» (5995). 
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ولقد تجاوزه (الهدَام) فلم يخْرّجْهء وغالب الظنٌّ أنه لم يعرفه ! وبخاصة 
أنه لم يُذكر فيه النْبِرءُ يِه ولعلّه لا يعلمٌ -أيضاً- أنه في حكم المرفوع! وما 
ذلك هده ضن!! 

- (خبر ابن مسعود في التشهّد: إذا قلتَ هذا؛ فقد تمّت صلاتك): 

قال (الهدَام) :)551/١(‏ «انظر «نصب الرّاية» /١(‏ 575)» و«البيهقي» 
!)»١ 7/9‏ 

قلت: هذه إحالةٌ كسابقتها -رقم (05)-» بل أنكرًا لأنّه لا فائدةً منها 
بالنسبة لعامّة القرّاء؛ لأنهم سوف لا يرجعون إليهاء ومن قد يفعل فسوف لا 
يستطيع استخلاصٌ المراد من تخريجهماء إلا من كان على معرفة بهذا العلم؛ 


ع 


فقد بيّنا أن الخبر مُدْيَجٌّ في حديث ابن مسعود المرفوع في التَسْهّد؛ أي: أن 
بعض الرّواة أخطأء فأدرج في حديثه كهْ قولّ ابن مسعود هذا: «إذا قلت...؛ 
على أنه لا يصمح إسناده إلى ابن مسعود. بل قد صم عنه أنه قال: «مفتاح 
الصّلاة التكبين وانقضاؤُها التَسلِيمُ؛ إذا سلّم الإمامُ؛ فقَمْ إذا شعت». 

وهذا الضبوات هريد ونعيكدة لي أن 'الخروخ. من القياذه لارمة :إلا 
بالتسليم؛ للحديث الآتي. 

وفي اعتقادي؛ أن إحالتّه المذكورة ما هي إلا فسيلة" لسر هله لعدحده 
عن الخوض في هذا الخبر؛ حديثاً وفقهاً!! وقد فصَّلتُ القول في الإدراج 
المذكور في «صحيح أبي داود» (8941). 

-١‏ «قوله كَلكةِ: «تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم»: 

550 صحيمٌ مخرّج في «الإرواء» (8/5 9)) وغيرهء وهو من 
الأحاديث التي تجاوزها (الهدَّام) فلم يخْرّجها مطلقاً! وهذا من الأدلّة على 
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زهده في أحاديث الأحكام؛ وعدم عنايته بهاء ومن ذلك تَخْرِيجَهُ للحديث 
الامو 

7- «قال رسول الله يلِ: «أنتم الْرٌّ المحجّلون يوم القيامة من أثر 
الوضوء»؛ فمن استطاع منكم؛ فيطل غرّته وتحجيله. متّفق عليه): 

قال المت ق 45705 #الخرج البطاوى )سيك 16453 من 
حديث أبي هريرة). 

فأقول: هذا التخريج منّ (الهدَام) مما يؤكد -لي- أن لمان الكثيرة 
للأحاديث الصّحيحة؛ ليست عن قناعة منه أذّاه إليها علمهٌ -لو كان عنده 
علدٌ-! وإِنّما هي منه مشاكسةٌ ومعاندةٌ لأئمة الحديث؛ أقول هذا لأن هذا 
الحدنيك: قد أعتل الحمّاظٌ منه جملة: «فمن استطاع منكم فليُطل غرّته 
وتحجيله)؛ أعلّوها بالإدراج» وأنّه من قول أبي هريرة» ومنهم الحافظ المنذري» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» وابن حجر العسقلاني» وذكر هذا 
-رحمه الله- أنَّه لم يَرَ هذه الجملة في رواية أحدٍ مِمّن روى هذا الحديث 
من الصحابة -وهم عشرة-» ولا ممّن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم 
المُّجْمِرٍ -الراوي لهذه الزيادة عن أبي هريرة-؛ وهذا معناه -على ما تقتضيه 
القواعد الحديئيّة- أنَّ هذه الجملة شَادةٌ غيدُ صحيحة -مرفوعاً-» وإِنّْما هي 
من قول أبي هريرة» ويشهد لذلك أنَّ نُعيماً -هذا- شك -في رواية لأحمد- 
في رفعهاء فقال: «لا أدري قوله: «من استطاع...» من قول رسول الله كَل أو 
من قول أبي هريرة!». 

قلت: فأعرض (الهدَام المشاكس) عن تحقيق هؤلاء الحفاظ وتجامَلة! 
ولولا ذلك تادر هو إلى إغلاله :يهف الكنك الذئ لآ ينهعن 'ونسده بالإعلدل: إلا 
نه مقائه بن لك افيف ولذلاف حمافة فا هدك دو نما "اعلة القاديحة القن ود 
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والمخالفةً -كما تقدم عن الحافظ -رحمه الله-. 

وت ختضيثك العيدية» و انيعلة القولّ في شذوذ هذه الجملة في 
«الإرواء» .)1١77-1757 /1١(‏ 

وكذلك مر المشاكس على الحديث في طبعته ل«رياض الصالحين» 
(285/1596)؛ ولا أدري ما سيكون تعليقه على جزم ابن القيِّم بالإدراج 
المذكور في «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» -إذا عَبثَ به وخرّبه-؟! هل 
سيرد عليه ويكابر؟! أم يمر عليه كما مَّرٌ على الحديث هناء لأنّه لا يهمّه 
التحقيقٌ في مثله؟! 

1 - 7الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوّضوء): 

فلدف ١‏ نيت صحيح من رواية أب هريرة -أيضاً-؛ رواه مسلم وغيره 
من طريق أبي حازم عنه وفيه قصَّة؛ وهو مخرّجٌ في «الصحيحة» برقم (5917) 
من طرق عنه. 

ولم يخرّجه (الهدّام)؛ والسبب -في ظني- أنّه لم يقع في الكتاب 
مُصَبَّحاً بنشبته إلى النبي كلل تالور يكية له اليستيت ره 'رواستطة "الفهازس التي هو 
قال عليها! وليس هو في حفظه؛ ؟ لقلة عنايته باللأحاديث النبوية وجهله بهاء إلا 
لنقدها! -كما نبّهت على ذلك مراراً-. 

هدا عدر إن كان الجيل عدر ميرلا من نفل هذا النافنا الت ١‏ 

ويمكن أن يكون السببٌ غير الجهل؛ وذلك يعود إلى شيئين 

أحدهما: عدم اهتمامه بتخريج ما ليس له فيه هوى. فقد ختم ابن القيم 
هذا الفصل -الذي ساق فيه الحديتثٌ الذي قبله. ثم هذا- بقوله: 


«وأمًا حديث الجلية» فالجلية المزيّة ما كان في مله فإذا جاوز محلّه 
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لم يكن زينة). ظ 

فقوله: «حديث الحلية» كاف لتنبيه الغافل! 

والآتحر: أن لا يكون (الهدَام) يخرّج الأحاديث وهي في محالّها من 
الكتاب, وإِنّما تُقَدَمُ إليه من بعض الجهلة في أوراقي بِيِض ليسوّدها هو 
بتخريجها! ثم نُقَدَّمِ إلى المطبعة» فهو لا يدري الأحاديث التي يراد تخريجها 
إلا بواسطة مَن يُقدمُها إليه!! 

ومِمًا يؤيدٌ هذا؛ وقوعٌ بعض التعليقات في غير مكانها؛ كما سيأتي التنبيه 
عليه عند تعليقي على إشارة (الهدَّام) إلى حديث الأعمى رقم (77). 

وبَأ كان السببُ؛ فهو به يخرُج من زمرة الكتاب المحقّقين والمخرّجين» 
وَيَصْفٌ في مصافٌ تجار الكتبء الذين لاهَمَّ لهم من 220 
د وهي ظاهرةٌ خطيرةٌ جدَا قد لا ينجو منها إلا القليل من المؤلّمين 
والناشرين؟ والله المستعان. 

85 «قال البخاري: حدثنا...عن ابن جريج. قال: قال عطاءء» عن ابن 
عتاين :ماوت« الاوناة: التق كانت في قوم نوح في العرب بعد...)؟ وفيه قصّة 
350 و(اقتوام ) :وانوت ا وزيغرق لوز سه وانهم عادر رجالا صالجح وه تارش 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا لهم أصناماًء فعبدوهم: 

قال (الهدّام) (578/1): 

(أخرجه البخاري (5470)؛ وإسناده ضعيفهء يقولون: عطاء هذا هو 
الخراسانيء والأدلّة تؤيد هذاء وهذا الحديث مما أوخذ البخاري -رحمه الله- 
إخراجه في «صحيحه)؛ انظر (الفتح») (2))158-751//8. 


قلكة وف بإحالته. على «الفعم 0 تدليسٌ رحبيث من تاحيتين: 


الأولى: أنَّ الحافظ لم يقّل: أوخذ»! وإِنَّما قال: «وهذا مما استُعظم 
على البخاري»! 

56 -وهي الأقم-: أنّه أوهم القراء أنَّ الحافظ سَلَّمِ بالمؤاخذة 
المزعومة! وكلامُةٌ صريمٌ في ردّه؛ فإنّه قال: 

«لكنّ الذي قَوِيَ عندي؛ أنَّ هذا الحديتَ بخصوصه عند ابن جريج: 
0 عطاء الخراساني» وعن عطاء بن بق رباح جميعا...؟ إلخ؛ إلا أنه لم 
كر ود فلن الشوية لبد قور قد الظن بالإمام ا 

والمقصود “أن «الهدام) لذيوتق يقلن بواذغاءا عه لضفه يانه 
ومعاكساته. ومن ذلك قوله: «والأدلّة تؤيد هذا»؛ فيا لِلْعَجَبِ من عجبه وغروره! 
يُريد من القراء أن يسلّموا بتضعيفه لما صحّحه البخاري, دون أن يُقَدّمم على 
التضعيف دليلاء ولا يريد منهم أن يتلموا لتصحيح البخاري! وهو -يقيناً- 
الأرجحُ, لأنَّ لهذا الأثر طرقاً أخرى عن ابن عباس» وأخرى عن عكرمة؛ وهو 
من تلامذته؛ أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسيره» (07/794).: إلى غير ذلك 
من الآثار الكثيرة في «تفسير ابن كثيراء و«الدّر المنثور)؛ مما يشعر من وقف 
عليها أنَّ ذلك كان مشهوراً عند السلف, وقد ذكرثُ بعضها في كتابي «تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد) .)١05-1١65(‏ 

06- «وعن زيد بن ثابت» أن رسول الله َل قال: «لعن الله اليهود! 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» رواه الإمام أحمد): 

قال (الهدّام) :)7077/١(‏ «...وفيه عقبة بن عبدالرحمن» وفيه يال ! 


قلت: نعم؛ فكان ماذا؟! هل غايتُك من تحقيقك المزعوم للكتاب إِنّما 
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هو إخبازهم بأنّك على معرفة بتراجم الرجال؟! -وهي يل -لو كنت كذلك 
حقّاً! -. أم إعلامهم بما صَعَّ وَتَبَتَ عن النبي يكلله؟ 

وإذا كان هذا الغاية من التحقيق عند العارفين الناصحينء فلماذا 
تَشَغْلهم بالوسيلة عن الغاية» ولا تسترعي نظرّهم إلى هذه الحقيقة» فتقول 
-مثلا-: «...لكن الحديث صحيح؛ وإن كان في سنده جهالة, ل له شواهد 
كثيرة عن جمع من الصحابة»؟! وإذا كانت نفسّك الحاقدة تأبى عليك أن 
تحيل في ذلك على شيء من كتب الألباني -مثل «تحذير الساجد» المذكور 
سا أو «أحكام الجنائز)-؛ فلا أقلّ فو أن تحيل على أحاديث عائشة» واين 
عباس. وأبي هريرة التي ذكرها المصنفٌ قبل هذاء وعزوتها ل«البخاري» 
ولمسلم) ولم تضعفها! 

والجواب: أنَّ هذا من واجب الناصح الأمين» بحن حووي د تن 
تعيك تفمنة لضييت: الكعالايف"المتحينة عيبل العلماء!! “وكييك -دليلاً- ما 
تقدّمء ويأتي عَقَب هذاء وغيرّهُ كثيرٌ وكثير جداً! 

5- «وعن ابن عباسء قال: لعن رسول الله ييِلِةِ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد وَالْسُرْج؛ رواه الإمام أحمد. وأهل «السئن»»: 

قلت: خرّجه من رواية عشرة من المصتّفين -منهم من ذكرهم ابن 
القيم-» ثم ضَعَّفَه بأبي صالح -مولى أم هانى-. 

فأقول أيضاً: نعمء ولكنّ اقتصاره على هذا يُنافي الأمانة العلمية 
والنصيحة الدينية -التي أشرت إليها في الحديث الذي قبله-؛ فإن جملة 
اعاذ التجوز ناتك لين تلاك القوافة المحططة التعناة لبها انان وعيلة 
الزيارة -كذلك- صحيحة؛ لها شاهدان من حديث حَسَان بن ثابت» وأبي 
هريرة -رضي الله عنهما-. 


840٠15 )... «النصيحة‎ 

وقد فصَّلتُ القولٌ في تضعيف المولى المذكو ورددث على من حسّن 
حديفه هذاء وبِيّدَتُ أنَّ الصواب صِحَّهٌ الجملتين المذكورتين» وحَبّحت 
شاهديهما في غير ما كتاب من كتبي» مثل «(الضعيفة) (0؟0)) و«اتحذير 
الساجد)ء و«أحكام الجنائزا» و«الإرواء» (9/ .)5١7-71١1١‏ 

وإن مما يدل الباحث على كتمانه للعلم -لإظهار الحديث الصحيح 
تكلير الفيسيشسة أن عدن بعمنة المساذو الى غرا الجيف ]لبها اتن ابن 
انه (01008)ء بوللين :فنا من الحديف إلا جملة 'الزيارة| «وهي واد عنده 
بن الشاهدين المشار إليههًا 103706 

ومن مصادره (صحيح ابن حبان» -9١80-1511/9(‏ «(الإحسان»2)؛ وفيه 
قبل الرقمين (71174) حديثٌ أبي هريرة -الشاهد الثاني-؛ فتجاهلهما 
(الهدّام) -كما هي عادته-! 

وقد صحّح حديت أبي هريرة جَمُعْ؛ منهم الإمام ابن دقيق العيد في 
«الإلمام» .)0١5/5095(‏ 

/71- «وفي «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
رأى أنس بن مالك يصلّي عند قبرء فقال: القبر القبر!»: 

قال (الهدَام) 237 «أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقاً: 
«الفتح) /1١(‏ 053 )). 

قلت: ما أسرعّه إلى الانتقاد والاعتراض -ولو خلسة-! وما أبعدّه عن 
النصح والإرشاد صراحة! فإنَّ عزو المؤلف إلى «صحيح البخاري» -وإن كان 
عفدا افرط ادا لكت عم كدر كيف إقادنة بعنقة :ز3ا"الاذ ياك وطن 
العكس من ذاك تخريج (الهدَّام)؛ فَإنّه من حيث تقييدّه العزوّ إليه -تعليقاً- 
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نوات امظ اما ولكنه م معدت سكو » عليه وعدم بيانه صحته عط وهدم؛ 
لأنّ الحديث (المعلّق) هو نوعٌ من أنواع (المنقطع)» وهذا يعطي إشارةً 
بالضعي! ولذلك سكتء وهو يعلم أنَّ تعليقات البخاري لا تُساق مساقاً 
واحداً -في اصطلاحه هو كما بيّنه العلماء» فما جزم به فهو صحيحٌ» وما لم 
يجزم فقد وقدء وهذا الأثر مما جزم به البخاري» فقال: «ورأى عمرٌ أنسّ بن 
مالك يصلي...» إلخء فلماذا اكتفى (الهدَّام) ببيان أنه معلّق ولم يبين أنه 
بعل يده ؟! 

الجواب معروفٌ عند جميع المتتبّعين لهذه التخريجات! 

هذا -أولك. 

وثانياً: إِنَّ مما يؤكد ما ذكرته؛ أنه تجاهل مَنْ وَصَلَّهُ ولم يبيّتهء ولو أنه 

فقد قال عبدالورّزاق في «مصئفه» :)221981/1404/١(‏ عن مَعْمَّن عن 
ثابت البثاني» عن أنس. 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم. 

وقد تابعه حماد بن زيد: ثنا ثابت البتاني...به. 

أخرجه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (5797/7). 

4- «قال كلِ: «اللهمّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد. اشْئَدَ غضبُ الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»: 

ده عرسي رانك بلس إلى الى للا توا كان 
صحّتهء وهو كما قال. 


ما (الهدّام) فلم يُعجبه ذلك» وأعله بعلة من وساوس صَدذْره؛ فإنه رغم 


«النصيحة ...») 1 لتك 


كونه جه من طريقين عن زيد , و أسلع اتنل وطن طريق مالك » عق عن 
عطاء بن يسار مرسلاء فهو مرسلٌ صحيحٌ؛ فإنَّه مع ذلك خرّج له شاهداً 


موصولا من رواية سفيان بن عيينة» عن حمزة بن المغيرة الكوفي»؛ عن سهيل 


ابن ل صالح. عن أبيه عن 95 هريرة فوع ع وعزاه لجع منهم أبن 
عبدالبر (0/ 55)؛ ولكتّه أعلّه بما يكشف عما تكنه نفسّه من العداوة الشديدة 


للسنة الصحيحة؛ فقال: 

«قلت: وهذا إسناد غريت» 28 قلبي منه شيء 36 تفكد به حمزة؛؟ وليس 
بالمشهور»! 

قلت: هكذا قال المأفون! خلافاً لمن وثقّه من الأئمة -كما يأتي-. وقد 
روى عنه جَمْعٌ من الثقات. مثل أي أسامة» وهاشم بن القاسمء وسفيان بن 
عيينة -راويه هنا وهو أعرفٌ الناس به-» فقد وصفه بأنّه كان من سّراة الموالي» 
أي من أشرافهم وذوي المروءة منهم 

وقد قال الدّارسي في «تاريخه عن ابن معين» (44-948): «وسألته عن 
(حمزة بن المغيرة الكوفي) الذي يروي عنه ابن عيينة: «لا تجعلوا قبري وثناً) 
ما حاله؟ فقال: ليس به بأس». 

وروى مثلّه ابن أبي حاتم (7/ )457/515-1١5‏ عن الذارمي 

وذكره ابن حبان في «الثقات) (5/ .)5١9/8( 25١9‏ 

وقال الحافظ: «لا بأس به)». 

ثم قال الأفين: «ولم يُصرّح بسماعه من سهيل»! 

فلك هنذا النس شرظ إلا في رواية المدلّسين» وحمزةً ليس منهم؛ وهذا 
معان من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أنه منطلقٌ في إعلال الأحاديث من آراء له 


«النصيحة ...» ارد 

شخصيّة! لا قيمة لها في العلم!! 

ومن هذا القبيل فول -فيما بعد-: «فأخشى أن يكون مدار الحديث على 
المرسل»! 

تانق عشوي "سان جاه رن لآ الطريق تدافا نكاما نيد ع 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» وذاك: عن زيد بن أسلم عن 
ا رن 0 أفكيتال ما كالوكبينا لو كان المرضوول عفادت به 
طريق عطاء عن أبي هريرة» أمَا والطريقان مختلفان كلٍّ الاختلاف؛ فما يقول 
ذلك إلاجاهل أو مكاية 

وقال أخيرا: «وإلاه فأين أصحابٌ سهيل بن أبي صالح المشهورون...» 
إلى آخر هُرائه؛ فإنّهِ أقامه على زعْمِه المتقدّم أنَّ حمزة هذا غيدُ مشهور. وقد 
أثبثٌ بطلانه» وما يُني على باطل فهو باطل!! 

(قيزيله)ة ذقني (التتطر دعقت نول تعطات أله روصل عمو ون صقان 
قشد الشبرا 40 4) معنن اندج أسلمء عن عطاءء عن 0 سعيد الخدريء ثم 
قال (الخ ل ): 

اولكن المرسل هوالصوابء لأنَّ عمر بن صُهبان متروك». 

قلت: هكذا وقع في «كشف الأستار) )55١/7٠١/١(‏ (عمربن 
صهبان)؛ وبه أعلّه الهينمي (28/7)؛ فاهتبلها (الهدّام) فرصّةً؛ فضكّف هذا 
الإنيفاة الدوعيول يه وتسافل ,تكدادقو ا ها عكر عله تعميناةة :رولك أنه 
رأى (عمر بن صهبان) -هذا- وقع في رواية ابن عبدالبر لحديثه من طريق 
البزازة عدر سن «معدينة)» .وونته ابن عدار وصكح جديقة خذاة :ونفل تسوه 
عن البزار نفسه؛ فلا بأس من نقله عنه -وإن طال به البحث- لما فيه من 


«النصيحة ا -سنسياس(40 0س 


الفائدة» وإقامة الحجَّة على (الهدَام)» وتجاهله للحقائق. 

قال -رحمه الله تعالى- في «التمهيد» )4-4١/5(‏ -وقد ذكرٌ رواية 
9ب 0000 

ذا شوق عرو الك دوق إرنسال عن اللحنيقييهه بورع ابونيكر اران 
مالكاً لم يتابعه أحد على هذا الحديث د ويه محمد)ء عن زيد بن 
أسلمء قال: وليس بمحفوظ من وجه من الوجوه يق هذا الوجه. لا إسناد له 
غيره إلا أن (عمر بن محمد) أسنده عن أبي سعيد الخدريء عن النبي كَللة. 

كال» رعس عن تحن قد :برو ضطه التؤزى وتعداعة قال زان قولة 
يكِ: «لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)»؛ فمحفوظٌ من طرق كثيرة 
وك 

قال أبو عمر: لا وجة لقول البزار إلا معرفة من روى الحديث لاغين ولا 
توللاف بين علناء الأقر والتسدة أن لتويك إذ ا نوو اذ انقة طح لق تحن يتضا: 
مالف امك لك ينيو سنن ناه ]لزان سد غم عوما نه رون نتن عدر 
جميعهم حُجَّةٌ فيما نقلء وقد أسند حريثه هذا (عمرٌ بن محمد)» وهو من 
ثقات أشراف أهل المدينة»؛ روى عنه مالكء والثشوريء. وسليمان بن بلال 
وغيرهم؛ وهو (عمر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه-)» فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات». وعند من قال 
بالمستية؟ لإنناد (عمر ين محمد) لها وعو'ممن تقيل زنادتة»«وباللة التوفيق0: 

ثم ساق الحديثٌ بإسناده المتصل إلى البزاره وهذا بإسناده المذكور في 
«الكشف» من طريق محمد بن سُلَيمان بِنٍ بي داود الحَرّاني؛ إلذ أله اقال: 
(عمر بن محمد)» مكان (عمر بن صَهْبان). 


للك :ناشوف تبينه ولا أجد الآن ما يساعد على ترجيح أحد 


«النصيحة ...» ا 00‏ طش 

الوجهين على الآ لأنَّ كلا من (العُمَرَيْنِ) قد روى عن زيد بن أسلم لكن 
لم يذكروهما في شيوخ أبي داود الحرّاني» لكن ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمته في "تاريخ دمشق» (7”85/10) أنه سمع بدمشق جماعة: كما أنه ذكر 
في ترجمة (عمر بن محمد) )797/١7(‏ أنه قدم دمشق» فروى عنه من أهلها 
جماعة» فمن المحتمل أن (عمر) هذا -الثقة- سمع منه أبو داود الَرّانيك 
بخلاف (عمر بن صهبان) -الضعيف-؛ فإنّه -مع كونه مَدَني فإنّهم لم 
يذكروا له قدوماً إلى دمشق؛ والله أعلم. 

وقد يُضاف إلى ما تقدم مرجّحٌ آخر, وهو قُرْبُ عهدٍ ابن عبدالبر من 
البزاره فتكون الثقة بروايته ونقله عنه أقوى من نقل بعض المتأخرين عنه 

-كالهيثمي وغيره-. 

هذا ما بدا لي من الترجيح» فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن 
نفسيء وإذا تم طبع «مسند البزار» المسمى «البحر الزْخَارة فسيتكشفٌ به ما 
يزيد الأمر وضوحاً وبياناً -لصوابه أو خطإه-. 

وما كانت النيّهٌ متوجّهة للخوض في هذاء لولا ضرورة بيان كتمان هذا 
(الهدام) للعلم الذي يكون حُجَّةَ عليه. فنقل عن الهيثمي تضعيفت حديث أبي 
سعيد وراويه (عمر بن صهبان)» ولم ينقل تصحيح ابن عبدالبر إياه» وتوثيقه 
لراويه (عمر بن محمد) -وقد وقف عليه-». فقد عزا إليه روايته لحديث حمزة 
ابن المغيرة -كما تقدّمت الإشارة إليه-» #إإنَّ في ذَلِكَ لذكرى لمن كان لَهُ 
قلْبٌّ أو أَلْقَى السّمع وهو شهيد». 

84- «قال أبوداود: خدثنا أحمد بن صالحء قال: قرأت على عبدالله 
ابن نافع: أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
. رسول الله عَلل: 


«النصيحة ...» 

ا ا ل ل ا 
صلاتكم لي حيث كنتم)» وهذا إسنادٌ حسنٌ رواته كلهم ثقات مشاهير): 

فلت هذا كته المولف د رحمه اللفت. وهوكذلك أو أعلئ: حَلما يأتي 
فت 

وأمَا (الهدّام) فوضع فيه ضعفاًء فقال -بعد أن عزاه لمصدرين آخرين-: 
اوفي إسناده عبدالله بن نافع؛ وفيه ضعف»! ولم يَزْد!! 

قلت: فيه تدليسٌ خبيتٌ» وتضليلٌ للقراء شديدٌ» وبيانه من الوجوه الآتية: 

ولد في الرّواة بهذا الاسم (عبدالله بن نافع) سبعةٌ فيهم الثقة والصدوق 
والمجهول والضعيف. فَعَمَّى أمرّه ولم يبيّنه. لغاية في (نفس يعقوب) معروفة! 
وهو هنا (الصائغ المخزومي -مولاهم- المدني). 

ثانياً: قال: «فيه ضعف)! فَإِنْ كان يَعْني ضعفاً لا يُنافي صِحَّةَ إسناده 
انا قن مع عاك أ القن نك فاه انا نكم جا دكبالواعا عا 
مراراً-: أقول: إِنْ كان يعني هذاء فهي معاكسةٌ مكشوفةٌ لتحسين المؤلّف إياه: 
ولغيره من الحفاظ المصحّحين له -كما يأتي-: فكان الواجبُ عليه أن 
يوافقهم ولو على التحسين فقطء ولكن... 

وإن كان يعني ضعفاً ينافي التحسين على الأقل؛ فهو مبطلٌ مكابر؛ وهذا 
-منه- (شِنْشِئَةٌ نعرفها من أَخُرَّمَ)! فإِنَّ المخزومي هذا لا يبلغ حانّه إلى 
العونف السطللاى حكن سكي اناق للبالدف فى بوطعم فلا أطبل اكلام 
كما قيدل مه اونما أنقل كليات حفن التقاذ الذين أحاطوا بأقوال 
الحفاظ المتقدمين فيه» ولخصوها في جمل قليلة: 

فقال الذهبي في «الكاشف»: «قال (خ): في حفظه شيء. وقال ابن 


معين ٠:‏ ثقة). 


«النصيحة ١.‏ ااا سس 

وهذا يعني بكل تأكيد أنه وَسَطُ في حفظه؛ صدوقٌ في نفسه؛ فهو حسن 
الحديث؛» وهو اختيار المؤلف كما رأيت. 

على أنَّ لابن نافع هذا حالةً أخرى هي خيدٌ مما تقدّم؛ كما أشار إلى 
ذللك يعدن الاقية: 

فقال البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ :)75١7/١‏ «يعرف حفظه وينكن 
وكتابه أصَحٌ). 

ونحوه قول أبي حاتم -فيما رواه ابنه عنه في «الجرح» (5/ 185)-: 

اليس بالحافظ» هو ليّن؛ تعرف حفظه وتُدكر -وفي نسخة: يعرف حديثه 
وينكر-» وكتابه أصح). 

وأصرح من ذلك قول ابن حبان في «الثقات» (74/8/8): 

«كان صحيح الكتاب؛ وإذا حدّث من حفظه ربّما أخطأ». 

وقد لخّص الحافظ كلّ ما قيل في الرجل بكلمات قليلة نافعة؛ فقال: 

١اثقةٌ‏ صحيح الكتاب. في حفظه لين». 

من أجل ذلك أشار الذهبي في صدر ترجمته من «الميزان» إلى أَنّه: 
اصحيح الحديث؛», وأنَّ مسلماً احج به. 

وأورده في «معرفة الرواة المتكلّم فيهم بما لا يوجب اليّد» (197/10). 

فقد فَرَّق هؤلاء الحفاظ بين كتابه؛ فصَحكَّحوهء وحفظه؛ فليّتوه بعض 
لتَلَييِن؛ فتجاهل ذلك كلَّه (الهِدَامُ) بقوله: «فيه ضعف"! دون أن يُبَيّن ما يعني 
به -كما سبق بيانه-» ودون أن يفرّق بين كتابه وحفظه!! وقد عرفت سبب عدم 
بيانه المشار إليه. 


«النصيحة ل ابااا# سس 


وأما عدم تفريقه؛ فسببه أنه إِنْ فق لزمه تصحيح + اللحدية لذن رأى في 
إسناد الحديث أن الحافظ (أحمد بن صالح) قرأ عليه -يعني من كتابه-؛ 
ولذلك صحّحه عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام» (؟/ 897). 

وقال الحافظ في «الفتح»: «سندّهُ صحيحٌُ)»؛ ولذلك كنت خرّجته في 
ااصحيح أن داود» (٠م/ا١ا).‏ 

ثم ساق له المولت وحم الكاهد من .ونث علي. ومن طريقين 
صحفت أو. علي الأقل 2ص -كما هي عادته-. وهو يرى الإمام ابن القيم 
يُعَقَّب عليها بقوله: 

«فهذان المرسّلان من هذين, الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 
الحديث» لا سيّما وقدك احتج به من أرسله؛ وذلك يقتضى ثبوتّه عنده» هذا لو 
لم يكن زُوي من وجوه مسديدة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسّداً؟! 3 

01 سين 00 فخ هذا كله فين يصرفه عن هدمه؛ ل غيل يجادل 
«(بدلان على ثبوت الحديث)»؛ فقال 0 م8"): اليبس كل كر يدك 0 
ثبوت مرسّل 0005000 وتعامى عن بقية كلامه. فلم يقف عند قوله: «وقد احتح 
به من أرسله)ء ولا قوله: «وهذا لولم يكن روي...) إل آخره؛ فأصَئّ على 
تجاهله لمسند أبي هريرة الذي وَضَمّ فيه ضعفاً؛ وذلك لا ينفي صلاحيئّه 
للاستشهاد به فكيف وهو عند التحقيق حُجَّةٌ بنفسه؟! فكيف إذا انضَمَّ إليه 
اللبروحلان؟1 تكيي إذا"الضحم لبها سيدنة 5 أيضنا؟! وق أحرخةه الضياء 
المقدسي ذ فبى «المختارة» -كما 0 ابن القيم عقب حديثه.» وتعامى (الهدّام) 
عنه. وقد 2 هي ا فى كتابى «تحذير الساجد» (ص١٠5١)‏ إلى نسخته 


«النصيحة ...» 
المخطوطة -وهو لا يَصِلٌ إليها-» فإن كان هذا عُذْراً له! فقد طبع المجلد 
الذي فيه الحديث (4758/549/75)؛ فلماذا لم يَعرْهُ إليه؟ 

ولقد بلغ به كَعَمَُ بالمخالفة» والجناية على السنة؛ أنّْ تعامى عن أنَّ 
مولن فد أخرج الجملة الأولى من حديث أبي هريرة من طريق أخرى عن 
وض كيون السسيجية :قن أخرجا ليا كتاهدا د حديف انع عدو وينم سيان 
في «أحكام الجنائزا (ص0١711-717-‏ طبعة المعارف)؛ فهل يفعل هذا مسلمٌ 
ناصح ذو علم؟! 

باك" اعدو تاب أن وسول الله كله توي" أذ تمدن القنوودوان تين 
عليهاء قال التَمذْي: حديث حسن صحيح): 

قلت: وتمام كلام العرفدئ: «قد رُوي من غير وجه عن جابر)؛ ذكره 
تحت باب: (ماجاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها). 

وعزاه (الهدَّام) لأبي داود -أيضآ-. والنسائي» وابن ماجه والحاكم؛ 
وغقّب على ذلك بقوله (587/1): 

اوفي إسناده تَظَرٌ بالزيادة التي فيها نص الكتابة» وكأنَّ حديثاً دخل في 
حديثء ويُفصّل في غير هذا الموضع»! 

قلت: هذا هُّراءٌ في هُّراءِء لا يعجز عن مثله أجبنٌ الجبناء» وأجهلٌ 
السيدة؟' لاله مجعيته اذعناءة يلها الك معادةك الأدعاة ا وا فما الذي يمنعه 
من التفصيل الذي زعمه! ويحيل إلى موضع ربّما هو نفسّه لا يعلمه! بل إِنَّ 
مثل هذا الكلام الغوغائي: لَيُشْعِرُ أنَّ البجل يرتجل الحكم على الحديث 
بالضعف. دون أي بحثء وإِنّما حسبما (يُوحي) إليه شيطانه! 


وَلَديّ على ذلك أدلّة: 


«النصيحة ننناس## سس 


الآزل "تكريهة المتقور فإلدهزا اللحدية الخيسية» وكان: اولي إتكادة 
نظرا؛ فأوهم كه عندهم بإسناد والوتوي وعتو كرت كلف موشرها ته نه غََنكَ 
بعضهم بإسناد آخر؛ فأخرجه التَرَمذْي من طريق محمد بن ربيعة» والحاكم عن 
حفص بن غيّاث؛ وأنكى لمتاوينةواسن :جبان أيفا 5 والطحاوي 8 
لاشرح المعاني» 303 كلاهما عن أبي معاوية محمد بن خازمء ثلائتهمء 
عن ابن جريجء عن أبي الزبيه عن جابر. 

وقال الحاكم: ااصحيح على شرط مسلماء ووافقه الذهبي. 

فهذا هو الإسناد الأوّل. 

والإسناد الآحر عند الثلاثة الآخرين -أبي داود» والنسائي» وابن ماجه-؛ 
من طريق ابن جُرَيجء عن سُلَيّْمان بن موسىء عن جابر. وكذلك رواه ابن 
حبّان. وليس عند ابن ماجه إلا جملة الكتابة -فقط-. 

فليتأمل القراء كم في تخريج (الهدّام) من حَبْط وخلط وزور؟! 

هذا؛ وقد كنت صحّحت في «(الإرواء» )53١8/7(‏ هذا الإسناد الثاني» ثم 
بدا لي أنَّ فيه انقطاعاً بين سليمان بن موسى وجابر. 

و(سليمان) -هذا- ليس في شيوخه أبو الزبير؛ فالغالب أنه تلقّاه من 

٠‏ فيصلّحُ الاستشهادٌ ب وإلا فهو متابعٌ قويّ لابن جريج. 

وأصلٌ الحديث عند مسلم وغيره من طَوقِ عن ابن جُريج: أخبرني أبو 
الزبين أنّه سمع جابر بن عبدالله... به 

ومن الملاحظ على (الهدَّام) -هنا- مايُِلاحَظ على الكثير من 
تخريجاته؛ وهو إخلالَّةُ بالأمانة العلمية» فقد كتم تصحيي التَرمذي والحاكم 
والذهبي إياه. وكذا تصحيحٌ ابن حبان» وكذا قول الترمذي: «وقد رُوي من غير 


«النصيحة ...» 
وجهٍ عن جابرا» كما كتم تصحيحٌ النووي لإسناده» وإقرار الحافظ في 
«التلخيص» (177/7) لتصحيح المذكورين. 

وأمّا عَدَمٌ ذكره لتصحيح الحافظ عبدالحق الإشبيلي؛ فما أظنّه علمه 
ليكتُّمّه !! 

١/ا-‏ «وروى الإمام السك عن عن سعيد. قال: قال رسول الله كل 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوجهماء فإِنَ فيها عبرة»: 

أعلّه (الهدّام) )191/١(‏ -بعد أن عزاه لأحمد والحاكم- بقوله: 

«وفي إسناده أجنافة بن زيد؛ وفيه ضعف). 

قلت: ذلك لا ينافي أنه حَسْنٌّ -كما قرّرته مراراء آخرها تخت الحديث 
()-» وقد كتم -كعادته- قول الحاكم والذهبي عَقَبَهُ: «صحيح على شرط 
مسلم/ء اه لم يبيّن للقراء هويّة (أسيامة ا 0_5 5 لاه المدني 
الضعيف؟ أم الليثية المدني الثقة؟ 

فالعدوي؛ قال الحافظ: «ضعيفٌ من قبل حفظه». 

وقال في الليثي: افيدوق يهم). 

وقال الذهبي 5 «معرفة الرواة» (557/515): 

اأبناة حق رهد الل لاالعدوي؛:صدوق قوري الحدية: اسيل 
إخراج حديث ابن وهب عنه ولكن أكثره في الشواهد والمتابعات» والظاهر أنه 
ل وقال النسائي: ليس بالقوي». 

وإذا رجعنا إلى إسناد الحاكم (١/15”؟)‏ وجدناه من رواية ابن وهب: 
أخبرني انعا بن زيد...فظاهره أله الليشي؛ كن لدى الرجوع إلى ترجمة 
الفنلوئ + وجدنا أنه قد زوق عنة :ابن ,وهب ابض كمن الصعن. خوالكالة 


(النصيحة ...») 

هذه- الجزم بأنّه الليئي» وإن كان الحاكم والذهبي جَرَيَا على أنه هو 

وعلى كل حالٍ؛ فالحديثٌ إن كان من حديثه فهو حسنٌ صحيحٌ» وإن 
كان من حديث العدوي فهو صحيحٌ لشواهده الآتية. 

فتخريجٌ (الهدَام)» وإطلاقه ضعفت أسامة» وكتمّه الشواهد؛ من جَوْره 
وظلمه للسئة -كما لا يخفى-. 

"ا- «وعن بريدة» قال: قال رسول الله يَلةِ: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبون فمن أراد أن يزور؛ فَلْيَرْنِ ولا تقولوا مُجراً» رواه أحمد» والنسائي»: 

قلت: هو حديثٌ صحيحٌ بتمامه -كما يأنيت 

وأمّا (الهدَام) فمّرٌ عليه مَرَّ الكرام! ولم يزد في التخريج على أن ذكر 
أرقامه في المصدرين المذكورينء» وقال :)59٠0/١(‏ لوأصله عند مسلم 
(//91)» وأبي داود (75770) بنحوه). 

فأقول: هذا التخريجٌ شأنٌ من لا يُحسِن التحقيق» ولا يستطيع أن يمير 
الصحيح من الضعيفه لما فيه من الإجمال والإعراض عن البيان -كما هي 
عادة هذا (الهدَّام)-. 

فالحديث فيه ثلاثُ جُمَل -كما يرى القراء الكرام-؛ فما هو الأصل منه 
الذي رواه مسلم وأبو داود؟! ذلك مما لم يبيّته (الهدّام)؛ وهذا من أساليبه في 
الهدم والتضليل! 

وهاكم البئان: 

أول الحديث عندهم -جميعاً- من طريق مُحارب بن دثَّان عن ابن 
بُريدة -وهو عبدالله في رواية غير مسلم-» عن أبيه... -مرفوعاً-مختصركت 
بلفظ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 


«النصيحة ...» 

فهذا أصلّه الذي عزاه لمسلم؛ فتابع معي: 

كاليا: زاف أبو داود (715”) بسند صحيح عن محارب: «فإنَ في زيارتها 
تذكرة». 

فهذا هو أصله الذي عزاه لأبي داود! فتأمّل الفرقٌ بينهماء ثم احكم على 
(الهدّام) بالحق... 

الثاً: وفي رواية للنسائي من طريق المغيرة بن سُبَيع: حَدَّئني عبدالله بن 
بريدة» عن أبيه... باللفظ الذي ساقه ابن القيم» وإسنادة صحيحٌ» رجاله كلهم 
ثقاث. 

رابعاً: تابعه أبو جَنَابء عن سُليمان بن بُريدة» عن أبيه... مرفوعاً بلفظ: 

«كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء ولا تقولوا هُجرأً». 

وهذه روايةٌ أحمدَ (0/١5")؛‏ وإسناده ضعيفهء أبو جناب -واسمه 
يحيى ابن أبي حَيّة-: قال الحافظ: «ضعَفوه؛ لكثرة تدليسه». 

وفي أرق له (5/ 50") من طريق محارب بن دثار...مثل لفظ مسلمء 
وزاد: 

«التذكركم زيارتها خير اا وإسنادها صحيح. 

ومن ليق حر -فيها ضعفٌ- عن عبدالله بن بريدة؛ بلفظ: «فإنها 
تذَكْر الآحرة. . 

ولحئلةة ؤولا تقولو] مجرا» شاهدان» أحدهناامن ديت انس :يسنك 
حسنء وهو مخرّج في «أحكام الجنائز' /١59-77(‏ المعارف»» والآخر عن 
أبي سعيد الخُدْريء رواه أحمد (9/ 57و251)» ورجاله ثقات؛ غير محمد بن 


عمرو بن ثابت» لم يوثقه غير ابن حبان؛ فلا بأس به في الشواهدء وانظر 


«النصيحة ...») 


«الصحيحة» (5959). 

ثم لا بد من التذكير -بما سبق التذكير به مرّة أو أكثر. أنْ عزو (الهدّام) 
هنا -أو في غير هذا 0 0 أنه 0 
ذلك ما 0 برقم (6و50)» وبخاصة ما كان من حديث (ابن بريدة عن 
أبيه)» فإنّه يزعم أنّه لم يسمع من أبيه! وبه أعلّ الحديث الصحيح: « 
حلف بالأمانة فليس منا»؛ صَرَّح بذلك في «ضعيفته» التي ذَيّل بها على طبعته 
ل «رياض الصالحين» (559/ 9١١)؛‏ وغفل أو تغافل -لا أدري!- عن 
أحاديث أخرى بهذا الإسناد. مثل حديث مسلم هذا في زيارة القبور (رقم 
4 «رياضه). والذي بعده فيه بحديث (رقم"17)» وكلاهما عزاهما لعسسام 
يا -هنا- ا هذا الحديث! وسكت عنهما -كما فعل في «الرياض)!- 
ومثل حديث: دلا وجدت) عند مسلمء ورقمه فيه (95؟١),‏ وحديث: دلا 
تقولوا للمشافق: شئد:::4. ورقمه (4)1917 كل هذه اللحاديك من برواية "أن 


ورد - 


27 2 َ 
ُريدة عمن أبيه؛ فكان يلزمه أن يُيّنَ موققّه منهاء وإلا أَدِينَ انها فعفة عند 


وإلا قوّاه ببعض الشواهد رق إِنْ وُجدت» إلا أ هذا ليس من طبيعة من 
نصب نفسه لتضعيف الأحاديث الصحيحة! 

«وعسن علي بن أبي طالب. أنَّ رسول الله يكلِ قال: «إني كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء فإنّها كرك الآحرة»» رواه الإمام أحمد): 

وهذا دي 6 بشواهده. 

أما (الهدَام) فلا يقيم وَرْنَا للشواهده وإلالم يكتف بقوله (١1/١591؟)‏ 
-فيه-: «وأخرجه أحمد )١55 /١(‏ بإسناد فيه ضعفاء»! 


«النصيحة ..الابباااال# سد 


أما الشطر الأول منه» فشاهده حديث بريدة عند مسلم وغيره -كما تقدم 
لقا عر 

وهنا أتساءل» فتآاقول: أليين النا أن تتحد إغزاقنة عن الاستفهاد يه دليذ 
جديداً على تضعيفه لحديث بريدة» غير الانقطاع الذي ادّعاه في إسناده على 
ما قدّمنا بيانه؟! بلى وربّي؛ فإنَّ من طريقته الاستشهادَ بالأحاديث الصحيحة 
لللأحاديث الضعيفة. فلولا أنَّه يرى ضعف حديث بريدة لاستشهد به لحديث 
فلن خرن كبام الله سال حي 

أمَا الشطر الآخح فيشهد له حديث بريدة -أيضاً- عند أحمد -كما تقدم 
(ص٠١١١)‏ بلفظه-أعنى الشطر الثانى-» كما يشهد له زيادة أبى داود 
-المتقدمة (ص570١)-‏ بلفظ: «فإِنَ في زيارتها تذكرة»» وسندها صحيح -كما 
تقدم-. 

وتتحية لعا دابقساء سوق اتن سبلنظة أنقيا المخرّح في «الأحكام» 
-بسئل حسن - كما سبق-. 

ثم إِنَّ قوله: «فيه ضعفاء»؛ ليس تعبيراً علميّ لأنّه ليس فيه إلا ضعيفٌ 
واجيل هو علي بن زيد بن جذُعان-. عن (ربيعة بن النابغة, عن أبيه) 
-وهما مجهولان-. 

وفكخادل بع ا هيره م الجولتج فأفول: 3ه ملفا “أرابيت لق كان قن 
الأسناد وجل متجيرل» اقول تق فعيك؟ أن مجهول !ا وكذلك الأمز ذا كان 
فيه مجهولان فأكئث فكذلك ما نحن فيههء الصواب أن يقال: «فيه ضعيف 
ومجهولان»؛ ذاه المطابق للواقع. 


:/ا- «وفى «الترمذي» وغيره مرفوعاً: «الدعاء هو العبادة»»). 


«النصيحة ١.‏ سب باااا# سس 


قلت: الحديث عندنا صحيحٌ بلا ريب» وقد صحّحه جَمْعٌ وهو مخرّج 
عندي في مواضعء منها «أحكام الجنائز» .)١547(‏ 

وقد خرجه «الهدَام) من رواية أصحاب «السئن» وغيرهم» ولم يذكر من 
صحّحه من الأئمّة كعادته» وإِنّما أعلّه ب(ِيُسَيْم الحضرمي) الراوي له عن 
النعمان بن بشي فقال (597/1): 

ا(فيه غوائة جاب وتوثيق النسائي وابن حبان له؛ فمن عادتهما 
احاتكء [التساهل]""' في توثيق المجاهيل والمسكوت عنهمء وهي عند 
النسائي أن بكثير مما عند ابن حبّان» وأرجو أن يكون الحديث حسناً»! 

قلت: هذا التحسين -ولو مقروناً مع الرجاء؛ والذي نتمنى أن يكون مطَّرداً 
في كل ما ضَعَّفه من الأحاديث الصحيحة؛ من باب أخفٌ الضررين!- أقول : 
هومما يخالفٌ به منطلقَهُ الذي شذّ به عن العلماء.» وخالف #سبيل 
المؤمنين» في التضعيف -بناءً على عِلَّلٍ ابتدعها-» فكم من حديث صحيح 
ضَعَّفَه بدعوى الجهالة وعدم الشهرة تارة» أو الانقطاع بين التابعي والصحابي 
لاخر ارقي لاقم يرن اا يكل توفي البدد شر قي ند لق ايها 
كانت كثيرة وسالمة من الضعف الشديد -كما تقدّم التنبيه عليه مراراً وتكراراً-. 

وأقربُ مثالٍ للعلّة الأولى وه اللتحدياق المتقدّم برقم (1) بقوله: 

«تَعَرّد به حمزة» وليس بالمشهور)! ثم قال: 

«فأين أصحابٌ سهيل بن أبي صالح المشهورون عن هذا الحديث؟!). 

فنقول له: 

ماعدا عَمًا بدا؟! لِمَ لَمْ تُعلّل هذا الحديت -أيضا- بعلَّيك تلك إن كنت 


)١(‏ سقطت من مطبوعة (الهدَّام)؛ والسياق يقتضيها. 


«النصيحة ...» “كت6تكت56ك1ك 0 


ل بها؛ فتقول مثلا: فأين أصحاب النعمان بن بشير عن هذا الحديث؟! 
وهي هنا أَوْلَى من هناك لو كانت صحيحة! وذلك لأنَّ (حمزة) ليس مجهولٌ 
العينء ولا مجهولٌ الحالء بل هو ثْقَهٌ -كما تَقدّم-؛ بخلاف (يُسَيع)» فإنّه لم 
ترواعنه غين ذد بن عبلذالله:الحضرمي)» وعليه فهو مجهول العين تدك قله 
خالفت أيضاًء فقلت: «فيه جهالة حال»؟! وأنت القائل في «حوارك» (ص44): 

العنن مز نافع سماة ووو ف ففة انان أواقالية ار اق ركرة متكيول 
الحال). 

فهذا يعني أنَّ (يّسيعاً) مجهولُ العين عندك؛ قَلِمَ خالفت» فأفهمت 
القراء خلاف الواقع؟! وعندي أنّك فعلتَ ذلك تميهداً لقولك الأخير: «وأرجو 
أن كرت سويت حي 

وحينئل؛ نأخدٌ بتلابييه» ونقولٌ له: لِمَ لَمْ تَرْجُ مثلّ هذا الكجاء في حديث 
العزباض بن سارية -المتقدّم برقم (؟)-» والذي رواه عنه عبدالرحمن بن 
عمو اللتلس» َال خيرٌ من حال (يسَيع)»؛ فقد اعترفت في «حؤارك) 
(ص١٠٠)‏ بأنّه مجهولٌ الحال مع كثرة من روى عنه! يضاف إلى ذلك كثرةٌ 
الحفاظ المُصحّحين له وشهرتّه عند العلماء كافة» واحتجاججهم به -كما بيّنت 
هناك؟!-. 

وأمَا إعلانُة بالاتقطاع -ولا انقطاع-؟؛ فأقربُ مثالٍ الحديثُ (47) من 
رواية أبي نََامة عن عبدالله بن مُعَمَل؛ فزعم أنَّ ظاهره الإرسال من أبي 
تعامة: إلا أن يُصرح بالسماع من عبدالله بن مُكَمّلء وقد رددثٌ عليه هناك 
باختصار وأحلت التفصيل على المقدّمة. 

وهذا الإعلالٌ العليلٌ يَرِدُ -أيضاً- على رواية (يُسَيع) عن النعمان بن 
بشير؛ فإنّه لم يصرح بالسماع أيضاًء فهل رجع إلى الاكتفاء بالمعاصرة -وهو 


«النصيحة ببببببا# 5 


المثع لزي لشيس اللاونث إلا علي ارتهي الفوفى واللتفيية 
الجليّة في تخريجاته؟! 

هنذا هن الذي" تذيناللةانينة: راغرة والله أن "أن لى أظلنه ابل ال 5د من 
المصارحة وبيان الحقء لعلّه يعود إلى رشده؛ ويتوب إلى رَبَّه ويتَّبِع #سبيل 
المؤمنين». ولا يُجهّلهم ويتعالى عليهم. 

وقد ذكرثٌُ شيئاً من سورء أدَبه معهم تحت حديث العرباض -المشار 


َه 


إليه انفا-. 


وإِنَّ من تدليسه على القراء» ومكره لستر تناقّضه -غير وصفه ل (يُسيع) 
بجهالة الحال!-: أنّه لم يَسْنْ إسناده عن يُسيعء عن النعمان» بل قال: 
«...من حديث النعمان بن بشيرء وفيه يَسَيع الحضرمي...)؛ فعمّى -كعادته- 
على القراء طَبَقَةَ (يسيع)» أله الراوي عن النعمان؛ لكي ا الطريق على من 
قد يتنه لخطاه الناتج من (لامنهجيّته)! فهو تابعي لا تنطبق عليه قاعدة 
المجاهيلء لقول الإمام ابن المديني: «معروف»». ولذا وثقه الذهبي والعسقلاني. 
فاستعلى الجاني وبغىء وخالفهم جميعاً! 

/ا- «وفي «فتاوى 5 محمد بن عبدالسلام»): أنه جر سؤال الله 
-سبحانه- بشيء من مخلوقاته. 5077 في نبينا ككل؛ لاعتقاده أنَّ ذلك جاء 
في 50000 لم يعرف صحَّة الحديث): 

قال (الهدَام) :)7١١/١(‏ «يشير إلى حديث عثمان بن خُنّيف في قصة 
استشفاع الأعمى؛ أخرجه أحمد (22378/5). والترمذيء وابن ماجه -وغيرهم-». 

هكذا قال! فلم يتكلّم على ! انناف تفحييا أو ينا ولاه أله 
بلأهتب إلى تضعيفه وإلا لما شكت عَرَةٌ على حديت سول الله يكلف ولكتزة 


«النصيحة ...» بابد 

بتصحيح التَرمذي إِياه ويُحتمل أنه إنّما سكت تَقَيّةَ للفريقين المختلفين في 
دلالته على التوسل المبتدع؛ وقد صحّحه -أيضاً- الحاكم» والذهبي» وغيرهما 
-كشيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه «التوسل والوسيلة»-» وقد بيّنت صِحَة 
إسناده» ورددثُ على من أُعَلّه بجهالة أحد رواته في كتابي المعروف «التوسل؛ 
أنواعه وأحكامه» (ص١٠3)»‏ وفصّلت فيه القولٌ في الرّد على من استدل به 
على :حشرا القرهم الفا والأولعاء :الع لصحن :وخحتقفيت” أن الله ذا 
توسّل بدعائه كله فليراجعء فإنَه مهم. 

(تنبيه): وقع قول (الهدَام) المذكور في عاق و مووي 
مطبعية من الأخطاء الكثيرة التي وقعت في طبعته للكتاب. وبخاصّة في 
تعليقاته» وقد تقدّم مني بيانُ سبب هذا في آخر كلامي على الحديث (57)؛ 
فراجِعْه -إن شئت-. 

4- «وثوي أنَّ النبي كله قال: «مَن استمع إلى قَيْنَّةَ صب في أذنيه 
الآنّك يوم القيامة»: 

فنك أشان المؤلت رحيه اللدت إلى فمحقهة وهو كنا قاليفاييل أفيد. 

وقال (الهدّام) (7794/1): 

«ظاهر الضعف. نسبه السيوطي في «الجامع الكبير) إلى ابن صَصرَّى في 
«أماليه»» وابن عساكر عن أنسء «الكنز) (16/ .))571-177١‏ 

قلت: في هذا التخريج أمور: 

وله لقة ابغية التي في العزو المذكورء لا سيما وهو فيه بلفظ: «من 
قعد...)؛ ولكن هذا هو الذي ساعدته عليه بعض الفهارس! بينما الحديث في 
«الجامع الصغير) وهو أشهر وأقرب تناولاً من «الجامع الكبير» -وبواسطة 


«النصيحة ...» كلتك 0 لظ 


«الكنز)! -» وهو -إلى ذلك -فيه- بلفظ الكتاب!! 

فيا قوله: «ظاهر الضعف»؛ لم يبين السبب -كما هي عادته في كتمان 
ما ينبغي إظهاره!-» وأنا أظن أنَّ السبب إِنّما هو اعتمادٌةُ على عقلى وأنَّه لا 
يرى مانعاً من الاستماع إلى المغنيّات وآلات الطرب!! لأنّه يضعّف كل 
الأحاديث الواردة في تحريمهاء ومنها حديث البخاري في تحريم المعازف 
-الاقي مع الرّد عليه برقم (1/9)-. 

ثالنا- كنت أوزدث الحدي3 في (الضعيفة») برقم (5059)» ونقلت فيه 
من بعض المصادر المخطوطة العزيزة أنَّ الإمامّ أحمدَ سُكئل عن هذا الحديث؟ 
فقال: 

«هذا باطل». 

وكفى بإمام الشْنّة حُبجّة. 

ا- «وعن إبراهيم» قال: قال عبدالله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق 
في القلب. وهو صحيحٌ عن ابن مسعود من قوله؛ ورُوي عنه مرفوعاً)»: 

قلت: وهذا هو الصواب. 

وأما «(الهدَام) فعاكسه -كعادته- (١/١3051)؛‏ فقال: 

ابل لا يصحٌ موقوفاً ولا مرفوعاًء فإن كلا الطريقين 0 فيها 
انقطاع. فمحمد بن عبدالرحمن بن يزيدء وإبراهيم النخعي لم يسمعا من 
مسعودا. 

تليق اليد مر -كعادته- ع إبراهيم 2 فر ةذ ]ذا 


-كما قال ابن القيم-؛ فإِنَّ أصحاب عبدالله ثقات فقهاء» وكذلك قال 


«النصيحة ...» ات 00 
البيهقىء» وصحخحح ما رواه هكذا عن ابن مسعود» كما بينته ين الفصل الثامن 
من «الرّد على ابن حزم ومقلديه في إباحة المعازف»؛ وهو مطبوعٌ -بحمد الله 
تعالى-. 

57ع- «قال رسول الله يكِةِد «من أتى كاهناً فَصَدَّقه بما يقول فقد كفر 
بما أل على محمك): 

قلت: جزم به ابن القيّم -إشارة إلى صحّته - وهو العو الذي لاريب 
فيه» فقد روى عوف بن 5 جميلة.» عن خلاس» ومحمد. عن أب هريرة» 
قال: قال رسول الله كَللِِ... فذكره بلفظ: «من أتى عَرَافاً أو كاهناً...»» والباقى 
مثله سواءء أخرجه أبو بكر بن لاد في «الفوائد» .)١/755١7/١(‏ والحاكم 
(/ والبيهقى (8/ )١75‏ من طريقين عنه. 
سيرين)» ووافقه الذهبى؛ وأقبّه الحافظ ابن حجر -كما يأتى-. وصححه 
الحافظ ابن كثير في «التفسير) .)١55 /١(‏ 

وأما (الهدَام)؛ فقد تعامى عن هذا الإسناد الصحيحء وعن تخريج 
الحديث بلفظ الكتابء وسَوّد صفحتين في تخريج لفظ آخَرَ لم يَرِدْ له ذكرٌ 
فيه! موهماً القراء -بتدليسه ومكره- أنه يخرّج لفظ الكتابء وإِنّما هو لفظ 
آخرٌ عن 5 هريرة -بزيادة على متن حديث الكتاب-. 

ومن تمام تدليسه أنّه لم يسق لفظه في أوَّل تخريجه؛ ليصرف أنظار 
القسرة أنه اننا بخ مو نلفظ الكدابمصيها باذه حشيك 1 زتها شاقة مد 
النصف الأول من تخريجه. بلفظ: «من أتى حائضاً أو امرأةٌ في دبرهاء أو 
كاهماء شقن قفر .)4 خكعه من طريق: أبن تميمة والحارقف ين' مكلد» وخلايق 


-ثلاثتهم-: عن أبي هريرة» وعن الحسن البصري مرسلاء مقرونا مع حديث 


«النصيحة ...) 


خلاس». من رواية أحمد (؟5759/5). 

ولم تَدَعْهُ نفشة 0 الوه قر أن 37 لس ان عد وبا لله لبط 
منه إلا كلمتين: فقال: «...خلاس» عن أبي ا والحسنء عن النبي ملك 
قال: «م:ه كو .» فذكره»ء يعني اللفظ الذي ذكر كرت قبل أسطر! وإذا رجعت 
إلى الموضع الذي أشار إليه من «المسند» وَجَدْتَهُ مختصراً مثل لفظ خلاس 
المقرون مع محمد بن سيرين -الذي قدَّمنّه في صَدر هذا التحقيق-؟ فأعوذ 
لمم نك اليج .ولخد سيو الكت والكذانين! 

وقن وت له عيحاك ع فن الآراء الفْجّة والتعليلات الشخصية 
الباردة في تخريجه للطرق المذكورة» لا أرى من المهم ببانقاء” لآل الشف 
سيطول بذلك جد وبخاصّة أنني قدّمت الإسناد الصحيح لحديث الكتاب 
-الذي ببسي البحث-الذي تَعَمَّد (الهدّام) كتمه والإعراض عنه-عامله 
الله كنا تتم اد 


وختيييث القجراء أن يع لمتوا أن الحديث من لفظ آخر -من طريق 
(الهُجَيمي)- قد صحّحه جمعٌ من الحماظ؛ كالضياء المقدسي» والحافظ 
العراقي؛ والذهبي؛ وما أعلّه به (الهدَام) ليس بِعلَّةِ قادحة: ويشهد له طريق 
الاوك بن محلل 

ومن رام التفصيل فليرجع إلى «الإرواء» (17/ 40207١-78‏ الذي منه استقى 
(الهدَام) عامّة طرقه وتخريجهاء لقمة سائغة يأخذ منه ما يرا ويَدَعٌ ما 
يخالف هواهء كحديث ابن سيرين الذي يقضي على هواه ويجعله كالهباءء 
وكشاهده -حديث جابر المشار إليه هناء والآتي تقوية إسناده من الحافظ 
و مق قاب" اللو سار حي 


ولتتبيِّنَ -أيها القارئ الكريم- صِحَةَ ما ذكرته آنفاً من استقائه تخريبجّه 


«النصيحة ...) لللبات سدس 


من «الإرواء»؛ قابلّه بقوله في آخر تخريجه: 
«والشواهد المذكورة لهذا الحديث لا تَصِحّء انظر «مجمع الزوائد» (5/ 

17 -118! 
فلو أن الرجل كان على معرفةٍ بفنَ التخريج» وعلى علم بطرق التصحيح 
والتضعمف»: وغيورا على “شنة وقول الله كلل أن تلفكت كته الغرق» لبادن 
إلى تخريج الشواهد التي أشار إليها تخريجاً علميًاً دقيقاًء ولم يقنع بإحالة 
القراء إلى «مجمع الزوائد»» بل وموهماً إياهم أنَّ صاحب «المجمع» ضَعَّفهاء 
وهوكذبٌ وزوتٌ بل هو -كما يقول البعض:- له قرونٌ! فإنَّ بعضها حجّة عليه؛ 
لأنّه ونّى رجالهاء وهذا -وإن كان لا يعني أنه صِحّح إسنادها-كما بيت ذلك 
مراراً-» فهو -أيضاً- لا يعني ما أشار إليه من التضعيفء على أنه لما رجعت 

إلى أسانيد بعضها تبين لي صحتهاء ممًا أكّد لي تدليسه وكذبه. 

والكلام عليها وتخريجها مما لا يَنّسع له المجال الآن» ولا.سيما وقد 
حَتجت أحدها تحت الحديث )7550٠0(‏ من «الصحيحة» المجلد السادس» 
وأشرت فيه إلى جناية (الهدَام) عليه؛ فحسبي هنا -إذن- أن أسترعي النظرٌَ 
إلى أنَّ الحافظ المنذري في «الترغيب» (07-57/54) قد جود أسانيد ثلاثة 
منهاء هي: عن عِمْران بن حصّينء وجابر بن عبدالله» وابن مسعودء ونحا نحوه 
الحافظ العسقلاني. 

فنع نتفي أن ارق كلكيه لما كن لقم سق التبزد افوا اا عدن 
(الهدّام) ليس على شيء من العلم والتقوى! بل هو يهرف بما لا يعرف! 

قال الحافظ في ويه )7517/١(‏ -بعد أن ذكر 7 تصحيمحٌ الحاكم 
لحديث ابن سيرين وأقرّه-» وَسَيوْكد ذلك في آخر كلامه-: 


«وله شاهد من حديث جابن وعمران بن خصينء أخرجهما البزار بسندين 


«النصيحة ٠‏ ببببباا# سس 


جيدين» ولفظهما: (من 0 كاهناً...» وأخرجه مسلم من حديث امرأة من 
أزواج النبي ع ومن الرواة من سماها حفصة - بلفظ: لمن أتى عَّافاً..) 
وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسندٍ جيدء لكن لم يصَرّح برفعف 


ومثله لا يقال بالتأي ل ولقطة اين أت عراف أو ساحرا أو كاهنا. ا 


واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة. إلا حديث مسلمء 
فقال فيه: «لم يقبل نينا تفلا ١‏ أر يفيت روماه ووقع عند الطبراني من حديث 
أنس -بسند ليّن مرفوعاً- بلفظ: «من أتى كاهناً فَصدّقه بما يقول» فقد برئ 
مما أنزل على محمد ومن أتاه غير مصدّقٍ له. لم تُقبل صلاته أربعين يوماً». 

والأحاديث الول -مع صحّتها وكثرتها- أولى من هذاء والوعيدٌ جاء تارة 
بعدم قبول الصلاة» وتارة بالتكفيره فَيُحمل على حالين من الآني» وقد أشار 
إلىذلك القرطبيء. 

و( الراف): :يفقم" المومنة بواسعدين الزاء: شع تفخت الوقوف على 
المغيّبات بضرب من فعل أو قول. 

قلت: وحديث مسلم مخرّج في «غاية المرام» (3 » وتحت 
الحديث (160775) من الشجد الرابع عشر من «الضعيفة»» وحديث أنس 
مخيّج فيه برقم (1989). 

تك يعد دكأتا يعدن اسه فى[ اليد جسافة جاده رذ 
الكخسافيية اكه يا وقطا وله د ا معانِدٌ مكابنٌ غَرَضَهُ -باسم 
التخريج والتحقيق- هدمٌ السنة وما بُني عليها من الأحكام الشرعية؟! فالله 


وو 
حسسية. 


.)٠١ 5 /0( قلت: ويؤيّده 3 بعض الرُواة رفعه؛ رواه أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 
ورفاه -أيضاً- (55/8») من حديث ابن كمر.‎ 


ا- «روى الترمذي من حديث ابن أبي ليلى؛ عن عطاء؛ عن جابر 
-رضي الله عنه-؛ قال: خرج رسولٌ الله يكل مع عبدالرحمن بن عوف إلى 
التَْلء فإذا ابنهٌ إبراهيمٌ يجود بنفسه...» الحديثء وفيه بكاؤه كله على ابنه» 
وقوله: «هو هونا بك لمحزونون» تبكي العين» ويحزن القلب»» وقوله 
َك لعبدالرحمن: 

«إِنّما نَهَيْتُْ عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة؛ لهو ولعب 
ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة...» الحديث؛ قال التٌرمذي: حديث حسن». 

قال (الهدَام) :)777/١(‏ «أخرجه بطوله الحاكم (5/ :)5٠‏ والطحاوي 
(97/5؟) من «المعاني». وأخرجه الترمذي )٠٠١5(‏ دون آخره: «وهذا هو 
رحمة...)؛ وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ وهو ضعيف». 

قلت: فيه -أولك: 3 هذا التخريج والتضعيف من الأدلّة الكثيرة الدّالة 
على هدمه -المشار إليه آنفاً-؛ فإنَّ قصة وفاة إبراهيم -عليه السلام- وبكائه 
يه عليه. وما قاله فيه؛ ثابتُ في «الصحيحين» من حديث أنس بنحوهء وهو 
مخبّحج في «أحكام الجنائزا (ص77)؛ فلم كتمه؟! أم أنه جاهلٌ به؟! أحلاهما 


م1 

ثانيا: لفوله كله «إثمنا تَهِنْتُ عن صوتين:..8 إلخ؛ شساهد قري من 
حديث أنس -أيضاً-؛ يأتي الكلام عليه بعد هذا. 

من أجل هذا -والذي قبله- قال الترمذي: «حديث حسن»؛ أي: لغيره؛ 
كما هو معروفٌ من اصطلاحه الذي بيّنه في آخر «سئنه)؟ ففيه إشارة منه 
-أعني التَّرمذي- إلى أنَّ في السند ضعفاًء فكَشْفُ (الهدَّام) عن سبب 
الضعف -فقط-» دون بيان سبب التحسين: هو من خياناته العلميّة التى لا 
تين ! والسبب واضحٌ جداً: الهدم. ثم الهدم! 


«النصيحة ...) 


ثالثاً: الحديث عند التَرمذي من رواية جاب وعند اللذَّيْنِ عزاه (الهدَّام) 
إليهماء هو من روايتهما عنه؛ عن عبدالرحمن بن عوفء فكان عليه أن يُبَيّن 
ذلك؛ ولكن ما له ولمثل هذا التحقيق» وهو إنما همّهُ التخريبٌُ والتضعيف؟! 

وتم العفمية د انك قود القمه قل كيه ممدامة الاي تر بدا 
الاختلافٌ في إسناد الحديث, إِنّما هو من الأدلّة على ضعف ابن أبي ليلى 
هذا! ولكنّ ضعمّه لا يضر حديثه هذا؛ لما سبق بيانه من الشاهد الذي كتمه 
المُخَرٌب! وقد رواه ابن سعد -أيضاً- )١1818(‏ عن جاين عن عبدالرحمن. 

8- «وقال الحسن: صوتان ملعونان: مزمار عند نعمة» 1 عند مصيبة»): 

قلت: لم يُخَيّجه (الهدَام)؛ إِمّا لجهله بالآثار السلفية» أو لاستهتاره بها 
لما ا القت هرا المسعمل للجزاميز التي خَيّنهن الله والذي. يتحملة غلى 
تضعيف كثير من الأحاديث التي صَكَّت عن رسول الله يَلِهِ ومنها حديثٌ 
البخاري -الآتي في تحريمها بعد هذا الأثرب-. 

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا من طريقين عن الحسن -وهو البصري-. 
ولذلك جزم به ابن القيم» لا سيّما وقد صم مرفوعاً -كما يأتي قريباً-» وهو 
مخرّج في مقدمة رسالتي في «الرّد على ابن حزم في إباحته الملاهي وعلى 
مقلديه)»). 

ولم يكتف (الهدّام) بعدم تخريجه؛ بل علَّق عليه بالافتراء على أحد 
كناف لان قال 

اارفعه البزّار (0/96) من حديث أنس»ء وفيه شيب بن - وهو ضعيف). 

قلت: فيه مؤاخذتان: 


الأرتى: اكتراؤة على لتحا التبران يقولة عتعه لارفية» يدك أن يقزل” 


«النصيحة ...») ““6“لكتكت 5 1كتكك 0 0 
«أخرجه»! ليوهم القراء أنَّ هذا الأثر أخطأ فيه البَرّانِ فرفعه! وهذا كذبٌ محضٌ 
وافترائ» فقد رواه -أيضاً-كالبزار-مرفوعاً-: أبوبكر الشافعي» والضياء المقدسي 
-وغيرهما- عن أنسء وهو على علم بذلك من كتابي «الصحيحة» (5751)) 
فقد نصب نفسه لمعاكستي في تصحيح ما فيه وفي غيره ما وسعه الأمر 
5 حَسَداً وبغيً»؛ والعياذ كالله ال كنا 

والكعيقة إطلاقه الضعف على (تَسبِيب بن بشْر) خطأ محضٌء بل هو 
جَوْرٌ واعتداءٌ عليه فإِنّه مقتلف فين وقد وثقيه انق مغي وقيروة وقال بق 
حاتم: ١لَيّن)؛‏ كما قال الذهبي في «الكاشف»., فهذا ليطن يان الرجل 57 
أي حسن الحديث. 

ونحوه قول الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطى». 

فالإسنادٌ حَسَنٌّء ثم يرتقي إلى الصحة بمتابعة عيسى بن طَهُْمان إياه 
وهو مخرّح في «الْبَد) -المشار إليه آنفاً-؛ م الحديث الثاني من ستة 
اعلية معيدة تن تعريم يجارت الفى ييكدايا: (الهذاة ا تيد لانن 
حزم. 

وتزداة قوثة ديق عب دالرحمين .تن عوف -الذى تكلمت عليه آلفاكت؛ 
لأن معديو طبه الحم بن أبي ليلىء إِنَّما ضَعْفُهُ من قبل حفظه؛ فهو 
صالحٌ للاستشهاد به والله ولي التوفيق. 

4م «عن عبدالرحمن بن عَنْمء قال: حدّثني أبوعامر -أو أبو مالك- 
الاشستعرض. مرضي لزنه كعمات أنه سمع النبي يكلةِ يقول: «ليكوتن من أمتي 
قوم 2015 الجر والحرير والخمر والمعازف)؛ هذا حديث صحيحٌ) أخرجه 
البخاري في١صحيحه»‏ محتجّاً به وعلقه تعليقاً مجزوماً به فقال: وقال هشام 
اق ضار مكنا كك نون طالدة جلنها يد الجسم و ينون كان ادي 


«النصيحة ااا( سس 


عطية بن قيس الكلابي: حدثني عبدالرحمن بن غَنْم الأشعري...): 

قم رذ اخ القين امفطلا على ابق حجن التلى تدخ تنى ماج هذا 
الحديث بزعم الانقطاع بين البخاري وشيخه هشام, رده عليه من وجوه خمسة. 
واحدةٌ منها كافيةٌ» فكيف بها مجتمعة؟! والخامس منها متابعةٌ (بشر بن بكر) 
الثقة؛ عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر... به'''» وهذه متابعةٌ قويّة لم يسع 
«الهدّام) إلا الاعتراف بها -رغم مجادلاته ومراوغاته الكثيرة المعروفة-» ولكنه 
مع ذلك غلبت عليه شفْوَنُةُ وطبيعتك فتَمَلَضَ منها بِكَذِبّةِ لها قرنان؛ فقال: 

١ولكن‏ ليس فيها نَصٌّ صريحٌ على المعازفء لأنّها يُويت في «سئن 
البيهقي» و«تغليق ابن حجرا ضمن (وهي و خطاً: فمن!) رواية هشام 
المتقدّمة»!! يريد أنَّه ليس في رواية (بشر) التصريح بذكر المعازف؛ والواقع 
1 فقد ساق الحديث البيهقي» والعسقلاني من طريق هشام وبشر سياقاً 
واحداً إلى آخرهء مثل سياق ابن القيم» إلا في لفظٍ واحدٍ كما يأتي. ثم قالا 
5 آخره -واللفظ لابن حجر-: 

«ولفظ (دخدم) عبن بش رهئلله؟ إلا أنه ا ا 
«ويمسخ منهم قردة» والباقي؛ مثله سواء»! 

قلت: ومع دلالة السياق على أنَّه لا اشرق يدق رواية شام ويشر ف 
إثبات لفظة (المعازف) التي أنكرها (الهدَّام): فقول الحافظين المذكورين 
عَقِبَ الحديث صريحٌ في ذلك؛ لأنّهما صَرّحا بأنّه لا فَرْقَ بينهما في شيء من 
السياق إلا في حرف: امنهم)؛ فثبت كذية فيما ادّعاه من النفي! 


إن تهحااق كبن كلها موييدات 1 7العنية ليله أن روافةة ا( عن 


)١(‏ عزاها ابن القيم لأبي داود» وأبي بكر الإسماعيلي في كتابه «الصحيح». 


«النصيحة ...») لاجس 


المصرّحة -أيضاً- بلفظ «المعازف) هي من رواية الإسماعيلي في «صحيحه» 
لداعي بها ابن القيّم (ص١9")؟‏ فتجاهلها (الهدّام): وحملها -تضليلاً 
للقراء- على رواية أبي داود المختصرة -التي ليس فيها اللفظ المذكور-؟؛ قلباً 
للحقائق الذي هو صناعبّهُ ورأسُ ماله! ومعاكسة منه للحفاظ الذين أثبتوها 
ومتكدرماء الكلهدر مو يمظهر النستق: انتوق حلبيع! عاقلا عن كول 
-تعالى-: #فآمًا الزبد فيذهب جفاءً وأمًا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض#؛ 
فقد ذكر الحافظ في «الفتح» )01/1١(‏ رواية أب داود المختصرة. ثم أتبعها 
بقوله: 

«ساق الإسماعيليءٌ الحديتَ من هذا الوجه عن (بشْر بن بكر) بهذا 
الاسكاد ققال :اهلزن" التده والحرين والكون والعانف به لخدي 

فهل بعد هذه الحقائق والبراهين المثبتة لهذه اللفظة يتراجَعٌ (الهدَّام) 
عن نفيه لهاء ويتوب إلى الله. ويتّبع #سبيل المؤمنين» في تصحيح 
الحديث؟! 

ذلك ما نرجى لكنَّ تمام كلامه لا يُبَشْر بخي فقد استمرٌ في المعاندة 
زالتخاروو ادعام الفحقيق الذى لا شرت إلا اسمدا قال سوا نه يحرقنا يلينان 
الحال أن نفيه المذكور (تجاهلٌ عارف!)-: 

«أما أنا (!) فأرى أنَّ علّته عطية بن قيس الحمصي؛ فإنّه ليس معروفاً 
بالضبط والإتقان» ولم يُوَتَفَهُ غير ابن حبان» وليس قول أبي حاتم: «صالح 
الحديث» بتوثيق؛ وقد فسّرها ابنه في «مقدّمة الجرح» (7//5؟) فقال: «وإذا 
قيل: صالح الحديث فإنَّه يكتب حديثه للاعتبان وَجَعَلّها أدنى من مرتبة: شيخ». 

قلت: هذا لا يعني أنه لا يُحْتَحُ بحديثه؛ ولو بمرتبة الحسن؛ بل العكسشس 
هو الصوابٌء وخير ما يفسَّر به كلام الحافظ إِنّما هو كلامّةُ نفسّكُ فقد قال أبو 


«النصيحة لطس 


حاتم في آخر ترجمة (سعيد بن إياس الجُرّيري): 

'١تغيّر‏ حفظه قبل موته» فمن كتب عنه قديماً فهو صالح» وهو حَسَنُ 
الحديث». 

ولذلك قال أعرفٌ الناس بالرجال -ألا وهو الحافظٌ الذهبي- في كتابه 
«المغني في الضعفاء»: 

«لم أذكر فيه من قيل فيه: محلّه الصدق...ولا من قيل فيه: هو شيخ؛ أو: 
هو صالح الحديث» فإِنَ هذا بات تعديل». 

وعلى هذا جرى خاتمة الحفّاظ ابن حجر؛ فقال في «الفتح» )04/1١(‏ 
-اعتماداً على كلمة (صالح)-: 

«عطيّة بن قيس؛ شامي تابعي» قوّاه أبو حاتم وغيره». 

وقال في «التقريب»: لثقة مُقرئ). 

وغيرّهم كثينٌ من المتقدمين والمتأخرين ممن صحّح حديثه هذا؛ كابن 
الصلاحء والنووي» وابن كثي والحافظ السخاويء وغيرهم ممّن كنت سمَيتهم 
في مقدّمة كتابي «ضعيف الأدب المفرد» (ص5١)؛‏ ممّن هو على علم به بعد 
ما الع عليه. ومع ذلك فلم يَرْعَو ولم يهتدء وظَلَ سادراً في جهله وضلاله 
عقاف 

ومن مكره وقلبه للحقائق؛ أنَّه -بعد ما طعن في رواية عطية» عن 
عبدالرحمن بن غَنْمِ عن أبي عامر- لم يَسَعْهُ إلا أن يذكر متابعة إبراهيم بن 
عبدالحميد بن ذي حِمَايَة عمّن أخبره. عن أبي عامر؛ فعل ذلك ليحرف 
المتايحة "عرق ابقتينا جلها وكونيا تعايضة فونه لفطتة الذي فتكي طلم 
وعلواناً وق د فقال: 


(النصي لنصيحة ...! لل ا «00 د 


(وإسناده ضعيفء لإبهام بعض رواته» ويحتمل أن يكون عطيّة بن قيس». 
قلت: لم لا يُحَتَمَلُ أن يكون متابعاً له. فإنَّ إبراهيم هذا بْقَةٌ من أتباع 
التابعين» فقلك أورده ابن حبان قي كتاب «الثقات» فيهم (5/ 2 وقال: 


«روى عن ابن المنكدر وحميد الطويل» روى عنه الجراج بن مَلِيح وأهل 
بلده). ١‏ 

ونحوه فى : في «تاريخ البخاري» (1/ر ه١٠"‏ 

وكشث قفد ذكرث دقدييناكت فى : «الإزواءة مره ماده 9) قائدة عؤيزة 
نادرة في توثيق الإمام الطبراني له؛ فلتنظر. 

وابن المنكدر وحميد 0 ف حدود الأربعين» فمن باب أولى أن يتمكن 
من الرواية عن عبدالرحمن بن عَنْم؛ِ لأنّه توفي في سنة (207/8 فيكون متابعاً 
لماكتدين ابن خا عي ندا دل لعله اول يمن التعتهان الذي دك 
(الهدَّام)! فلماذا اقتصر عليه دون هذا؟! 

الجوابُ عند الإمام وكيع بن الجَرّاح -رحمه الله-؛ قال: «أهلٌ العلم 
يكنيوة .ما لهم نوما علبهي» وأهل الأأقراة لا ركتبون إلاها لهي" . 

وهذه ظاهرة ا فى كل تخريجات (الهدّام) -كما تقدم ويأتى-. وإنبنا 
لم يذكر هذا الاحتمالّ؛ لأنَّه يلزم منه تقويته الحديث. وهذا ينافي هَدْمَهُ الذي 
قدو شينف لذ وكات كان قفر كورود هذا الخسيال» ولدالاك. عدي .علق كباله 
بقوله: 

اوفوق هذا؛ فإبراهيم فيه تَظَر)! 


(1) رواه الدارقطني في «ستنه» (055/1. - 
وانظر فائدةً في هذا- من كلام م شيخ الإسلام في في (مجموع الفتاوى») /ا؟/ ةا ة). 


االنصيحة ...! لل سر( سس 


وهذه عادةٌ له كلّما وقف أمام راو مونّق من العلماء؛ تمَلّص منه بقوله: 
«فيه نظر)! وهذا يعني: «عنده)» ولكنه ا ولا يقصح! !ثم هو مع ع 
السبب! آمراً للقراء -بلسان حاله- بالاستسلام لحُكمه الجاهل» وصرفاً لهم عن 
ماعو لالمنافيم دوزلا كن انه ليمك اناقل العروم له بعيليية رداك 
فهو يُلقي كلمته ثم يمشي» وعلى الناس أن يمشوا وراءه!! الأمر الذي يدل عان: 
منتهى العُجْب والغروره وقد تَكرّر منه هذا في أحاديث كثيرة يأتي الكلام عليها 
-إن شاء الله -تعالى-. فانظر (ص: همللث, لالمثق 2556 08 ه6). 

ثم ختم تخريجه -بل تخريبه- بقوله: 

«وعلى أيّ؛ فقد فصَّلت في هذا الحديث في موضع آخَرٌ من تحقيقاتي؛ 
فانظره إن شعت»! َ 

كذا قال! ولسث أدري -والله- بأي عقل يُحيل القراء إلى موضع آخر لا 
مامه فى باق يدن ك9 إلا أكون كه رفرون رين :له آذ القراة 
مرحت احرص السحر 0 لشدة تتبّعهم ل (تحقيقاته! )» فلا يفوتهم منها 
ا ولا واردة!! وهذه 0 باردة! 

والتحقيقٌ الذي يشير إليه -وهو في الحقيقة تخريبٌ وجهلٌ أكثر من 
هذا- كان قد نشره في جريدة (الرباط) الأردنية» وقد كنت رددت عليه ردَاً 
مختصراً جذاً في مقدمة كتابي اضعيف الأدب المفرد» (ص5١7)10-1",‏ 
سميت فيها عشرة من حفاظ المسلمين -من المتقدمين والمتأخرين- أجمعوا 
على تصحيح هذا الحديث, واطّلع (الهدّام) على ذلك فلم يرتدع» واستمر 
يجابههم بانحرافاته وجهالاته. وترى الرّد التفصيلي عليه في «الرّد على رسالة 
الملاهي لابن حزم) وهي ل وتجد طرفاً منه في الاستدراك رقم (5) 


)١(‏ وهو قسيم «صحيح الأدب المفرد»؛ وقد نُشرا -بفضل الله-. 


«النصيحة ببببباا## 0س 


المنشور في آخر المجلد الأول من «سلسلة الأحاديث الصحيحة»». الطبعة 
الجديدة. 


- «عن عمّران بن حصّينء قال: قال رسول الله وَل «يكون في 
أمتي قذفٌ وخسفٌ ومسخٌ»ء فقال رجل من المسلمين: متى ذلك يا رسول 
الله؟! قال: (إذا ظهرت القيّانَء والمعازف؛ وشربت الخمور»؛ قال التٌرمذي: 


هذا حديث غريب»: 


قلت: رَكُنَ (الهدَّام) هنا إلى تضعيف التَّرمِذي إيّاه وإشارته إلى ترجيح 
رواية الأعمشء عن عبدالرحمن بن سابط» عن النبي كل... مرسلاء وأمّا في 
التصحيح والتحسينء فهو مُرْوَدٌ عنه! ثم إِنَّه -كعادته- كتم عن قرائه حال هذا 
المرسلء» وهو صحيح الإسناد. فهو صالحٌ للاستشهاد به اتفاقاً» وللاحتجاج به 
عند بعض الأئمة» كمالك وغيره» كما هو معروفٌ في بحث «(المرسل) من علم 
المصطلح وغيره» كتم هذا كلّه مُضِيَاً منه في غَيِّه واستمراراً في ضلاله 
وَهَدْمِه... 

ثم هو صحيحٌ اتفاقاً؛ لأنَّ له شواهد» منها حديث ربيعة الجُرَشي بإسناد 
صحيح -كما يأتي بيانه بعد حديثين» مع الرّد على (الهدّام) الذي ضعمه 
أيضاً (خبط لزق)!-. 

١‏ «وروى أحمد وأبو داود عن عبدالله بن عَمرق أن النبي كي قال: 
«إنَّ الله حَيْم على أُمّتي الخمرء والميسره والكوبة: والشُيراء» وكل مسكر حرامة: 

ضعّف (الهدَام) إسناده بالجهالة والانقطاع'''» وهذا مما لا نقاش فيه؛ 
والله يحب العدل. ولكنّ ذلك لا يعني أنَّ متن الحديث ضعيفٌ -أيضاً-؛ 


)١(‏ وقد سبّد صفحتين كاملتين لبيان ذلك؛ إبرازاً منه لعضلاته!! وهو مخرّج في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» )١7١8(‏ لشواهده؛ ولذلك عاكسني (الهدّام) فضعّفه. 


«النصيحة ...» “آثتكتكتكتكتكثظك؟ل65تك 0 
وذلك لأنَّ له شواهدَ تقوّيه. وهي مذكورة في «الرّد على ابن حزم»» وليس فيها 
ضعفٌ شدي ولكن (الهدَام) من جنايته على السّنة أنه يخالف العلماء في 
تقوية الحديث بالطرق بتكنا تقدم التنبيه عليه فانا | بل ل بعصها إسناده 

0-7 لذاته. وهو ما ذكره الك نفسه من حديث 2 أحمد 5 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ. كما في «الصحيحة» :)186١7(‏ قيسء وعلي: ثقتان» 
والثوري» والزبيري لا يُسأل عن مثلهما؛ وقد احتج بهما الشيخان. 

وأمّا (الهدَّام)؛ فعاكسني, وأعلّه بالانقطاع الذي لم يقل به أحدّ من قبله! 
فقال: 

«ولا أرى(!) هذا الإسناد متصلاء فإني لم أجد قيس بن حَبْتّر صَرّحَ في 
حديث صَمّ إسناده إليه أنَّه سمع ابن عباس» وما ذُكر في إسناد أحمد أنه 
سأل ابن عباس فضعيفُ» انفرد بها أبو أحمد الزبيري عن سفيان» وفي حديثه 
0 عن سفيان -إن لم يتايّع -» ولم يتابعه أحل من أصحاب سفيان على 
الحديث). 

قلت: فكو النقدرة اومتها اكافقة السك متها القرات + فيعا بن اخلن: هنذا 
اليجل» وعجبه وغروره» أنه ينظر إلى نفسه أنه وصل إل مَصافٌ كبار الحفاظ 
المشة يي :9) الذبى مرق الظرق: الكفديزة التدييق الراتكدةفيعللرة بها 
ويرججّحونء فنقول لهذا (الهدَام): (ليس هذا بِعْشَّكِ فاذيجي)» فمن يجهل 
أحاديث فى «الصحيحين»» فيعزوها إلى من دونهما لق أو منزلة -كما تقدم 
في الأحاديث رقم (14و١؟ولثاوةهو9هو75).‏ والحبل جَرّار حَريٌ به أن 
يعرف قدر حفظه. وأن لا يتعدّى طوره فيقول: «..:فإني لم أجد...» إلخ!! فمن 
أنت: نهنا المسكين؟! رادت لاتعلح كر المطبرع من مون البثة4:فضناا عق 


أن تقفت عليهاء أو تعرف طرقهاء فضلا عما لم يُطبع منهاء فاستر على نفسك؛ 
فكفاك عُجباً وغروراً وفضوحاً! 

ثم إن خلاصة هراثة المذكور: ؛ إعلال الحديث بعلتين: 

إحداهما: جهله بتصريح (قيس بن حَبْثَرَ) بالسماع من ابن عباس. 

قلت: وحكاية هذا يُعنِي عن رده لأنَّه جهلٌ وكفى؛ ثم هو مبنرة على ما 
انحرف إليه من مخالفة #سبيل المؤمنين» الذي استقرٌ عليه علمٌ المصطلح 
من الاكتفاء بالمعاصرة. 

والآحر: وَضْعُْهُ ضعفاً في (أبي أحمد الزبيري) في روايته عن سفيان 
الشوري» موشناً بذلك القراء أنه نيدن كه ة في روايته عنه. كانم عنهم 
الأقوال الأخحرى المزكية له التي يراها كل واقف على ترجمته. ولخصها 
الحافظ فى «تقريبه») بقوله: 

(ثقة ثبت؟؛ إلا أنه قد يخطىئ في حديث الثوري». 

فقوله: «قد يخطى» فيه إشارة إلى قِلَّهَ خطإه في حديث الثوريء ومثل 
هذا لا يضعكف حديثه عند العلماع إلا إذا ن حَطؤْه شأن كل ثقة موصوفب 
أنه قد يخطىئ؛ ولذلك احتج به الشيخان. وَرَوَيَا له من حديثه عن الثورياء 
فضا عن غيره كما في ا(تهديب المزي)-. وصحح له ابن حبان أحاديث 
كثيرة غير هذاء فانظرها إن شئت في («الإإحسان»-طبع المؤسسة)؛ وهذه أرقامها 
50 و4لم/ و5569 عواشيان فينة إلى حفظه- و/ا6 71 و7م 7 و51”مغ 
و١084‏ و7لا١7‏ و5048 وأكثرها مخْرّجة في كتابى «الصحيحة». وغيره من 


وأما قوله: «ولم يتابعه أحد...») إلخ؛ فليس من شرط الحديث الصحيح 


«النصيحة ...» 

أن يتابع الثقة عليه -كما هو معلومٌ في علم المصطلح-. 

على أنَّ سفيان قد توبع عن علي بن بَذيمة» كما ذكر (الهدّام) نفسه. 
فقي التشاعية؟! 

وأمّا قوله أخيراً: «وانظر الخلاف في إسناد هذا الحديث في «التحفة» 
(ه/948١)):‏ 

فهو من تدليساته الكثيرة ليوهم القراء أنَّ فيه عِلَّةَ أخرى» والحقيقة أنه لا 
شيء يه وذلك أن بعض الرّواة أدخل -يين علي بن بذيمة وقبس: بن حيترت 
سعيد بن جُبير؛ وهذه الزيادة في السند لو صَحَّت لا تضرّه معو ل 
أنَّ الحافظ المزي جزم بخطإها تَبَعَاً لبعض الحفاظ» ونقل عن الخطيب أنه 
قال: 

«والصحيح عن علي بن بذيمة: ما رواه سفيان الثوري» عنه» عن قيس 
ابن حَبتَن عن ابن عباس». 

قال المزي -عَقبَه: 

(وليس لسعيد بن جبير فيه ذكرا. 

فبان جليّاً تدليشه وقلبّه للحقائق» بل إِنَّه بتلك الإحالة كان (كالباحث 
عن حتفه بظلفِه)؛ فإن تصحيح الخطيب لرواية على بن بَذِيمة تعود عليه 
بإبطال ما وضع فيها من عِلَّةَ الانقطاع بين قيس وابن عباسء إذ لو كان شيغ 
من ذلك صحيحاً؛ لبيّنوه وتَكَلّموا عليه -كما فعلوا برواية سعيد بن جبير-. 

رقددخدم (الهدَّام) تخريجّه للحديثء ومحاولته تضعيمّه بتلك الإحالة 
الجدلسية» :آنا حسم رد معارلقم بنالتجزه مونفية ] المدينط ار اح وا لم 
حياني ف زات أن اكت لحف زيذا: اليك وه إناء نه فريك لمر ده أن ركيد 


«النصيحة ...» 000 


تلن حول أن إسناد الحديث ضعيف -كما يرمي إليه (الهتا-. 0 
قوله علد فو آخره: «وكل مسكر حرام) معي 35-7 عنده؟! مع أنه متفق 
عليه من حديث أ موسى » ورواه جمع آخر من أصحاب رسول الله عبد 
-كما تراه ممخرجاً فى «الإرواء» (781/7)-. 

فسكوتّة عنه من تمام هدمه للسنة الصحيحة, لا سيّما ولم يتقدم منه له 
تصحيح أ يتأخن ولم يرد له ذكسس فى فهرسه آخر الكتاب. الأمر الذي يؤكد 
عليه أن يصرّح ويننه قراءه أنه صحيح ) ون تضعيفه للحديث لا يشمله. هذا 
لو كان يبني ولا يهدم! والله حافظ ديته» وناصدٌ سُنْةَ نبيّه يكل والله المستعان. 

- «وفي «الترمذي») و(الشعدا"بهذا لأسا عيد: أن ن النبي كَلةٍ قال: 
الاتيعوا القيتات» ولا تكسم تروهنٌ» ولا تعلّموهنٌَ» ولا خير في تجارة فيهنّ» 
وثمنهنْ حرام». وفي مشل هذا نزت الآية: #ومنّ الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله * الآية» [لقمان: 1]: 

ضعك (الهدّام) إسناده عدا هوض 00 0 ن علّتى وأحال 
في ذلك بقوله: «وانظر تفصيله في تحقيقي ل «الكبائ»” انديع 

ا كاه حَبَب فيه وضَعّف أحاديث صحيحة -كما فعل في «رياض 
المدالحين ا وهانات والحيل ارد وأستهد جدا أن ركرن صيكة فد بحن 
مما هوهنا!! فإن الحديث وإن كان من رواية عبيد الله بن رَحْن عن علي بن 
يزيد...عن ا أمامتة -وعليء وعبيد الله ضعيفان -. فقد تعامى -هنا- وما 
أظنه إلا كذلك هناك- عن أن لشبب تزول الآية شاهدا عن جماعة من 


200 وليس هو فيما طبع له تحت اسيم «تهذيب الكباك كرا !! 


«النصيحة ...» لل بابو سد 


السلف؛ منهم عبدالله بن مسعود: 

فقد ستل عن هذه الآية؟ فقال: هو الغناء؛ والذي لا إله إلا هوا يرَدَدّها 
-ثلاث مَرّات-. 

أخرجه جماعةٌ من الأئمة بإسناد صحيحء وصحّحه الحاكم؛ والذهبي؛ 
وابن القَيّم في «الإغاثة» »-)74٠0/١(‏ وقد علّقه عن أبي الصهباء: سألت ابن 
ممع 

وق اكبائى اعبةة اقلدم نمه ولح زملن غليد بتتوه كتيل بالتضعنب 
المطلق هناء كما فعل بقوله كَلةِ: «وكل مسكر حرام) في الحديث الذي قبله. 
فتنبه! 

وكذلك لم يعلَّق على قول ابن القيم -هناك-» وقد ذكر الحديث بتمامه 
قينا لخدا وذ كتة برزل" أن اللتعد حك قموا قن ويفا شاك سدتكرها حرو فنا 
الله-- (ويعني التي هنا)ء ويكفي تفسير الصحابة والتابعين ل#لهو الحديث» 
أنه الغناء» فقد صَحَّ ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر). 

وقد حَرّجحت هذه الآثار في «الصحيحة» تحت الحديث (5957): 
وكذلك في رسالة «الرّد على ابن حزم» في الفصل الثامن. 

47- «وعن الغازي بن ربيعة -رفع الحديث-» قال: «لَيُمسحَن قوم وهم 
على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر. وضربهم بالبرابط والقيان»: 

أعله بالإرسال؛ وضعّف بعض رجاله؛ ولم يسمّه! ثم وصله - وتَعَمّد 
تَعْميكَهُ- «من طريق قتادة بن الفضيل اليُعاوي» عن هشام بن الغان عن أبيه 
عن جَدّه أنَّ أبا مالك قال...فذكره مرفوعاً»» ثم قال: 


الوفذار إمتاة فتعيفة أرقا 


«النصيحة ...» "بارس 


كذا قال! 5: كتم ولم يبيّن بنّن -كعادته!-» وعلى القراء أن يكونوا كه له! 
وليس في السند أَحَدٌ معروفٌ بالضعف. بل إسناده جيد من مسندٍ (ربيعة 
الجرّشي) والد (الغاز)» وكذلك رواه ابن عساكر وغيره؛ وقَرّاه الحافظ» وهو 
مُخَرَّّ تحت الحديث السادس في رسالة «اليّد على ابن حزم». 


قوله -فم السند-: 3 أنا مالك)؟ م٠‏ ع ذ عة قراءته! ذ 
وفوا في : من سوء فهمه وسرعه قرا 


له ذكر فى الإسناد. 
5- «روى عبدالله بن مسعود. قال: لعن رسول الله كله المُحَلرَ 
الي" له): 


رواه الحاكم في «الصحيح). والترمذي. وقال: «حديث حسن صحيح). 

«والعمل عليه عند أهل العلم؛ منهم عمر. وعثمان» وابن عمس وهو قول 
الفقهاء من التابعين». 

ضعَّمَهُ (الهدَام) بعد أن حَيّجه بقوله /١(‏ 86"): «وهذا إسناد فيه نظ 
فإن أبا قيس عبدالرحمن بن تَرْوَانَ ليس بالحافظ. ولا يُحتمل تفرّده في مثل 
هذا الحديث(!)» وليّته غير واحدء ولم يتابع ممن هو مثله»”"! 

قلت: نظرته هذه 5-0 من نظراته الكثيرة- مرف عن علم 
المصطلح إلى هدمه للسئة! متستّراً ببعض ما قيل في الرّاوي! ومقدّماً للجرح 
على التعديل! خلافاً للعلمء وقد يقترن مع ذلك شيء من الكذب أو على 
الآفنة التدليسن' أو التفودا مأقوال العلتافة كفل قولة:المتذكون اليه شبد 
واحد)؛ فإِنَّ أحداً من الأئمة لم يُطلق القول في تليينه» وهو يشير بذلك إلى 

)١(‏ وأمًا في «تهذيب الكبائر» -له- (ص »)١5‏ فقال: «أرجو أن يكونَ حسناً؛ فإنَّ 


الأحاديت -جميعاً- لا تخلو من ضعفء ولكنّه ضعفٌ قد يُحتمل -إن شاء الله تعالى-...»!!! 
فيا لله العَجَبُ! 


«النصيحة ...») 1كت56ة1ةك 0 

قولين معروفين: 

أحدهما: قول أحمد فيه: «يُخَالِف في خافن 4 بو دم 
مسقطاً لحديثه؛ لأن كثيراً من الثقات لهم مخالفات» ومع ذلك فحديثهم حجّة 
إلا عند ظهور مخالفتهم لمن هو أوثق منهمء ولا شيء من ذلك هنا. 

وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد -في رواية عنه كما في «التهذيب»)-: 
لبن به بأس». 

فسقط تشْبَتُهُ بالقول الأول! 

وأمّا الآحر؛ فهو قول أبي حاتم: «ليس بالقوي): 

فهذا لاايعني أنه ضعيف» أنه ليس بمعنى: «ليس بقوي»؛ فبين هذا 
وبين ما قال فرقٌ ظاهرٌ عند أهل العلم» ويؤيّده أنه سكل: كيف حديثه؟ فقال: 

«صالحء هو ليّن الحديث). 

فهذا يعني ا حسن الحديثء وقد تقدّم من كلام أبي حاتم 
-نفسه- تفسير قوله: «صالح)؟ بأنه يعني حسنّ الحديث. 

فسقط -أيضا- تشبتةُ بهذا القول الثاني! وتبيّن أنه لا مستند له في 
وضعه ضعفاً في عبدالرحمن هذاء وأنَّ حديثه حسن عِنْدَ هذين الإمامين. 

قتي الكو فهو هسافن رقف الجمهرو يولي العا «التاي: 
فقد احتج برواية عبدالرحمن -هذا- عن هُرَيل في «الصحيح» -كما في 
اتهذيب المزي») -وغيره-. 

وقال الذهبي ف ترجمته من «الكاشف): (ثقة). 


وقال الحافظ: «صدوق؛ ربما خالف». 


«النصيحة . سباااا## سس 


فهذا 8 القارئ دلالة قاطعة على أنَّ الرجل -مع إعراضه عن أقوال 
العارفين بهذا العلم-: يُحَمّل أقوال بعضهم ما لا تحتمل من الجرح. 

وإِنَّ مما يؤكّد ذلك؛ أنَّ الحفاظ النقاد من بعدهم صحّحوا هذا 
الحديث على شرط البخاري؛ منهم ابن القطان الفاسيء وابن دقيق العيد -كما 
ذكر الحافظ في «التلخيص»». وأقيّهما-» وصحّحه -أيضاً- التّرمذيء وابن حزم 
في «المحلّى» .)18١/٠١(‏ وعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» 
(75811)» وابن تيمية» وابن القيم -وغيرهم كثير وكثير-. ظ 

وقد حَّجت له في «الإرواء») (5/ /ا٠-11م3)‏ يي للزيلعي في انصب 
الراية»» وابن القيّم هنا- شواهد عن خمسة من الصحابة» ولبعضهم عنه أكثر 
من طريق؛ وقد ضَعّفها (الهدَام) كلّها. 

الونقت بذ تنك دترت لكا محيكها ال علن آذ لليف اميد 
أضياة كف :107 وعامت ادو شعو ها عند مسية رغبن أن 
(الهدَام) وحديث أبي هريرة قويٌء وقد حسّّنه البخاري» وصحّحه ابن الجارود 
والزيلعي (19/8؟). 

وإن من جهل (الهدَّام) وغروره؛ أنه لم يُعجبه تحسين البخاري وتوثيقه 
لراويه! وقال فيه -كعادته-: «فيه نظر)!! ثم هذى ما شاء له هواه من الهَذَّيانَ! 

وإِنَّ مما يؤكد خروبجّه عن #سبيل المؤمنين4؛ أنَّ الحديث قد عمل به 
كبارٌ الصحابة وفقهاء التابعين -كما تقدم في كلام الترمذي-» ولقد كان هذا 
كافياً ليعرف -من نفسه- انحرافه وضلاله» ولكن صَدَق من قال: 

لااترجعٌ الأنفسٌ عن غيِّها 2 ما لم يكن منها لها زاجرٌ 

وإنَّ من جَنَيَه وهدمه؛ أن ابن القيم ذكر لحديث ابن مسعود رواية أخرى 

أ بلفظ- 
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لعن رسول الله وَْةٍ الواشِمَةَ والمستوشمةء والواصلة والمستوصلة. 
والمحلّل والمحدّل له؛ وآكل الرّيا وموكله. 

فصكفه (الهدّاة) بجهالة أحد"روانهامتساهلا السوامت التي سيقت 
الإفنارة التهناه كما أنه أقسم القتراء معنت هذا اللفظ يقمامهة يسكويه عن 
تضعيفه إيّاهء وذلك من خطَّنه في الهدم؛ مع أنَّ الحديث في غاية الصَّحة؛ٍ 
فإنَّ جملة (الوشم والوصل) أخرجها الشيخان -وغيرهما- من طرقٍ عن ابن 
مسعودء وهو مخرّج في «آداب الزفاف» (ص”7١١-‏ المكتبة الإسلامية). 

محلكة انيعد والميعك] لد عردة كك عق اننا ارد ]يفاك 
وشواهدها. 

وجملة (آكل الرّبا وموكله) أخرجها مسلم وغيره من طريق علقمة» عن 
ابن مسعودء وهو مخرّج في «الإرواء» (5/ 185). وله فيه شاهدٌ من حديث 
أبي جحيفة» أخرجه البخاري وغيره» وآخر من حديث جابر رواه مسلم وغيره. 

فأينظر القراءٌ مبلعً جناية هذا الرجل على السنة الصحيحة؛ وطرقٌ 
محاولته الهدم فيها -عامله الله بما يستحق!-. 

5- «وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله يَكلك: 
لجرك بالتسن المشعار؟! 68“قالواة تلن يا برسول اللآ 'قال» لعن المتمان» 
لعن الله المحّل والمحّل له). رواه ابن ماجه بإسنادٍ رجاله كلهم موتّقون» لم 
يجرح واحدٌ منهم): 

قلت: يعني بجرح قادحء وهو كما قال ولذلك حسّن إسناده عبدالحق 
الإشبيلي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وصخححه الحاكم. والذهبي. والزيلعي 
(/774). وهو مخرّج في «الإرواء» (711-709/7) من طريقين عن الليث 


«النصيحة ...» للب-ب-ب اااخت د 
ابن سعد. قال -في طريق عثمان بن صالح المصري-عنه-: قال لي أبو 
مصعب مِشْرّح بن هاعان. عن عُقبة -وقال في رواية عبدالله بن صالح عنه: 
سمعت مِشْرّح بن هاعان... به-. 

قلت: وهذا الإسناد حسرٌ متصلء وأعلّه (الهدَام) بعلتين: الانقطاع» 
وضعف مِشْرم!! 

أمَا الانقطاع, فتشبّث بما نقله عن البخاري من استنكاره سماع الليث 
من مِشْرّحء ونحوه عن أبي ا وهو مذكورٌ في «الإرواء». 

وكوانا عليه اقول هذا المشكار كان يمكن أن يكين قيلت لولا أنه 
معارض بما يبت ما أنكراء وهو قول الليث: «قال لي». وفي الرّواية الأخرى: 
اسمعث مشرح...)؛ والمثبت مقدّم على النافي كما هو معلوم, ولا سيما 
والليث بن سعد إمام من أئمّة المسلمين» ولا يعرف في (المدلسين). 

وابن صالح -وإن كان فيه كلام-؛ فهو متابع من عثمان» وهو ثقة من 
شيوخ البخاريء ولذلك رد الإعلالٌ المذكورّ الحافظً الزيلعي بقوله: 

«وأبو صالح مختلف فيه وإلا فالحديث صحيحٌ من عند ابن ماجه. فإنَّ 
شيخ ابن ماجه يحيى بن عثمان ذكره ابن يونس في تاريخ المصريين»» وأثنى 
عليه بعلم وضبطء وأبوه عثمان بن صالح المصري ثقة ان له البخاريء وأما 
مشرّح بن هاعان. فوثقه ابن القطان» ونقل عن ابن معين 5 رق والعلة التي 
ذكرها ابن قن حاتم لم يَعَرّج عليها ابن القطان ولا غيره». 

قلت: وهذا ردٌ علمية قويٌّ قويٌ من الحافظ الزيلعي. ولذلك تجاهله 
(الهدّام) كما تجاهل غيرّه مما سأذكن مما يُعرقل عليه هَدْمّه فقال عَقَبَ 
تخريجه للحديث :07887/١(‏ 


«وزيدَ 5 مطبوع «ابن ماجه): «لي)»؛ فصارت كالسماع. وهو خطأ 
صوابه في «التحفة» (!/ 7377)). 

فأوهم ارام يس ول لا أن قول (الليث بن سعد): «قال لي» زيادة 
من الطابع» وهذا من معانداته التي يُمهّد بها للهَدْم وقلب الحقائق» دونما 
حياء أو خجل؛ فَإنّ هذه الزيادة -«لي)- ثابتة في نسخ قديمة من سنن ابن 
ماجه). وعليها اعتمد الحافظ الزيلعي في ردّه المتقدّم» وكذلك فعل الحافظ 
الحافظ في «التلخيص»» فقال (/ 111-110) -تعقيباً على استنكار البخاري 
أبن ررقةك: 

«قلت: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم» وفي رواية ابن ماجه 
عن اللبيث: «قال لي مشرّح1. ورواه ابن قانع في «معجم ال 5 
رواية عبيد بن عُميره عن أبيه»ء عن جده. وإسناده ضعيف». 

هكذا يتجاهل (الهدَام) الحقائق» فهل ترك مجالا لأحد أن يظنّ به خيراً! 
ويطمع منه أن يأتي بما هوعليه مثل رواية الرُوباني في «مسنده)» 
(6)© من طريق شيخ ابن ماجه. عن أبيه» عن الليث. قال: 
االسمعت...)» هكذا («(سمعت» مكان: «قال لي»؛ فهل هذا وما قبله ع 
مطبعي أيها (الهدّام) اللَرْذَعِ؟! 

وأما قوله: «صوابه في «التحفة»...»: فهو من تدليسه -بل كذبه-أيضاً-؛ 
فليس فيه أيّ تصويبء وكل ما فيه أنه ساق رواية ابن ماجه كما وقعت له: 
امرض اليد ١8/0‏ 25): حدثنا محمد بن تؤلسينا” نا مُعَلَى بن الفضل: نا 
داود بن عبد الرحمن العطا عن عبد الله بن عثمان بن تّيم عن نافع بن سَرْحَسء عن 
عبن من عمين عبن أنية -وكان من أصحاب النبي كله -. قال: لعن رسول الله يَكل... 
الحديث» ليس فيه: «عن جده). 


0 
وإسنادم وأه. 


«النصيحة ...» لاجد 


«قال: قال مشُرّح...) 

بقي الجوابُ عن العلّة الأخرى؛ وهي تضعيفه لِمشْرّح» قال: 

«قلت: ومشرّح بن هاعان فيه ع وقال ابن حبانث: يروي عن عقبة 
مناكير لا يتابع عليهاء فالصواب ترك ما انفرد به). 

ت: والجواب من وجهين: 

الأرّل: قد ذكرت أكثر من مَرّة أن كون الرّاوي فيه ضَعْففٌ لا ينفى حُْسْنّ 
حديفه» وكل الأحاديث التي يُحَسّنها (الهدَام) -على قلَّنها- هي من هذا 
القبيل»؛ وإلا كانت صحيحة! ولكنه يغالط ويكابر. 

والآخر: أن قول ابن حبان المذكور مُعَارَضُ بتوثيق ابن معين» والعجلي. 
ويعقوب الفَسَوِيٌ وكذلك ابن حبان -نفسِه- في «الثقات» (0/ 507)»: وروى 
له حديثاً فى «صحيحه) (70487-(إحسان))؛ لكن مَنْ دونه وول ؛ ولذلك 
حيّجته. فى «الضعيفة» .)١555(‏ 

7 (أحمكد. ..عن داود بن بن الخَصَين» » عن ا -مولى ابن عباس-. 
عن ابن عياسء قال: طلّق ركانة بن عبديزيد أخو المطّلب امرأته -ثلاثاً- في 
مجلين .واسن: وفتب اله رنسول الله كل: «كيف طلَّْتَها؟». قال: طَلَفْمُها ثلاث 
قال: «في مجلس واحد؟». قال: نعم» قال: «فإنما تلك واحدة» فارجعها إن 
شعت» قال: فراجعها؛ ورواه الحافظ المقدسي في «مختارته») التي هي أصحٌ 
من ااصحيح الحاكم»): 

ضعفه (الهدَام) بداود هذاء وتجاهل طريق ابن جريج» عن بعض بني 
رافع -المخرّج عنده قبل هذا-» كما تجاهل تصريحٌ ابن القيم -من قبل- 
بصحته (ص8 ١‏ 15)» وتصحيح الضياء المقدسي هناء والمحقق تمن شاكر في 


«النصيحة ٠سبااا#‏ سس 


تعليقه على «المسند»» وغيره» كما تجاهل طريق طاوسء. عن ابن عباسء» قال: 
كن الشلاث-واحدةً» فقال عمر -رضي الله عمف ة إن التاس: قن استمجلنا 
في أمر كانت لهم فيه أَنَاقّ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم؛ وهو مخرّج في 
«الإرواء») (/ا/ )2 وااصحيح ا داود») ل 1١١‏ من رواية مسلم وغيره» 
وعزاه (الهدّام) فيما تقدم 08/1١‏ غ) لمسلم وحده! ولم يُظهر موقفه الحقيقى 
منهء ومعه ظاهرٌ القرآن وإجماع الصحابة في عهد الصدّيقء وأوّل خلافة عمر؛ 
كما قرّره أبن القَيّم» ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. 

لوورابعت الحافظ نقل في «الفتح» (757/4) تصحيح أبي يعلى 
لحديث داود» فأقرّى بل وأيّده وقؤاه بحديث مسلم. 

قات ا#وأجو سول الله علاطي لبون ركس عرقييع الله عتييات الك طاق 
امرأته في حيضها أن يُراجعها): 

قال )5597/١(‏ قِ تخريجه: (أخرجه مسلم (51/1١))؛‏ ولم يزد! 

وهذا تقصير فاحش في فْنْ التخريج» يتب عن غايته من التخريج -كما 
ليت عرارا-1!:فإن اللعريكة سنى سليت ين السسهر نه أخريكاء ون كي 
عن ابن عمر) ولا يجوز عند العلماء عزو الحديث لغير البخاري وهو عنده؛ لما 
هو مَتَفَنٌّ علية أنه أصحٌ كتب السنة. 

وقد خرّجتُ الحديث -بتوشّع- في «الإرواء» (19/ 20175 ,.)1١7‏ مع 
تحقيق القول في هذه الطلقة؛ هل حسبت على ابن عمر أم لا ؟ بما قد لا 
تراه في مكان آخر؛ والله أعلم. 


8- «قال سعيك بن منصور: حدثنا سقفيان» عن شفيق؟ سمع أنساً 


«النصيحة باس 

يقول: قال عمر في الرّجل يطلّق امرأته مقلؤقات قل الامتتخل يهاه كاله هي 
ثلاث «لاتحلٌ له حتى تنكح زوجا أ غيره 4 وكان إذا 5 به أوجعه): 

قال (الهدَام) :)500/١(‏ «أخرجه البيهقي (7/ 4 77) من طريق سعيد 
ابن منصور» وإسناده حسن»! 
صحيح لاغبار عليه فسفيان: هو ابن عُيينة؛ أشهر من أن يذكر. وشقيق: هو 
ابن أبي عبدالله الكوفي؛ ثقةٌ بلا خلاف مع تابعيّته. وروى عنه جممٌ من 
الحفاظ. 

ثح إِنّه لوكان محقّقاً -كما يزعم-؛ لم ينزل في تخريجه إلى البيهقي! 
ولعلا إلى «سنن سعيد بن منصور) -وقد أخرجه البيهقي من طريقه-؛ فإِنّه 
أخرجه فيه /١/(‏ 15/770 ١٠)؛‏ وقال -أيضاً- :)2٠١7/7(‏ نا أبو عوانة» عن 


وهذا صحيحٌ أيضاء وصحّحه الحافظ (7557/9). 

-2...عن يكين عن تعمان بن أبي تاشن قال :سال زجحل عطاة 
ابن يسَار عن الرّجل يُطلّق البكر ثلاثاً؟ فقال: إِنّما طلاق البكر واحدة...» 

قال :)505/١(‏ «أخرجه عبدالرّزاق (5,١١١)؛‏ وهو في «الموطا) 
(؟/١7اه)»‏ ورجاله ثقات»! 

قلت: هذا جَهْلٌ في فنّ التخريج والتحقيق» والصواب أن يقال: أخرجه 
مالك في «الموطإ)...وعنه عبدالرزاق...بإسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

-١‏ «التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرّة الرابعة»: 


خرّجه )1777/١(‏ من رواية أصحاب «السنن» -وغيرهم-عن معاوية 


«النصيحة تل سجس 
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-مرفوعاً-: «إذا شربوها فاجلدوهم...ثم إذا شربوها فاقتلوهم»» ثم من حديث 
أبي سعيدء ومن حديث أبي هريرة؛ ولم يبيّن رأيه فيه تصحيحاً أو تضعيفاً! 

نعم؛ قال في حديث أبي سعيد: (وهو وهم»! وسكت عن إسناد الآخرين! 

وعهدي به أنّه يحسّن حديث عاصم ابن بهدلة -كما فعل في حديثه 
المتقدم (١/17؟)‏ عن ابن مسعود: (إِنَّ من شرار الئاس مخ تدركهم الساعة 
وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد)»-». وحديث معاوية من طريق 
عاصم هذاء ثم قال: 

«وانظر تمام تخريجه في «الإحسان» (/9ا5 57)). 

وهذا لايعني عنده بالضرورة أنَّه يتبنّى تصحيحّه إياهء فكم من 
تصحيحات هناك خالفها (الهدّام) بغير حق» ولذلك كان من الواجب عليه أن 
يُظهر رأيه في هذا الحديث. ولا يتكتّم ولا يجيّن! وهو في الحقيقة في غاية 
الصّحة؛ فإِنَّ له شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصحابة» أشرت إليهم في 
«(الصحيحة» .)١55590(‏ 

وفقه بقدعا” الكدا .عليكا بيطا شافياً:"العلامةا عمق تادر جرهمه اللوت 
في تعليقه على «المسند» (44/4- 45) في بحث علمرة دقيق؛ رواية وداراية 
توه اعلت فيزم أحزاة الله كيرا ْ 

وقد قال الحافظ 5 «الفتح): (وهو حديث مخرج في «السنئن» من عدّة 
طرق؛ أسانيدها قويّة). 

-١‏ «وعزم كك على التعزير بتحريق البيوت على المتخلّف عن حضور 
الجماعة؛ لولا ما منعه من تعدّي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء 


و 
وَالدّجيّة): 


«(النصيحة #2٠‏ سس 


خيَّجَهُ (الهدّام) )177-4777/١(‏ برواية الشيخين: «من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «والذي نفسي بيده لقد هَمِمْتٌ أن آمَرَ بحطب فَيُحطب, ثم آمر 
بالعاذة ترذن لوياه: لت امار يدا فيو لانن واقق: أخا لفيه لى برضا له تسق 
عليهم بيوتهم...)؛ انظر «الإحسان» .»)5١95(‏ 

قلت: وهذا التخريج يُضَمٌّ إلى ما سبق من التخاريج الدّالة على جهل 
التعل بالننة: وائه لاا يستخضر ميها إلا ماادلية عليه الفهارس [لابفإنه لم +ينوت 
الجملة التي في كلام ابن القيم: «لولا...»)؛ وليست ثابتة في شيء من طرق 
الحديث الكثيرة. 

وقد كنت خرّجته من خمسة طرق صحيحة في «الرّوض النضير) 
)١١١(‏ -منذ نحو ستين سنة!-» وأتبعتها بطريق سادس من رواية الطيالسي 
وأحمد؛ من طريق أبي مَعْشَِ عن سعيدء عن أبي هريرة...-مرفوعاً- بلفظ: 

«لولا ما في البيوت من النساء والصبيان (ولفظ أحمد: والذريّة)؛ لأمرت 
ملق نادي بالسلاة ديشي صللاة النساء التفرهد قم أحيق على قتوم 
رد عو السب ّْ 

وأبو مَعْشّر -هذا- ضعيف؛ ولذلك لم أذكر هذه الرّواية في كتابي 
(صحيح الترغيب والترهيب» »)7114/١(‏ وقد عزاها المنذري في «الأصل» 
)١195/١(‏ لأحمد وسكت عنهاء وأعلّها الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (؟/ 57) 

كل هذا خفي على (الهدّام) -َلِضِيقٍ عَطَنهِ وقلّة علمه-» والله المستعان! 

7- «وأخبر عن تعزير مانع الركاة بأخذ شطر ماله»: 


خرّجه (الهدّام) من رواية أبي داود والنسائي فقط! من طريق بَهْزْ بن 


«النصيحة ...») 


حكيمء عن أبيه. عن جده. وقال :)577/١(‏ «وفي هذا الإسناد كلام» وحسّنه 
بعضهم؛ ولا يحتمل». 

قلت كتير إلى تحسسسيي إنأة "في «الإرواء» (7/ 515-757)؛ وقد 
صحّحه ابن الجارود» والحاكمء والذهبي -كما ذكرت هناك-». وكذا صحّحه 
ابن دقيق العيد في «الإلمام» (20777/91» و(الهدَام) -على منهجه المنحرف 
عن الجماعة- يأخذ أسوأ ما قيل في الرّاوي! مقدّماً الجرح على التعديل 
مطللقا!] هذا تطلس اط سيداءة .لأ يمول ديه إلا جاهل إن ترد 

ولْيتَأمّل القراء معي أقوال بعض الموثّقين لبهز بن حكيم من المتقدّمين 
والمتأخرين؛ تتبيّن لهم حقيقة الرجل! 


سكل ابن معين عنه؟ فقال: (إسناد صحيح ؛ إذا كان دون بهز ثقة). 


وكان أحمد وإسحاق يحتجّان به. 

وقد تكلّم فيه بعضهم قير بحتجة». ولذلك: وثقه الحفاظ الذيق وققوا عليه: 

فقال الذهبي 5 «الكاشف): 

اونّقه جماعة» قال ابن عدي: لم أر له حديفاً منكرأ». 

وقال في «تاريخ الإسلام) -وقد ردّ على بعض من تكلّم فيه-: «وحديثه 
قريبٌ من الصحة». 

وقال في «المغني): «صدوق فيه لِينٌء وحديثه حسنء وثّقه ابن المديني» 
وابن معين» والنسائي...). 

وقال الحافظ في «التقريب): (صدوق). 

فقول (الهدَّام): (تحسين حديثه لا يُحتمل»! هو الذي لا يُحتمل؛ 
ويُضْرَبُ - عرض الحائط. 


«النصبحة ...1 سلبلبباس«8 سد 


تو إن'الحديت رت مم عحديت زكاة الآبل 4 ولفطه: 


«لا يْمَرَّقَ إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراً فله أجيهاء ومن أبى فإنا 
آخذوها وشطرّ ماله ري من عزمات ربناء لايحل لآل ميحمد د منها شيءع2. 

4- اوَعَزْر من مثّل بعبده بإخراجه عنهء وبإعتاقه عليه): 

أخرجه من رواية أحمد وغيره؛؟ من طريق عمرو بن شعيباة عن أنه عن 
حذده. 

قال ١وفبه‏ ضعت 

تلمك هذ الايناف شي شكينا فق علدي الل عبرا فلن أن 
(الهدَام) متناقض في هذه الرّواية؟ فقد سَبَقّ -عنه- تحسيئها -كما تقدّم بيانه 
تحت الحديث (5١)-؛‏ فراجعه. 


وهذا الحدينث قند خرّحته محسّنا -من: طرقعن عمرو ين شعيت- في 
«الإرواء» (159-478/5)» وفيه: أنَّ النبي كلِ قال للعبدالممئَّل به: «اذهب 
فانت حَرًا. 

525000 الغْرم عن سارق ما لا قطع فيه وكاتم الضالّة): 

أَعَلَّ كنت الشاوك يا من رواية عمرو بن شعيب...بقوله: «وفيه كلام»! 
ور ا ا نفل أنه ا مُحَسَح في «الإرواء» (8/ 2))7/١-59‏ وقد 
حشسّنه الترملى ومستكة ابن الجارود. والحاكم» والذهبي. وابن دقيق العيد 
(37/ 9ج وهو في (صحيح أبي داود» -أيضاً- برقم »)١5١5(‏ ولفظه: 
«من أصاب بفيه من ذي حاجة غير مُتََخذ خبة فلا شيء عليه» ومن خرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليهِ والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن يَؤوِيّه 


الجرين فبلغ تَمَنَ المِجَنَّ؛ فعليه القطمٌ». 


«النصيحة 2 


وأفبل ميت نات الغبالة) يان :فق اياده عن هن فتعيفت «وبالشيك 
في وصله عن أبي هريرة! وجهل أو تجاهل بأنَّ له شاهداً من حديث عمرو بن 
شعيب في بعض الطرق عنه؛ رواه أحمد (187/7)؛ فهو به صحيح وهو في 
ااصحيح ابي داود» »)١0١11١(‏ وانظر «الإرواء» .)/١/8(‏ 

65- «حَبّسَ كله في تهمة ليتبين حال المتهم): 

خيّجه (الهدَام) من رواية الترمذي وغيره من أصحاب «السنن» من 
حديث مَعْمَّنِ عن بَهْزْ بن حكيمء عن أبيهء عن جدّهء وقال: «وفي هذا الإسناد 
كلام»). 

قلت: تقدّم قبل حديثين الرّدُ على مثل هذا الكلام وبيان أنَّه لا ينافي 
أنّهِ إسناد حسنء وقد صكّحه ابن معين إذا كان دون بهز ثقد ومَعْمَرٌ ثقةٌ من 
رجال الشيخين» وقد كتم (الهدّام) -كعادته- تحسينّ التّرمذي إيّا وكذا 
تصحيمحٌ الحاكم »20١7/4(‏ والذهبي!! وذكر له الشوكانيءٌ شاهداً من حديث 
أبي هُريرة في «السيل الجرار) (717/5)؛ لكنْ فيه متروك» ففي حديث بهز 
ا 

(أَنَّ النبي 5 يك أمر عبدالله بن عمَّر أن يطيع أباه؛ لما أمره بطلاق 
زوجته): 

خيّجه برواية أصحاب «السئن» الثلاثة -منهم الترمذي- من حديث ابن 
عمن قم أغله ابقولة '(0// 4:+8): 

(وفيه الحارث بن عبدالرحمن -خال ابن أبي ذتب-». وفيه تَظَرٌ لجهالته»! 

قلتُ: وكذا قال (الهدَام) في تعليقه على طبعته ل «رياض الصالحين» 
(7847/15)! ولكنّه لم يَحْشرْهُ في زمرة الأحاديث الضعيفة التي ذيّل بها 


جب وب حب تت سو ال كين 
لطبعته؛ وفيها عشراث الأحاديث الصحيحة التي جنى عليهاء وهذا منها. 

وإعلالُةُ إياه بالجهالة مُعَارَضُ بقول من وّقهء فقال أحمد. والنسائي: 
اليس به بأس). وقال ابن معين: : «يروى عنه وهو مشهور) -كما ذ 9 في "تاريخ 
الدارمي») (4/ 6 .. وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ .)2١75‏ وقال: «غزا 
مع جماعة من أصحاب النبي كلا 

فأعرض (الهدَام) عن أقوال هؤلاء العارفين الموثّقين إلى قول من جهّله؛ 
قنويا 'بتاعدة: (من علم خُجَّة على من لم يعلم) عُرْض الحائط» وكتم 
اهنا ا الترمديع: احديث حسن صحيح)؛ فضلا عن تصحيح الحاكم 
الذي لم 1 إليه.» وعن موافقة الذهبي إيامى وتصحيح ابن حبان 5257 
كينا عرض عن قول الذهبي» والحافظ فيه: «صدوق»؛ ولذلك أق ذ في «الفتح) 
)9١ /94)‏ تصحيح الترمذي» وابن حبان» والحاكم. وكذلك فقد كنت حسّنته 
في «الصحيحة» (414)؛ فعاكسني (الهدَام) بهذا العْئاء الذي رأيت! 

وقد وهم المعلّق على «الإحسان»؛ فقال (179/5و١17):‏ الإسثاده 
صحيح على شرط الشيخين»!! 

وإِنْ من غَمَلات (الهدَّام) الكثيرة -والتي تدلٌ على أنه لا تحقيق عنده 
حتى في تصحيح تجارب المظيطةك أن هذا التخريج والإعلال وقع عنده 
تعليقاً على حديث (بيع أمهات الأولاد) الذي غفل أيضاً عنه؛ فلم يُحَيَجْه!! 
وهومخرّجٌ في «الإرواء» (184/57) بإسنادين صحيحين عن جابر بن عبدالله 
-رضي الله عنه-. 

ولعلّه تَعَمّد التهرّت من تخريجه لأنّه غير معقول عنده! ولم يجد مجالا 
لإعلاله. فرأى أن (الهروب ثُلَنَا الشجاعة) كما يُّقال في بعض البلاد!! والله 
أعلم بما في نفسه! 


(النصيحة كلتك 0 


17- «وقد قال كلكِْهِ:م «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»: 

جزم ابنٌ القَيِّم بنسبته إلى النبي يل وهو الصوابٌ الذي عليه العلماءء 
وحَسّنه الحافظ العسقلاني» والسخاوي -وغيرهما-لشواهده-» وأشار إلى ذلك 
الحافظ المنذري في #الترغيب» (5/ »)١1//1/6‏ وجريت على ذلك في 
«الضعيفة» -تحت الحديث (1160)-». وأوردته في «صحيح الجامع الصغير) 
.)3٠0(‏ 

وأمَا (الهدّام): فضَل -كعادته-. عن السبيل» فخَنّجه (514/1) من 
رواية ابن ماجه فقط عن ابن مسعود؛ وقال: «وفيه انقطاع» ولا يصح في الباب 
شيء»!! 
وهذا أَة* من آثار انحرافه عن قواعد العلماء؛ التي منها تقوية الحديث 
بالطرق» فهو لا 1 إليها رأساء هداه الله! 

14- ... عمرو بن شعيب؛ عن أبيف عن جده أن الني يل قال: 
«الَيُعان بالخيار حتى يتفرّقاء إلا أن يكون عقف خيا ولا 08 له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله)؛ رواه أحمدء وأهل «السنن»» وحَسَّنه الترمذي»): 

أعلّه (الهدّام) )48١/١(‏ بقوله -كعادته-: «وفي هذا الإسناد كلام». 

وقد عَرَفْتَ الجواب عنه قريباء وقد صحّحه ابن الجارود» وابن دقيق 
العيد في «الإلمام) (9/ المم)ء والحافظ 5 «الفتح) )3371١/5(‏ بسكوته 
عنهء وعزاه في «بلوغ المرام» لابن خزيمة في «صحيحه). وهو مخرج في 
«الإرواء» ١(‏ 60 

8- ااروى محمد بن عمرف عن أب َلجة عن أب هريرة» أن رسول 
الث غله :قال دلا وكيوا سانارعتت اللمردة وستحعلو مارم اللنه ياد 


«النصيحة ..السلاببا# 2س 


الحيل»» رواه أبو عبدالله بن بَطّة...وهذا إسناد جيد يصَحَح مثلّه العوملى): 

قال (الهدَام) :)81١/1(‏ «وذكره أبن كثير في «تفسيره» في موضعين 
102110تو0 1 توان «هذا إسناد عه إن أحنة رن يجمه 
ان سلم هذا؛ ذكره الخطيب في «تاريخه)ووثقه. وباقي رجاله مشهورون ثقات» 
ويُصِحّح التّرمذي بمثل هذا الإسناد كثيراً»؛ قلت: لم أجده في «تاريخ بغداد»؛ 
فالحديث يبقى ضعيفاً». 

تنك كيف درن هذا النفيّ في تخريج الحديث في «الإرواء» 
(5/ 000)» فقلّدني (الهدّام) فيه -كما ترى-» ثم تراجعت عنه حين وجدت 
ترجمته في «التاريخ» (37/5) حبدلالة أحد الإخوان-جزاه الله خيراً-؛ فإذا 
نوافية هككل]: 1 أحسد بن محمد بن أحمد بن سلم)»؛ ف(سلم) جَدَ وال 
(أحمد)» وقال الخطيب: «وكان ثقة»). 

ف انييف فك أخرى؛ كنت ذكرتها في «غاية المرام» (4-77١)؛‏ 
فليراجعها من شاء''". 

-٠‏ «روى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت -يرفعه-: «يشرب ناس 
من أمتي الخمرء يسمونها بغير اسمها»» ورواه الإمام أحمد؛ ولفظه: «ليستحزَنَ 
طائفة من أمتي الخمرء يسمُونها بغير اسمها»: 

قال (الهدَام) :)580/١(‏ «أخرجه ابن ماجه (7980): وأحمد (0/ 
") وإسناده ضعيف»! 


كنذا فال فط قوة-» ولم يذكراله علةة وليسن فيه:مضكتٌ ولا عله 


)١(‏ ولا يُعارض -هذا- ما أوردثّةُ -قديماً- فى «آداب الزفاف» (ص )١97‏ -عند 


التام لح 


«النصيحة ٠‏ سنبببنببيبييا«484# سس 


كرو بل إستناذة جد ومع نلق افإنه ساس قن ترواية حمل داللمري 


(7707/:5) من طريق شعبة»ء عن أبي بكر بن حفص. قال: سمعت ابن 
مُحَيْرِينِ يحدّث عن رجل من أصحاب النبي يل قال: قال رسول الله 05: 
د أناسا مق أشن يعريون لمرو ويتترتها بعر اسنهاة: 

وهذا إسناد صحيح كالشمسء ورجاله كلهم ثقات من رجال الشيخينء 
العا كلهم ع 

كما تعامى عن شواهده الكخير ة من حديث عائشة وأبي ماف وابن 
عافن راسي متالك الأشعري» كلها بين عينيه ب في (الصحيحة») (2)40 
15)؛ اف تللق" كلم مشتاكتينة وتفانة: واشعنا ا تعرة باللننمة العدلان! 

-١‏ «وقال معُُمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: إِيّاكم وأصحاب 
الرأي» فإنَّهم أعداء السننء أعيثهم الأحاديثُ أن يحفظوهاء وتفلّتت منهم أن 
يعوهاء واستخيوًا -حين سُئلوا- أن يقولوا: لا نعلم! فعارضوا السئن برأيهم» 
فإياكم وإياهم): 

قلت: لم يخرجه (الهدَّام)» واقتصر على قوله /١(‏ 540): 

«انظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (؟/ 176)»! 

فأقول: كأن مقصوده من هذه الإحالة -التي لا يستفيد منها القراء شيئاً- 
إنّما هو التهدّب من تخريجه وبيان مرتبته! والواقع أنَّ ابن عبدالبر أخرجه من 
درق مق 2ج شيا مشا موتعضدها اتا لك وتسمرعها :ردن علوي القرية 
عن غمر -رضي الله عنه-. 

ويا لله! ما أشدَّ انطباقه على هذا (الهدَام)! فسبحان من ألهمه كنب 
هذا التعليق؛ ليسترعي نظر القراء إلى انطباقه عليه؛ والكشف عن هُوِيتِهِ بقلمه! 


«النصيحة ...» نايح سد 


5- «قال النبي ك: «لا توطأ تجامل حتى تضَعَ ولا غير ذات حمل 
حتى تحيض'): 

خيّجه (الهدَّام) من حديث أبي سعيد الخُدري -وضعًف إسناده-» ومن 
حديث أبي تعلبة» وابن عباس. ورُويفع» والعرباض بن سارية -وسكت عنها-! 

هكذا يفعل (الهدّام)؛ يصرّحٌ بتضعيف الضعيف. ويسكتٌ عن الصحيح! 

والواقعٌ أنَّ أسانيد بعضها صحيحٌ» وبعضها حسرٌ والأولُ حسّنه الحافظ 
لغيرف عاد عنن ذلك كله كما تعامن عن كديفت تجابر الفمعت: فوسل 


الشعبي الصحيح. وعن غيرها من الشواهد؛ وهي و في «الإرواء» 
)75١١-56٠١/1(‏ و(ه/8١-57١)»‏ وقد وقف عليها يقيناء فإِنّه منها لضن 
-بل سَرَقَّ- تخريجّه المذكور! فتجاهلها نكايةً في السنة وأهلها. 

وقد احتبجٌ به أحمذدٌ على إبطال الجيّل -كما رواه المؤلّف عنه هنات» 
2 نفد يا في «مسائل ابنه صالح» (/197)؛ وكفى بالإمام أحمد 

خُجَّدَ! ! ولكنّ (الهدَّام) ليس له إمامٌ؛ إلا هواه! وقد قوّى بعضّها ابن عبدالبر في 

.)71/4/1١4( «التمهيد»‎ 

(تنبيه): مِنْ غَمَّلات (الهدَام) وجهالاته؛ أنه لم يميّز حديت النبيه ككل 
من حديث غيره؛ فقد حصر آخرٌ الحديث عنده بزيادة فيهء -هكذا-: «لا رط 
عا اده ولا غير ذات حمل حتى تحيض فلا يدري»: هي حاملٌ أم ل؟ 

فأدرج -بجهل بالغ- قوله: «فلا يدري» في أن ريع نا هو من 
تمام كلام الإمام 26 -الذي ساقه ابن القيم-. 


الل -١‏ «ونهى علد عن التّشْيّهُ بأهل الكتاب -وغيرهم - من الكفان قن 


«النصيحة ل سننس00# نس 


مواضعً كثيرة...وقد قال يد «خالف هدينا هَذَيَ الكفار)؛ وفي «المسند) 
مرفوعا: لمن تشبه بقوم فهو منهم»: 

قلت: هذا المقطع لم يخرّج منه (عدوٌ السنة) إلا حديث «المسند)؛ 
لظثه -وهو سرات- أنه نجند فيه مجالا لتضعيفه» وهو باغ معتل -كما هي 
غادتة2 فقك عله عات : 

إحداهما: (عبدالرحمن بن ثابت بن كَدَنَان)؛ فجزم الخاسرٌ -من عنده- 
بأنه :شبعت! 

والأخرى: جهالة (أبي منيب الجَرّشي)؛ فقال: 

«لم ولق غير ابن حبان والعجلى» وعندهما تساهلٌ معروف»! 

فأقول مستعينا باللة: 

-١‏ أمَّاابن ثابت؛ فالصواب فيه أن يقال: «مُختلّف فيه»؛ وبه صَرَّح 
الحافظ في «الفتح48/5(0)؛ فَإِنَّ هذا هو الواقمٌ» فإِنَّ مِن الأئمة مَن وتّق 
52 مَن ضكّفه ومنهم من توسّط فيهء وهذا هو العدلٌ الذي جْنَمَ إليه 
الحُماظ التقّاد الذين وقفوا على الخلافٍ المذكون وطبّقوا قواعد علم الحديث 
عزن كالتفافظ الدهى انه ترط فيه 

فقال فى «الكاشف): «قال دحيم وغيره: د ثمى بالقدن وليّته 
بعضهم). 

وقال في «السَّيّرا (/ :)7١‏ (وثّقه دُحَيمء وأبو حاتم؛ وقال صالح 
-جَرْرَة-: قَدَري صدوق). 

ثم ذكر أقوال مضعَّفيه ثم ختم ترجمته بقوله: 

«وقد تتبّع الطبراني أحاديثه؛ فجاءت في كرَّاسٍ تامٌ ولم يكن بالمكش 


«النصيحة ..» سباااا## سس 


ولا هو بالحجة. بل صالح الحديث): 
ولذلك أورده في «الرّواة المتكلّم فيهم بما لا يوجب اليد (*1/ 500). 
واختصر ترجمته في (المغني) بقوله: «صدوق)». 
وسبقه إلى ذلك الحافظ المنذريٌ في «الترغيب». 


ونحوه فول الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطى.ء وتغيّر خرف 

ولذلك ثبت حديئَهُ -هذا- في «الفتح» (48/5). 

بل إِنَّ شيخه الحافظ العراقي قد صحّح إسناده في «تخريج الإحياء». 

وعلى ذلك جرى كثيرٌ من الأئمة القدامى» فصَحّحوا له أحاديث كثيرة 
-كالتزْمذي. وابن حبانء والحاكم؛ والمنذري» والذهبي -وغيرهم-. واحتحّ 
بحديثه هذا غيرٌ واحدٍ من العلماء على كراهة أشياء من زيٌّ غير المسلمين؛ 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم»» ومنهم الحافظ ابن كثير في «تفسيره» )١5//١(‏ وتاريخه) 
(؟/255).» ومن قبلهما الحافظ ابن الصلاح في «الفتاوى» (0/ا7/ 5144)؛ 
وأفاد فائدةً هامّة؛ فقال: 

لماي يا لكننار قبن يكدرة مكروسا ١‏ ركنن كنوت هرانا وذلالق عت 
الفْحْش فيه؛ قِلَّةَ وكثرة؛ والله أعلم». 

وإنّ مما يَسترعي النظر: أنَّ من الموثقين ل(ابن ثابت) هذا: الإمام أبا 
حاتم الرازي -المعروف بتسَّدُّدِه في التوثيق-؟ ولذلك يعتمد عليه (الهدّام) 
كثيراً في التجريح والتجهيل» وأمّا هنا فقد خالفه! 

> وأما (أببو ميس الجخرشي)؛ فاتهام (الهدام) إياه بالجهالة -بزعم 
اهن الهوتمتة له-؛ إِنْما هو من كِبْرِه وبَطره للحق, فإِنَ من المعلوم أَنَّه لا 


«النصيحة سس 


يلزمُ من تساهلهما -أي: ابن حبّانء والعجُلي- أن يرد توثيقهما دائما كما لا 
عله تسن دكتون خبرفا من المسذدين 10د معدم اقم 'بواثما ذلك كله 
خاضعٌ لعلم الجرح والتعديل؛ ومنه تقديمٌ الجرح على التعديل عند التعارض 
-بشرطه المعروف-؛ ولا شيء من هذا هنا مطلقا وإِنّما فيه التوثيقٌ المذكوة 

المُدَعَمْ بتصحيح اماق لحديثه هذا وغيره» وبرواية خمسة من الثقات عنه. 
وأكثيُهم من التابعين» فليس هناك من أهل العلم من يَْد حديث مثله 
بالجهالة» فلا غراية بعد هذا أن يَتَفََ تفن رأ الحفاظ على توثيقه» والجمٌ الغفير 

فو نه يدل دلالة قاطعةً على أنَّ (الهدّام) ينطلٌ في تضعيفه 
للأحاديث من اتباعه لهواه» وأنَّهِ لا يُقيم وزناً للعلماء؛ والله المستعان! 

ومن ذلك؛ أنه لم يُخَرْح ما أشار إليه ابن القيّّم من الأحاديث الواردة في 
التشيّه بالكمار «... في مواضعَ كثيرة» -كما هو نَضَّ كلامه -رحمه الله-؛ و 
كنت جمعت ما تيسّر لي منها في آآخر كتابي «حجاب المرأة المسلمة» 
-والذي نسفينة أخوا احليات المرأة السسلية) د كدر ثلؤاثي تعدينا مهيا 
في مختلف أبواب الشريعة» في العبادات» والمعاملات... ونحوها. 

ومن ذلك حديث: «خالف هدينا هدي الكفار)؛ الذي أعرض (الهدّام) 
فيه العروفد: < الاين علوي ليه -هناك- من رواية الحاكم 
-وصحّحه ب وقنه لقا عه ثمَّةء لكن معناه في «صحيح البخاري»؛ فضلا عن 
الأحاديث الأخرى التي أشار إلبها ابن القيم: 

ومن تمام سعيه في الهدم؛ أنَّه لم يُشر إليهاء ولم يدل القراء عليها؛ بل 

-على العكس من ذلك- ختم تخريجَة بقوله -بجهلٍ 0 
فوالشواية المتكورة (اتعديت اك مناه ! 


«النصيحة ...» ساس سس 


وعذااسن #الخامو وته و لاتق إن افيه ادا ترات أخكك :البحافظ في 
«الفقتح)ء و«التغليق» -أيضاً- (5577/7)»: وتخريجه للحديث مما سرقه من 
«الإرواء» »)١579(‏ وأخذ منه تعليلٌ طرقه؛ التعمين الطريق الأولى» وكتم 
بعضّ مصادره المخطوطة» لكي لا تنكشف سرقته؛ لأنّها ليست من مصادره! 

وإِنَّ من تلك الأحاديث -التي كان ينبغي على (الهدَام) أن يُخَرَجها- 
قولّه كَلِِةٍ -لما رأى على رجل لباس الكفار-: «هذه من ثياب الكفار فلا 
تلبسها)»؛ رواه مسلم وغيره» 1 عليه أن يختلق له علد يضكفه بها! وهو 
مخرّح في «الجلباب» »)١/١87(‏ وقوله جَكه: «غيّروا الشّيت ولا تسَّهوا باليهود 
والنصارى»؛ صحّحه التَّرمذيء وابن حبان» وله طرق تراها هناك .)١190-149(‏ 

64 «عثل الجمعّ بين المرأة وعمّتها بقوله: نكنم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم): 

قلت: النهية عن الجمع المذكور صحيحٌ عن النبي كله من حديث أبي 
هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء وهو مخرّج في «الإرواء» (5/ 191-7584). 

ل التعليلٌ بقوله: (إِنَكم...» إلخ» فلا يصحٌ؛ وهو من طريق مُعْتَمِر بن 
سليمان» عن الفُضَّيل بن ميسرة» عن أبي حَرِين عن عِكرمة» عن ابن عباس. 

وقول (الهدَام) :)207/١(‏ «ولعلها وَهَمٌ من المعتمر بن 2 
جهله بمنازل الرجال ومراتبهمء وطعنه بغير حقٌء فإِنَّ (المعتمر) ثقة 0 به 
الشيخان والجماعة؛ وإِنْما الوَمَمْ من شيخه الفضّيل بن مُيْسَرة» بل من شيخ 
هذا -أبي حَرِين» واسمه (عبدالله بن حسين)؛ فإنَّه أضعفُ منه؛ كما حَفَّقَئه 
في عات الرابع عشر من «الأحاديث الضعيفة» رقم (21014)» ورددث فيه 


على من حسّن هذه الزيادة من المعاصرين. 


«النصيحة ...») 


٠‏ - «أَدٌ الأمانة إلى من ائتمنكء ولا تَحْنْ من خانك»: 

قلت: جزم ابن القيم بنسبته إلى النبي كللِةِ؛ِ وهو الصواب. 

وأما (الهدَام)؛ فقال (656/1): «حدية فبعيت» أخرجة أب و داوة: ...مخ 
طريق طَنْق بن عَنَام عن شَرِيكء وقيس بن الربيع» عن أبي حُصَينء عن أبي 
صالحء عن أبي موقي «مزؤر عات وكير يلت مرفي فعقانة ولا بصلغ 'تيدن 
للمتابعة» فإِنَّه كان يُدْخَلُ في كتابه». 

كذا قال: «يُدْحَلٌ»؛ بالبناء للمجهولء أبهم الفاعل! يفخم الفعل!!ويُوهم 
القراء أنَّ كتاب قيس كان في متناول أيدي الناس» يُدخل فيه من يشاء ما 
سا لس ع اسيك ا عاط لا أصل له» والذي ذكره العلماء 
أنَّ ذلك كان من فعل ابن له» لما تأخرّت به سِنّْه. 
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كال تعفن كموق قلعي "الجن كوو انك غليية أنه ها لبس امن 
حديثه). 

وقد لاحظثت أنَّ الحافظٌ الذهبي -رحمه الله- لم يِتَعَرْضٍ لذكر هذا 
(الإدخال) مطلقاً في ترجمة (قيس) في كل كتبه التي ترجم له فيها -مما 
ولعك عليه -؛ مثل: «تذكرة الحفاظ». والر و«الكاشف)»). و(المغني)؛ اللهم 
إلا في «الميزان» الذي يذكر فيه -عادةً- كَُّ ما قيل في المترجّم من جرح 
وتوثيق» ومع ذلك؛ فكأنّه أشار في أوَل ترجمته إلى أنه لا يترتّب عليه أكثرٌ من 
قوله ح-فيها-: 

«صدوقٌ في نفسه» سيّى في الحفظ). 

وكذلك قال في «المغني»». وهو يُلَخَّص فيه -عادةً- ما ذكره في 
«الميزان»)؛ وكأنه يعني أنه ا من قبل ابنه لسوء حفظه. وعلى ذلك 0 


«النصيحة ...» 0 
(الهدّام) -فيه-: «ولا يصلّح للمتابعة» -مع أنه ملك له كود مودو فإِنَ 
مِن المقرَّر عند العلماء. أن الراويَ الصدوقٌ الضعيف في حفظه يُستشهد بف 
ويصلح للمتابعة. 

ولعلّه من أجل ذا: جوّد سَنَدَ هذا الحديث -نفسه- في «تلخيص العلل 
المتناهية» ,.)581١(‏ والحمدكٌ لله. 

وهذا أبو حاتم الرَازيُ -المعروف بتشدّده في الجرح- يقولُ في (قيس) 
هذا: ١‏ 

«محلّه الصدق» وليس بقوي. يكتب حديثه ولا يُحتحٌ به. وهو أحبّ إلي 
من محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى». 

قلت: فلم يُضَعّفه جداً؛ بل أشار إلى الاستشهاد به بقوله: «يُكتب 
حديثه)؛ وهذا مما لا يفهمه (الهدَام)؛ لجهله بمقاصد أقوال الأثمة. 

وكة أشنان إلى ذلك ابن القَيّم -فيما يأتي-؛ فانظر الحديث نفسه رقم 
.)١١8(‏ 

وأمَا ابن عديء فقد حَسّن حديثه. فقال في آخر ترجمته من «الكامل» 
-بعدما ساق قصة ابنه-: 

«عامة رواياته مستقيمة» وقد حَدَّث عن شعبة» وعن ابن غُيينة 
كرسويدات» يذل :لك علق اله ماح عد يف و الق ل قله ما قال شع 
وأنة لا بأس به». 

قلت: فلا غرابة -بعد هذا- أن يُحَسِّن التُرمذي حديئّه هذاء ولا سيّما 
وقد اقترن معه شَريك بن عبدالله القاضي -وقد استشهد به مسلمٌ-. وأن 
يُصخّحه الحاكمء والذهبيء وأن يحتخّ به العلماء دون خلافٍ معروفٍ بينهم. 


(النصيحة ...») 


كابن القيم هناء وشيخه ابن تيمية في «فتاواه» -كما يأتي-. وابن كثير في 
«التفسيرة (1/ 016) وغيرهم. 

هذا ول 

وا قز الواستنكره أبو حاتم -كما في «العلل» لابنه /١(‏ 71/0)-) 
وأعلّه ب(طَلّْق بن غَنَام)». 

قلت: فهذا حُجَّةٌ على (الهدَام)؛ لأنّه لم يُعلّه ب (قيس) -كما سبق 
بيانه-» وأنَّه صالحٌ للاستشهاد به عند أبي حاتم -كما هو ظاهر-. 

وأمَا إعلانه إياه ب(طَلْق بن غَنَام)؛ فذلك لأنّه غيرُ معروفٍ عندهء ولذلك 
لم يذكر في ترجمته وي ولا موا وحينئل؟ فالعلّة غير قادحة عتلانا لأنه 
د فته جمعء واحتج به البخاري في «صحيحه)»؛ على أله كي حكن 
مزاده بالالقعاز سعف الفنة» ولس التشعيف» :وهذا (استعمال معروفك. عند 
بعض المعااين -كما في «مقدّمة ابن الصلاح»-وغيره-» وتمام عبارة ابن أبي 
حاتم مما يويد هذا الحملء 52000 (الهدّام) ولم يذكرها 

بتمامها؛ ا -على عادته-! 

فقال ابن أبي حاتم» عن أبيه في (طَلَّق): 

(وروى حديثاً منكراً عن شََّرِيك وقيس»)؟ فساقه. وقال: «قال في ولم 
يرو هذا الحديثٌ غيرة». 

فهذا صريحٌ جذاً في أنه عنى التفرّدء وإلى هذا أشار البخاريٌ -أيضاً- 
بذكره هذا الحديتٌ في ترجمة (طَلْق) من «التاريخ» (77/17/ ”)4 فعادت 
عبارةٌ أبي حاتم هدماً على رأس (الهدَّام)؛ والحمد لله على الدوام. 


ثالغاً حو يا كولم ا(وشواهده كلها لاتصحٌ. وهذا أحستها» وانظر 


١ «النصيحة‎ 


«تلخيص الحبير» (”/ /2)91. 

فأقول: هذه مغالطة من مغالطاته الكثيرة» أو تعبيدٌ ركيكٌء فإنَّ من 
المعلوم “ل يشترط في الشواهد الصحة» 57 اللملة نه 
الضعف الشديدء وهذا متحقّقٌ هناء فالشواهد المذكورة في «التلخيص» أربعة: 

الأل: فيه أيوب بن سُوّيدء قال الحافظ: «مختلّف فيه». 

القالي: نيه مدير ل4«وقك كيه اق النكن: 

الغاليك: سنك فيسفت: 

الزايع؟ عق التسسة سا 

قلت: وقد كنث خرّجثٌ هذه الشواهد -إلا الرابع منها- في «الصحيحة» 
(2577» وختمثها رداً على ابن الجوزي -الذي قلّده (الهدّام)- بقولي: 

اقلت وهذا عبن مبالغاته؛ فالحديث من الطريق الأولى حَسٌَّء.وهذه 
الشواهد والطيرق 5 قيه إلى درجة الصّحَّة؛ لاختلاف مخارجهاء الخلتهنا من 
متهم). 

فكان الواجبُ على (الهدّام) أن يُجِيبَ على هذا الرّد جواباً علميّ ولكنّه 
-كعادته- تهرّب إلى الإحالة المضدّلة! عملا بالمثل العامي: (عنزة ولو طارت)! 

على أن هناك متابعات ين تزيد الحديتٌ قرَّةٌ على قوة» ولذلك 
كتمها: 

من ذلك؛ أن أيوب بن سويد له متابعٌ قويّ في «معجم الطبراتي» 


(1/ 000/575 بسلدل جيدء 2007 الهيئنمي في «المجمع) 01/4 
رجاله. وأخرجه 50 الضياء المقدسى 2 «المختارة»). 


«النصيحة ...» 


ومُرْسَلُ الحسن البصري علّقه البيهقيث ووصله الطبري في "تفسيره' 
(ه/ ؟4ة) بسند صحيح عنه. 

وله شاهدٌ -في المعنى-؛ ذكره ابن القيّم في «الإغائة» (؟/84)؛ 
وصحّحه (الهدّام)! 

وأمّا ما نقل ابن الجوزيٌ عن الإمام أحمد أنه قال: 

«هذا حديثٌ باطلٌ» لا أعرفه من وجه يصحٌ): 

فما أظنّه يصحٌ عن الإمام» ولا عزاه لكتاب يمكن الرجوع إليه”''؛ ولئن 

صح: فالجواب ما تقدّم. 

والشطرٌ الأوَلُ من الحديث في نص القرآن الكريم: #اإِنَّ الله يأمرك 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها *. 

وللشطلن اللشرعكة ناهد يمفاف ذكره انم تبمكةعرسيه اللبد في 
«الفتاوى» )717/0-717/١/75٠(‏ في يه له حول هذا الحديث» وفيه فوائد هام 
جداً من الناحية الفقهية؛ التي لا يهتمٌ بها (الهدَّام) مطلقاً! فقال -رحمه 
الله-عَقبَهة-: 


أن 


«وفي «المسند» عن بَشِير ابن الْخَصَاصِيّة أنه قال: يا رسول الله! إن لنا 
يزان لا يدَعون شاد رلا قاد إلا أخذوهاء فإذا ترد لهم على شيء 
اناعدة؟ فال لف أذ الأمانة إلى من اتنمتك» ولا تحن من خانك»). وفي 
«السنن» عن النبي كلق أنه قيل له: إن أهل الصدقة يعتدّون عليناء أفنكتم من 


أموالنا بقدر ما يعتدٌُون علينا؟ قال: «لا4» رواه أبو داود». 


)١(‏ وليس هو في مطبوعة «العلل المتناهية») (7/ ١١7‏ -الهندية) لابن الجوزي. 


«النصيحة ١.‏ ااا سس 


قلت: 53 بشيرٍ في «المسند» (89/6) -نحوه-» لكنّ ليس فيه: 31 
الأماثة::2) وكدذلك هو فى «أطراف السكدة» للحافظ ابن حجر 700/19 
784 ))؛ فالظاهر أَنَّه 1 من بعض النشّاخ» أو هو وَهَمْ من الشيخ -ر. 
الله-. وهو الظاهرٌ فقد ذكره المؤلّف -فيما يأتي برقم -)١177(‏ عا 0 به 
لشيخه في كتاب (إيطال التحليل» وهو في (صغ41) منه. وقد انطلى هذا 
الوَهَمُ على (الهدّام) -كما يأتي ذكره-هناك-. 

وما عزاه لأبي داودً: هو في «سئنه) )١9587(‏ من حديث بشير -أيضا-. 
بالك ليه 

وقد ساق الحديثين عبدٌ الرّزاق في «مصنفه)» بالسند ذاته» وفيه شيخ من 
بني سدوس -يقال له: وَيْسَم-» وهو مجهولٌ ولذلك خيّجت حديئّه في 
اضعيف سنن أبي داود» (//7؟)؛ لكنّه تابعي مستور فلا بأس به في الشواهد. 
والله -سبحانه وتعالى- أعلم. 

7- قال ابن القيّم -رحمه الله-: «ومضت السنةٌ بكراهة إفراد رجب 
بالصوم؛ وإفراد يوم الجمعة»: 

قلت: خرّج (الهدّام) الشطر الأول منه بحديث ابن عباس. أن النبي كلل 
نهى عن صيام رجبء قال: «وفيه متروك». 

وخيّج الشطر الآحر بحديث مسلم )١١54(‏ عن أبي شُريرة بلفظ: «لا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام...») 

وهذا تخريبٌ لقصد ابن القيم بما ذكر من السنة» وليس بتخريج له! 

ولعلّه أتي من جهله بالفقه-؛ والفرقٌ بين الإفراد لرجب بالصوم» والنهي 
عمن صيامه مطلقا: واضحٌ -وهذا لم يصمح وهو مخرّجٌ عندي في غير موضع؛ 


«النصيحة ل لبببننبنبيس0# سس 


أذكرمنها: «الضعيفة» (81/58)-؟؛ ومثله لا يخفى وهاؤه على ابن القيم -رحمه 
الله ولبسن هو مقصودّه وَإنمنا مقصوذه إفراده بالصوم -كما يفعل بعض.س 
العامة والعجائز-. 


وقد روى ابن أبي شيبة (/ 7 »23١‏ والطبراني في «الأوسط» (؟/87١/‏ 
-0١‏ بترقيمي) عن حَرَشَّةَ بن الحُنٌ قال: 

رأيت عُمَرَ يضرب أكُفّ الناس في رجبء حتى يضعوها في الجِمَانِء 
ويقرك لراك فا نما عر قلي كان عليه أمن الجاهلبة! 

وإسناده صحيح. 

ونحوه ما أخرجه عبدالرّزاق (805/7977/5) بسند صحيح عن عطاءء 
قال: 

010 ا 1#إ 

ثم روى هو -(9/85/8)-» وابن أن شيبة» عن زيد بن أَسْلَم قال: 

ذكر لرسول الله كك قوم يصومون رجب؟ فقال: «وأين هم من شعبان؟!). 

وإسناده مرسل صحيح. 

وروى ابن انق د عن عاصم بن محمد» عن أبيه» قال: 

كان اود مر اذا واى الناتو وين درن لدي فاك ذلا 

وإسنادة صحيح. ومسييل 1 سسوااتق ايحن عدا لله ين اعمرة ردك 
سمع من جَدَّه عبدالله بن عمر. 

وروى ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (ص554) بسند 
ينعن سمي أناعسرية الطاب كان سرب اللقهين :لين 
يصومون رجبّ كلّه. 


«النصيحة ...» انجس 


قلث: فهذه الروايات هي التي أشار إليها ابن القيم بقوله المذكور» وليس 
الحديتٌ الواهي الذي ليس له علاقةٌ بالموضوعء فأعرض عما يجب تخريجةٌ 
-وصحٌ-» إلى ما لا ينبغي تخريجُة -ولا يصحٌ!-» وهكذا فليكن النَخرِيجٌ 
والتحقيق!! 

وقد فصّل القولٌ في صيام شهر رجب: الإمامُ الّرطوشي* في كتابه القيّم 
«الحوادث والبدع» (ص78١57-1١/‏ تحقيق الأ علي الحلبي)» والحافظ ابن 
حَجَر في آخر رسالته «تبيين العَجَب فيما ورد في فضل رجب)»؛ فلْيرجع إليهما 
0 

وكذلك لم يُخَرّح (الهدّام) إفراد يوم الجمعة بالصوم. وخرّج حديث 
اغبي عن الفخضيض "!+ دهذا خط وداك. اعد فكانا يبك تخريسه زو كان 
يعلم! وهو من حديث جابر -رضي الله عنه-» يرويه محمد بن عَبّاد بن جعف 
قال: قلت لجابر: أسمعت رسول الله يلِ ينهى أن يُفرد يوم الجمعة بصوم؟ 
قال: إِيْ ورب الكعبة. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» )77117//١51١/7(‏ بسنل صحيح» وأصله 
في «البخاري» (985١)؛‏ وعلّقه بلفظ النسائي؛ انظر «الفتح» (4/ 4-780 78). 

(تنبيةٌ): حديث أبي هريرة الذي عزاه (الهدّام) لمسلم» قد ضعّفه في 
«(ضعيفة الرياض» !)١77/651(‏ 

٠17‏ - قال ابن القيّم -رحمه الله-: «وقال كَكلِةِ: «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهما»؛ سدّاً لذريعة الفتنة والفرقة»: 


قلت: فرفض (الهدَّام) )208/١(‏ هذا الحُكمء وأَعَل حديئّه بعد أن عزاه 


)١(‏ وهو مخرّج في «الصحيحة» (480)» وانظر الاستدراك )١5(‏ -منه-. 


«النصيحة ...» ب ااا د 
لمسلم» والبيهقي .مين طريق وَعُب بن .بقيّة الواسطي» عن. خالد ين عبدالله: 
عن الجرّيري» عن اجن تَضرق عن ا سعيك الخدري... مرقوعاء فقال 
(القَسْل): 
«خالد بن عبدالله الواسطي؛ لم دكين فنهدن: وو عزن الجريرئ قبل 
تله بويعب و را نقق الاسيجطملن القذزة يمتل هذا الأصل »! 
00 لهذا 0 0 0 
إياأس- بعك الاختلاط» فالعدلٌ ا حيشد 57 عن الجزم بتضعيف 


جل ره تح بي ما يرجح الصضّحة أو الضعف. 

انياً: إِنَّ الاخضخلاطً الذي يمي به لم يكن فاحشاً -كما قال ابن حبّان-؛ 
فهو -والحالةٌ هذه- حُجَّةَ كسائر الثقات الذين فيهم ضعفٌ يسيٌ ما لم يظهر 

رتك “قال التفبى في «الميزان»: «أحد القكماء الأثبات» تغير قليلاء 
ولذلك ضكّفه يحيى القطان. ووثّقه جماعة». 

وقال في «المغني): (ثقةٌ مِكبهون تفي قليلك ضكّفه القطان». 

وَمَعَ ذلك؛ لم يمتنع الشيخان من الاحتجاج بحديثه في «الصحيحين))» 
وتبعهم على ذلك أصحاب «الصّحاح)» كاين حا -نفسه-» فاحتح به في 
((اصحيحه) . 

ومن جٌُملة ما أخرجاله: رواية خالد بن عبدالله -هذا-وهو الواسطي- 
عنه -كما في «تهذيب المزي»)- 


على أن الذهبى قد وجّه إخراجهما عنه بتوجيه آخنٌ فقال في «السير) 


«النصيحة ...4 ل ف« 


)١155-1١66/5(‏ حبعد أن نقل عن الإمام أحمد استغرابه لحديثه هذا-: 


«وقد رَوَيَا له في «الصحيحين». وتحايّدَا ما حَدَثْ به في حالة تغيّر 
حفظه)». 


شو [لى أذ حديكه هذا لاتقل اندي له عبن انعاه سل قن 
الاصحيحة). 

ثالشاً: اك كان اند هذا سمع منه بعد الاختلاط» أو التخش فقد 
ذكروا جماعة رووا عنه قبل التغيّر تأخّرت وفاتّهم عن وفاة خالد بسنين كثيرة» 
مكل عد الاعلبن بن عبدالأعلى؛ توفي سنة ,))١94(‏ وتوفي خالد سنة (4/١١أو‏ 
5 ومو خو إن كان وامعل-: فقن فقد سمع من جماعة من الشيوخ البصريين 


3 0 وفاة من الجريري (ت::١)‏ 003 حَمَيل 0 يبيد التبمي؛ 


رت179). 
ولعل في هذا التحقيق ما يُرزِيل ترددَ الحافظ في «مقدمة الفتح) 
(ص :)5١٠0‏ 


الم يتحرّر لي أمرّه إلى الآن؛ هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟! »). 

وبذلك يسقط تعجّب المعلّق على «تهذيب الكمال» )787/1١(‏ من 
إخراج اليس لمعيه ادا حا ا انه ممن سمع من (الجريري) بعد 
الاختلاط! وهذا باطل؛ لك لم يقل به أحدٌ من الحفاظ» وهو وَهَمٌّ محضٌء 
وحَسْبّك -دليلا- تردٌةُ الحافظ المذكون بِعَض النظر عن التحقيق المزبور 

هذا هو الجوابٌُ عن إعلال (الهدّام) للحديث بالاختلاط» وقد تبيّن أنه 
سالم منهء والحمدٌ لله. 


«النصيحة ...) 

وأمّا ول «وهب بن بقية: ل لا يحتمل التفرّد...)؛ فمن شقاشقه التي 
يتشبّتُ بها في سبيل رد رواية حديث الثقة المتفق على صحَّة حديثه! 

ثم؛ ما هو السببُ -عند هذا الظالم- في ربط هذه الدعوى الباطلة به 
دون مَن فوقه من الثقات؟ 

وما الفرقٌ -عنده- في ردّ أي حديث من أحاديث الثقات بمثل هذه 
الدعوى الكاذية؟! 

أليس هذا من الأدلّة الكثيرة على أنَّ هذا الرجل هو -كما قيل:- (يَهْرِف 
بما لا يَعْرف)؟! 

5 ماذا يقول الظالمٌ -يا ثُرى! - في ثقةٍ آخر قد تابع الأؤل؟ وهو عمرو 
ابن عَوْنَ الواسطي: ثنا خالد بن عبدالله... بهء أخرجه أبو عَوَانَة في (صحيحه» 
.)65١/5(‏ 

انا درن يا في بقيّة الطرق والشواهد التي يطول الكلام بذكرهاء 
وقنِكَ ذشرت” الكثير الطيت تَ منها في «الصحيحة» .)32١89(‏ ومنها حديث عَرْفْجة 
-رضي مدع ان كنس ران اللة عه تقول افق اناكم رمدم 
جميع م على رجلٍ واحد» يريد أن ب ف يشق عصاكم» أويفرٌق جماعتكم: فاقتلوه»). 

أخرجه مسلم وأبو عَوَانةء وابن حبّان في «صحاحهم). وهو مخرّج في 
«الإرواء») .)٠١6١//(‏ 

ومثلّه قوله ينه -في حديث ابن عَمْرو الطويل-: 

الزءء اومن اتايع إماماء فأعطاه صفقة يدهء وثمرة قلبه؛ فَلَبْطعْه ما استطاع؛ 
فإِنْ جاء آخرٌ يُنازعه؛ فاضربوا عُنْق الآخرا. 


. 2 2 00 ل 500 
ونحوة حديث أسامة بن شريك» روأه أبوعوانة -وعيرة-») وهو مجرع في 


«النصيحة ..."بيس 


«ظلال الجنة» (76/5ه-75ه). 

وإذا عرفت هذاء تبي بطلان و لهام كلامه في تخريج الحديث: 
«قلت: وشواهده كلها لاتصحٌ...) إلخ» ولا سيّما وهو كلام مَصَلَل مَعَمَّىء فما 
هي الشواهدٌ التي يعنيها؟! إِنّه -كعادته- بُعَمّي ولا بين وهو شأن المُضَثّل 
عَالمضْللدةزيكة] 

- حديث (أطعموها الأسارى)»: 

قال (الهدّام) :)01١5/١(‏ «أخرجه أبو داود (7737) بإسناد حسن». 

كذا قال! ولم يَبيّن لماذا هو حسن فقطهء وليس , بصحيح؟! كما هي 
عادثّة في كل ما حَسَّنه -فيما تقدم-. ونان فعل لاكمت أنه له ضوابط 
عنذه ولا قواعد؛ إلا أن تكون من وضعه هو -بهواة-؛ فيقا نا الكلماء المسلمين 
تأصيلا وتيا يندل على ذلك كثرةٌ مخالفاته لهم -فيما تقدم ويأتى-؛ ومن 
ذلك هذا الحديثٌ؛ فقد صحّحه الإمام النوويء والحافظ العسقلاني» وهو 
ل 1 مسن حديث عند 5 داود وغيره» وهمو يوت في «أحكام الجنائز) 
را 

4- «وقال الرْمُريء عن حُميد بن عبدالرحمن بن عوف. عن أمَّه أم 
كلتم شت عَفَيية بن 30 مُعَيط -وكانت من و 0 2 أسع 
الرجل لعلو بين ااه اليل يكذّب لامراته: والكذب في ارب 

قال (الهدّام) :)274/١(‏ «أخرجه مسلم (75100)؛ والصواب أنه من 

1 4 00 ١ 

كلام الزهريء كما في رواية يونسء عن الزهري؛ ويونس من أوثق الناس في 
الزهري...2 إلخ. 


«النصيحة ...» 1 م81 

وأقولٌ: بل الصوابٌ أنَّه مرفوعٌ من كلام رسول الله يِه رواه أربعة من 
الثقات عن الزهري يسنده الصحيح -الذي ساقه ابن القيم -رحمه الله- 

ويُونُس الذي انَكَا عليه (المضمًّف) في وَقْفِه على الزهري؛ قد رواه 

وبِيانٌ ذلك من وجوه: 

الأذلية أذ لوكت 6 الع :33 وتنا سن | مولي" الشف كل فيينا) تبن 
-كعادته- يأخذ من أقوالهم ما يشاءٌ؛ مما يوافق هواه: 

فقد قال الحافظ ابن يَجَبِ في «شرح علل الترمذي» -وهو من مراجع 
ال حفن ب بعك أن حكى بعض 0 ني (الأو 2 ثقلة) -المذكورة 

وفي «التهذيب): «وقال لسري سئل أحمل: مَنْ أثيثٌ في الزهري؟ 
قال: مَعمن قيل: فيونسل؟ قال: روى أحاديث منكرة») : 

وقال في رواية أخرى: «هو كثيرٌ الخطا عن الزهري»! 

الشاني: كلما (يا لأأو 0 نقنّة) المدّعاق ولكن ليبس على إطلاقهاء اننا في 
كتابه. فقد قِيَّذَه بذلك بعض الحفاظ كاين المبارك -وغيره-؟؛ فقالوا: «(كتابه 

ولجنا اكه عا 2 نوق «الكدي ا اتيك الناسن )ا قَدَم عليه جماعة؛ وقال 
بعدهم: وو سن من كتابه). 

وروى ابن أبغي حاتم يسلل صحيح عن وكيع» قال: (لقيت يونس بن 
يزيد الأيْليء وذاكرثّه بأحاديث الزهري المعروفة» وجهدث أن يُقيم لي حديثاً 

7 3 5 3 

فما أقامه). 


«النصيحة ...) 

وهذا الحديثٌ لم يذكر أَحَدٌ -فيما علمتُ- بأنَّه حدَّث به من كتاب 
فسقط التصويث القائمُ عليها. 

الشالث: سَلَّمنا (بالأوثقيّة) المزعومة على إطلاقهاء ولكنّ ذلك لا يعني 
أكثرٌ من ترجيح روايته على رواية مَنْ هو دونه في (الأوثقيّة)؛ كأن يخالقه ابن 
جُريج عقلت: للم لين كذلك هنا! فقد خالفه أيضاً عبدُ الومّاب بن أبي 
يكن وضالع ين كتسانة ورواياتهم مخرّجة بالأسانيد الصحيحة عنهم في 
«(الصحيحة» برقم (60:60). 

ثم وجدثٌ لهم متابعاً رابعاً؛ هو أوثقٌ منهم ومن يونس جميعاء ألا وهو 
(الركقى: معية ين الول حورته القنا فى فى اتن اكير 
:)417/861١/5(‏ أخبرنا كثِير بن عبيد الحمُصيء قال: ثنا محمد بن حرب». 
عنه» عن ا به. 

وقال الحافظ في (الربيدي): «ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري». 

وفضله الجُورجاني على 1 كما في «شرح العلل» (27550). 

وَلِعَلّم (الهدَام) بهذا -والله أعلم! - كابر -كعادته-. وأجاب عنه 
بجواب تضحك منه التكلى؛ فقال (ص 5٠5-«رياضه»):‏ 

«لم يتعيّن القائل في رواية الزبييدي عند الساقي»! 

وليتَ شعري؛ هل يقولُ مثلّ هذا الكلام عاقلٌ يدري ما يخرج من رَأَسه؛ 
كح حت كيه لما "نا وا عاقيا توك إلى سات ولصو ل وير 
النسائي غيرٌ ثقتين» كثير بن عُبيد» ومحمد بن حرب؟! 

نعم؛ قد يقول -هذا- المجادلٌ بالباطل فيغمزٌ من أحدهماء ويزعم أنه 
أخطأ على الزبيدي؛ ولكنه لم يتعيّن! ٠‏ 


«النصيحة ...» 

فإن كان يريدٌ هذا!! فهو من أباطيله 0 التق لا تعض :وال لا 
ند عنينا اخيد الشركة اناس عيا انقو ركني مريظة «وظلى لزنا 
جُرْفٍ هار ألا وهي تخطتة الثقات بغير حُجة أو قاعدة علمية. 

وما قر اسل الفترق امشه ويه هالو عارقيه امعا كر ملس شمال» أخيطا 
يونس في إيقافه لهذا الحديث على الزهري» كما أخطأت أنت في تصويبك 
لوقفة أو خطاك في كل تصحيحاتك وتحسيناتك» التي تُطلقها -دون بيان-؛ 
مخالفاً أسلوب العلماء في تخريجاتهم رصينتي! يَرِدُ ذلك عليه دون أي 
بحث أو تحقيق» أليس هذا هو الهَدم للسنة -الذي يقوم به هذا (الهدّام) ! 

ون من دعاويه الباطلة والكاذبة في تعليقه المشار إليه في «الرياض»)؛ 
قولنّه في الثقات الثلاثة الذين سبق ذكرّهم -ابن جُريج.ء وعبدالوهاب» 
وصالح-. قال: 

اليسوا بالآثبات في حديث الزهري -كما في «شرح علل الترمذي»- 

فأقول: هذا الكلام -على قلّته- فيه كذبٌ وتدليس: 

أمَا الكذبُ؛ فقد ذكر الحافظ ابن يَجَبِ في الشرح المذكور بحئاً علمياً 
رائعاء تحت عنوان: (أصحاب الزهري)؛ وطبقاتهم؛ ومراتبهم في الرّواية عنهم 
لاعن ناته العام يعن عي روالة على ا خرى فته البارقن ل 
-755)-؛ جاوز عدذهم العشرة» ليس فيهم عبدالوهاب! 

وأمّا التدليسٌ؛ فهو أنّه أوهم قرَّاءه أنَّ الحافظ ابن رجب نفى أن يكونّ 
صالحٌ من الأثبات. والواقع أنه لم يفعل ذلكء وإِنَّما ذكر عن ابن مَعِين أنه 
قال: «مَعْمّرٌ أحبٌ إلي من صالح بن كَيْسان)؛ وهذا لا يعني -بأيّ وجه من 
الوجوه- ما نسبه 2 ابن رجب ب في ار ألا تَرَى أنه 0 كوا عن 


١ 2 0 :‏ ده 

فهل يقول (الهذام) في (مَعْمَر) ما قاله في (صالح)؟! 

وهل الذي قاله -أو تسَبه- إلى الحافظ ابن رجب؛ هو من جهلهء أو 
سوءِ فهمهء حتى وقع في مثل هذا التناقض؟! أحلاهما مرا 

والوجه الرّابع: ما رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد» (رقم 806"): حدّثنا 
عبدالله بن صالح. قال: حدّثني الليثء قال: حدّثني يوسء. عن ابن 
شهّاب... به» مثل حديث الأربعة. 

وهذا إسنادٌ رجالّه ثقاثٌ رجال الشيخين؛ غير (عبدالله بن صالح) -وهو 
كاتب الليث-, والخلافٌ فيه معروفٌ, وقد أورده الحافظ في «مقدمة الفتح) 
(ص5١5)»‏ وذكر فيه طائفةَ من أقوال الأئمة» ما بين موثّق ومضعّفه. ثم عقّب 
على ذلك بقوله: 

«قلثُ: ظاهرٌ كلام هؤلاء الأئمة؛ أنَّ حديئّه في الأول كان مستقيماً ثم 
طَرَاّ عليه فيه تخليطٌء فمقتضى ذلك: أنَّ ما يجيءٌ من روايته عن أهل الحِذّق 
-كيحيى بن معينء والبخاريء وأبي زرعة. وأبي حاتم-؟؛ فهو من صحيح 
حديثه. وما يجي من رواية الشيوخ عنه؛ فَبتَوَقف فيه». 


قلث: وعلى هذا التفصيلٍ يكونُ حديث عبدالله بن صالح -هنا- عن 
الليث من صحيح حديقه؛ لرواية البخاري؛ وإن مما يؤكّد ذلك أنّه. قد تابعه 
أبو بكر وهو ثقةٌ محتحٌ به في «الصحيحين»-: 

فقال أبو جعفر الطحاوي في (مشكل الآثارة (88/54): حدثنا يونس» 
قثال:. أخيرنا يحيى بن عبدالله بن يكير وحدثنا "محمد بن. خريمة» ونيد قالا 
ا اعيداللة بو شال حقال كل نويات لاسي للبت 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/ )541-59٠0‏ من طريق أخرى 
عن ابن ا به. 


«النصيحة ...») “لتكت 0 32 


قلث: فإذا صم هذاء فيكون الليث متابعاً خامساً وهوثقةٌ حجّةٌ في كل 


شيوخه. ومنهم يزيدٌ بن الْهَاد فقد رواه عنهء عن عبدالوماب» عن ابن شهَاب 
-عند أحمد وغيره-» وهو مخرّحٌ في «الصحيحة» -كما سبقت الإشارة إلى 
ولع 

وجملةٌ القول: فهذه خمسةٌ طرقٍ عامّتها صحيحةٌ عن الزري» لا تدع 
قات ريني قر ره رك الحلمف الى التي قلق لفك كر 
مُنْصِف يغارٌ على حديث رسول الله يَلِةٍ أن يُنتقص منه. ويُنسب إلى غيره» 
كما يغار أن يُسب إليه ما لم يقل من حديث غيره؛ «إِنَّ في ذلك لَذْكْرى 
لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمعٌ وهو شهيدٌ». 

وبعد هذا كله؛ فإني أقول: 

إنّه لاتلارْمَ -عند أهل الحق والعلم- بين كون حديث -ما- ضعيف 


ع 


الإسناد. وبين أن لا يكونَ له -أو لبعضه- أ 


أ 


اوه لسري التزيهة بابي 
الناصحٌ حك "لكيقت كت بهذا الاسام بلق .انه يتوسّع في بحثه» ويوسّع َف 
انرود دنه يكن قا مه اروونن حم ضلص ااذه ساسا لان 
(الهدام) -وقد تقدّمت له أمثلة كثيرة ومنها هذا الحديثُ؛ فقد كنت ذكرثٌ له 
عض الشواهد في «الصحيحة»» فَأَعْرَضَ عنها -قصداً وكتماناً للحق! -. 

دن لضاني هنا هو أصحٌ متها بهو قرله يكهِ: «الحرب خدعة»؛ الذي 
أخرجه الشيخانٍ -وغيرهما- عن جمع من الصحابة» حتى بلغ -أو كاد يبَلّمْ- 
التواتن وهو مخرّج في «الروض النضير؟ (0,) واصحيح أي داود») (559؟5) 
-وغيرهما-. 

فيا ثُرى! ألم يكن من الواجب على هذا (الهدّام) -لو كان بِنَاءَ ناصحاً- 
01 عفان تاسيف 130 السدفيكد له بعد حته لفان مين الحنكيا 
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عكنه افيا فقد أثبتها في «رياضه» رقم (79١1)؟!‏ 

وبهذه المناسبة أقول -مذكراً بتخريب هذا (الهدَام)-: إِنَّ رقم هذا 
الحديث في «رياض الصالحين» )١1769(‏ -الأصل-؛ فليتأمّل القراء الكرام 
الفرقٌ الشاسعَّ بين «رياضه». وارياض الصالحين»! 

ثم إِنَّ حديث -«الحرب خدعة)- ذكره ابن القيِّم بعد صفحات (070), 
فلم يُحَتَجه (الهدَام)» وإِنّما أحال به على حديث 5 -الذي أعله 
بالوقف-» فقال: «تقدّم تخريجه)؛ فهل كان هذا عن غفلةٍ أو تغافل؟! الثاني 
هو الأقربُ إلى هدمه! 

ةلي ويذه السامل ةين النغيه عل ما بباتي: 

5 لقد كان يكفي هذا (الهدَام) جرادعاً له عن إصراره على تضعيفٍ 
الحديث هنا وهنا-؛ علمة بِجَرّيان عمل العلماء عليه» واحتجاجهم في كتبهم. 
مع اطّلاعهم على العلة المزعومة. كالإمام النووي فين «الرياض»» وااشرح 
مسلم)» -وغيرهما.-», والشيخين: ابن القيِّم هناء وشيخه في «الفتاوى» 
(؟/ 5 2» والحافظ العراقي في مواطن من كتابه «تخريج الإحياء»» وابنه 
ايع 5 في «طرح التثريب» (!/ 25١6‏ والحافظ ابن كثير في «التفسير)؛ 
وغيرهم كثير وكثير -مما لا يمكن إحصاؤه-. 

ثانياً: بمناسبة ذكر ابن كثير؛ لقد قال في تخريج هذا الحديث -من 
اتفسيره») /١(‏ 0054) -بعد أن ساقه بإسناد أحمدء من طريق صالح بن كَيْسان-: 

«رواه الجباعة سوى ابن ماجه من ل عن الزهري... به). 

قلكه فيه يبام » .لآل النشارق واللترمدئ الس عددهما الأقرلة سقيق 
هذا الحديت- + #ليسن: الكذاث الذي صلم بين الناسء قيلمي يرا أو يفول 
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خيراً»؛ وزاد مسلم -وغيره- عَقَبَ هذا حديثٌ الترجمة. 

ثالقا: تقد وهم العوائا -رحمه الله- فى اجام عدي «الفتح) 
(00/0)- بأنَّ هذه الزيادة مُدْيَجَةٌ وفرح بها (الهدَام)؛ فائّخذها تَُكَأَة 
لتضعيف الحديث! وهو غيرٌ معذور -لما تقدم-» بخلاف الحافظ؛ فَإنّه لم 
يقف -والله أعلم- على أكثر المتابعات السابقة» وبخاصّة منها متابعة 
(عبدالوهاب بن أبي بكر). 

وفك قال افبانارن أي سناقم 0011/8 عن أبن قاضو ننه مايه بأمء 
هومن قدماء أصحاب العف صحيح اللجدييك» كانه ركيد للزهري ب (يداء 
شَعْبِ)؛ وأقرّه الحافظ في «التهذيب». 

ولخص كلامه -في «التقريب»- بقوله: 

«وكيل الزهري؛؟ ثقة». 

ولم يتنبّه لوهم الحافظ -هذا- المعلّقُ على «الإحسان»» فنقله (1/ 
١‏ - 45) وأقرّه! والمعصوم من عصمه الله -تعالى-. 

- «ذعي أبو هريرة -رضي الله عنه- إلى طعام» فقال: إني صائٌ 
ثم رأوه يأكلٌء فقالوا: ألم تقل: إِنى صائم؟! فقال: ألم يقل رسولٌ الله يَكن: 
«صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الذّهر)»؟!»: 

قال (الهدَّام): «أخرجه أحمد (785/7و517)؛ ورجاله ثقاتٌ؛ وهو من 
حديث عبد الله بن عمروء عند البخاري...ومسلم...). 

قلت: يعني بحديث ابن عَمْرو المرفوعَ -فقط- من حديث أبي هريرة» 
وهذا من عِيّهِ -أو جهّله- بفنَّ التخريج, لكنْ في تخريجه لحديث أبي هُريرة 


مؤّاخذتان: 
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الأولى: اقتصاره في عزوه على أحمدء وقد رواه أبو يعلى» وابن حبان! 
ولعله عن عمّدٍ فعل ذلك؛ تعمية لصحّته عن القراء» وإن كان هو لا يُومن 
بتصحيح ابن حبانء ولا يعتذٌ به مطلقاً! وهومن جَتَفْه وظلمه؛ والحقٌّ التفصيلٌ 
-كما عو دوقح 

والأخرى: اقتصارة على قوله: «ورجاله ثقات»؛ وحقه أن يقول: «إسناده 
صحيح)؛.؛ بدلّ: «ورجاله ثقات»». أو يجمع بينهما؛ فإنَّه من رواية حمّاد ابن 
سلمة»ء عن ثابت» عن 5 عثمان التَهْديء عن أبي هريرة. 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلمء؛ كما كنث ذكرت ذلك في 
«الإرواء؟ (44/4)؛ وذلك لأنَّ أبا عُثمان التَّمدي -واسمه: عبدالرحمن بن 
مُنّْ- أخرج له الشيخان عن أبي هُريرة؛ وحمّاد بن سلمة احتجٌ به مسلمٌ في 
روايته عن ثابتء وهو فيها ثقةٌ اتفاقا فلا أدري -إذن- لِمَ لَمْ يُصَحّحه؟! 

أهو المشاكسة والمعاندةٌ التي جرى عليها في تضعيفاته؟! 

أم هي المعاداةً لأئمة السنة الذين منهم حمّادُ بن سَلّمة؟ القائل: «من 
طلب الحديث لغير الله -تعالى- مكرّ به) والذي قال فيه مام السنة -أحمد 
ابن حنبل-: (إذا رأيت الرجلّ يغوز حمّاد بن سلمة فاتّهمه على الإسلام؛ فَإنَه 
كان شديداً على المبتدعة»؛ ولذلك أعلن تضعيفه بعض المبتدعة وأعداء السنة 
في هذا العصر؛ فأخشى أن يكون (الهدَام) منهم؛ فإني أراه منحرفاً عنه! 
كت له حديثاً من روايته عن ثابت؛ تقدم برقم (5)!! 

-١١‏ حليث: «عَلَمَ إلى الغداء المبارك»: 

عزاه (الهدَّام) )218/١(‏ لرواية جمع -منهم ابن خزيمة» وابن حبّان- 
عن العِرْياضء وقال: «وفي إسناده ضعف»». وإلى النسائي عن المقّدام؛ وابن 
حيّان عن 95 الدرداءء وقال: «وفيهما كلام قا 


(التضيحة : ابمشتب جح )6 ؤ 


قلث: هذا التضعيفٌ المبهم إمَّا أن يعني أنَّ متنّ الحديث ضعيفٌ لا 
يتقوّى بمجموع هذه الطرق؛ فهذا باطل» لأنّها ليست شديدةً الضعف -كما 
تيم الى لاك إخراجح ابن خزيمة» وابن حبان فى «صحيحهما» للحديث-؛ 
فهو صحيحٌ لغيره. 

وإن كان يعني أنه صحيحٌ أو حسنٌ على الأقلّ؛ فلماذا كتمهء وما بيّنه؟! 

عل أن الدتقتزائة اخرق» لا أسكيعد أنه تكملة كعها ديا 

منها عدينة عائئية غنيك أبن يعلى (9/ا5ة), وحديث ابن عباس في 
كط لطي اناك وعقه التسلسي» لا 0 بردي تسد معدي تفي 
ااصحيح اتن داود») (4)2500. ولذلك أكتجار العسدري فى «(الترغيب») 
(/97/ دو5) إلى تقويتهء وكذلك عبدالحق الإشبيلى فى «الأحكام الصغرى») 
(1/ 87). 

وإِنَّ مما يؤكّد كتمائّه المذكون أنَّ من طرقه -عند النسائي- ما رواه من 
طريق تَوْن عن خالد بن مَعْدان -مرسلا-. قال: قال رسول الله كَل لرجل... 
فذكره. 

كنا كتمه لصحة سندها! ولأنّ الحديث يتقوؤى به وبموصول واحد من 
تلك المسندات؛ كما هي القاعدةٌ عند العلماء؛ ونضٌ على مثل ذلك الإمام 
الشافعى -رحمه الله-؛ فكيف لا يُقَوَى بها كلها؟! 

وكتم ا ناهذا 0 عنك النسائي يك من طريق عبدالله بن 
الحارث» عن رجل من أصحاب النبى 2 قال: 


2000 ثم خراجته في «الصحيحة») ف 56 وسقت إستاد وبيّلت صحته مع مرسل 
خالد ابن مَعْدان -الآتى-. 
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دخلث على النبي كَِللهِ وهو يتَسَحَنِ فقال: «إنّها برَكَةٌ أعطاكم الله إياها؛ 


فلا تدَعوه). 
وإسنادة صحيحٌ» وصحّحه عبدالحق الإشبيلي. 
انتهى اليّد على حسّان عبدالمئان -(الهدَام)- في تعليقاته الظالمة) 
والمضعّفة للأحاديث الصحيحة في الجزء الأول من (إغاثة اللهفان». 
ويتلوه 
الردٌ على تعليقاته في الجزء الثاني -منه-: 


النصبيحة ...1 لل م7000 سد 


-١‏ لوصمٌ عن ابن عُمر -رضي الله عنهما-: أنّه قد سُئل عن 
الرجل يكون له الدَّيْنُ على رجلٍ إلى أجل فيضع عنه صاحبّه. ويُعَجَل له 
اللي ؟ فكرو ذلك ايخ عسو -وتهين عند 

قال (الهدَّام) (؟/ )١5‏ مشاكساً معاكساً: «أخرجه البيهقي (58/5). وفيه 
عثمان بن حفص بن كلد قال البخاري: لا يتابع في حديئه: 
«اللسان»(77*:/5١)).‏ 

قلتث: فيه تدليس. حبيتٌ؟ فإِن البخاري لم يقل ذلك: في عثمان هذاه 
وإِنّما في (عثمان بن حَفْصِ) -غير منسوب إلى (ابن خلدة)-» ثم تشكّك في 
كونه هو هذاء أو هو (عثمان بن عبدالرحمن الوّقاصي)؟! 

قلنث: .وذلك لأنّ الؤقاضي 'مترولة: والتحديف النى عب عليه البتجارئ 
بقوله: (لا يتابع عليه» هو به أشبة؛ لنكارته» (وابن ل لاحم مثله» كيف 
وقعف تفاط أرق حتيا ن ادا 188 )وتران بعلن وزو عند تقكاق اسد هنا مالك 
وشيوخه ثقات -كما هو مذكورٌ في ترجمته-؟! ولذلك صحّحه ابن القيم» 
فعاكسه (الهدَّام)! 

وانظر تعليقي على «ابن خَلّدة) في «تيسير الانتفاع». 

- «وصحٌ عن أبي المثهال» أنه سأل ابن عمر -رضي الله عنهما-. 
فقال: لرجل علي دَيُنّْء فقال لي: عجّل لي لآضع عنك؟ قال: فنهاني عنه. 
وقالة فين" أمين المؤمنيت عيد: عمر- أن يبيع العين بالذين): 

قال (الهدَّام) معاكساً -أيضاً-: «أخرجه البيهقي (2758/7. ورجاله ثقات». 
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كذا قال؟ مشاكسة للمؤلّف؛ فإسنادة صحيح له غبار عليه ولو كان وجل 
علّة لبادرَ لبيانها'"'. 

-١1+‏ «وقال أبنو صالح -مولى السّفاح-واسمه عبيل -: بعثٌ ب من 
أهل السوق إلى أجَلء ثم أردث الخروج إلى الكوفة» فعرضوا علي أن أضعَ 
عنقم وينقدوتى» شألت عن.ذلك زيند ين نابت" فقال: :لا آمرك. أن تأكل 
هذاء ولا توكله؛ رواه مالك فى «الموطا»»: 

قال (الهدَام) (؟/١):‏ أخرجه مالك (51777/75)؛ وأبو صالح هذا في 
عداد المجاهيل» لم يوثقه غير ابن حبان». 

وأقول: هذا النفيه جهلٌ أو تجاهلٌ؛ فقد ونّقه ابن معين -كما في 
«الجرح والتعديل» (5/ .-)597/1١‏ 

16- اصح عن ابن عباس -رضى الله عنهما-: أنه كان لا يرى ا 
' ِ 1 
أن يقول: أَعجّلُ لك وتضع عني»: 

قال (الهدَّام) معاكساً -كعادته-: «أخرجه البيهقي )١8/7(‏ بإسناد 
ضعيف). 

قلت: بل إسنادةٌ صحيحٌ. وهو نفس إسناد الآثر المتقدم برقم ,)١١7(‏ 
الذي وثق (الهدَّام) إسناده هناك؛ وضعّفه هناء وهما في صفحة واحدة عند 
البيهقى -كما يشير إلى ذلك الجزء والصفحة!-. 

فخا تدا بها أقية متكي وتنا تس رمق كشكه 1 ولرلا ذللف تكن هنا عل 

إنّه يريد أن يرفع ثقة القراء بالإمام ابن القيّم -وغيره من أئمة الحديث-, 


(1) ومن “(بهلواتياته) أنه ضِعَف هذ الإمناد تفته فى “الأتر الك 1:80 ) دون بناك!! 


«النصيحة ...» 


الذين يُعاكشهم في التصحيح.ء وأن يتَخْذُوه هو إمامَ ضلالة» وأن يُطيعوه طاعة 
عمياء» وحاشاهم من ذلك! 


مه ساو 


ويشهد له حديثّه الذي أورده المؤلّفُ -عَمِبَكُف. وفيه قولّه يكلكه: «ضعوا 
لحو لدرسوروان كان فد سيل بن عالة لالهو دايدية للاجديك 
كعب بن مالك وقولّه يَليِ -له-: «ضع من دَيْنِك الشطرّاء قال: قد فعلت يا 
رسول الله! فقال يله لابن أبي حَدْرَد -المَّدِين-: «قم فاقضه)؛ رواه الشيخان 
-وغيرهما-» وهو مخرج في «الإرواء» (0/ .)5905-501١‏ 

57- «وقال النبي وَلْة: «المسلمون عند شروطهم): 

صحّحه المؤلّف -بجزمه برفعه إلى النبي كله وصرّح بذلك في كتابه 
«الفروسية» (ص54١-‏ تحقيق الأ مشهور حَسَن)» تَبَعاً لجمع من الأئمة) 
وعلى رأسهم الإمامٌ البخاري. 

وكتم ذلك (الهدَام) -على عادته-» فقال :)7١7/7(‏ «حديثٌ ضعيفٌ» 
علّقه البخاري في «صحيحه) (401/4): «الفتح)؛ وهو بعضُ من حديثٍ 
كمَامة: «الصلح اك المتلمن 40 

ناتف فيه كيان امنيا : انان كه لتروف فت عجارا أن تعاقانت 
البخاري المجزومة صحيحة؛ وهو -رحمه الله- قد علّقه بصيغة الجزمء فقال: 
«وقال النبي كلد «المسلمون...»؛ فكتم (الهدَام) هذا الجزمّ المصحَمّ 
للحديث من إمام النمدي ثقاياة لنذاكون .رد يجيد للقففة الأفين! 6 
نه من حديث عَمْرو بن عَوْفء وأبي هريرة» وضعًف راويه (كثير بن زيد 
الأشلّمي)؛ وهو -عند الحافظين الذهبي والعسقلاني- صدوقٌء ثم أشار إلى 
الأحاديث الأخرى عن عائشة: وأنسء ورافع بن حَدِيجء وابن عمرء ومرسل 
غطاف قال #اوحيكيا أضعت عا ذكات؟»! 


«النصيحة ...» للسابااسو سد 


للها وكين مني احرف تروت ميته كبري بعطاء مم الإنفاف 
كما كنت بَيَنْتَهُ في «الإرواء»؟ (0/ »)١57-١47‏ في آخر يتريح الأحاديث التي 
أشار إليهاء ولكنه تجامّلٌ ذلك كتسنكيا 06 تقوية الأئمة الآحرين 
للحديث.» كابن عبدالبر في «التمهيد»؛ وابن دقيق العيد في «الإلمام», 
والشوكاني في «نيل الأوطار»» وراجع للرد عليه: «الصحيحة» (5915). 

7- ١«حديث‏ أبي شُريرة» عن النبي يل: «ثلاث جدّهن جد وَمَرْلْهُنَ 
جدٌ: النكاح» والطلاق» والرجعة»: 

احتجٌّ به المؤلف. وضعّفه (الهدَّام) بعبدالرحمن بن حَبِيب -بعد ما عزاه 
لجماعة؛ منهم: الترمذي-» وختمه بقوله: «وللحديث شواهد. فيها ضعف 
شديد لا تصلح لتقوية الحديث. وإن شئت فانظرها في «الإرواء» .))١8575(‏ 

قلت: فيه تدليس ين فإنَّه يوهم القراء -بهذه الإحالة على «الإرواء»- 
ما زعمه من الضعف الشديد. وهو كذبٌ عَلَّي فإني انتهيثُ فيه إلى تحسين 
الحديث بمجموع عي أكن هريرة هذاء وصحيح مرسل الحسن ا 
وآثار عن علي وعمر تدلّ على أن الحديث كان 006 عندهم» وقد كتم هذا 
كلَّه عن القراءء كما كتم تحسين الثرمذي!! 

والحديث مُخَيَحٌّ في أربع صفحات من «الإرواء» (178-775/5)؛ 
ولخّصها (الهدَام) في رُبع صفحةٍ على هواه! 

64- (في فى «المسنكد»). و«السئن» عن 0 عر ثابت» قال: إِنْ كان 
أحدنا في زمن رسول الله يَكِةٍ ليأخذ : كع" على أن لد لما 
َغْنَمُ ولنا التصفء وإن كان أحدنا لَيَطيرٌ له التَصْلٌ والرّيشُء والككر القدح». 


(1) أي يعي المهزول الذئ أضناء العمل: 


«النصيحة م تت 60تت 0 


أعلّه (الهدَام) بجهالة (شيبان بن أميّة القثاني)» وقد خرّجه في 
(00-44/6)؛ برواية جمع منهم أبو داود برقم (75)» ولكنه تجاهل الشاهدَ 
الذي أخرجه أشوق داود -عَقَمَه- برقم 3"0) من طريق شيَيم بن يتان -بهذا 
الحديث -أيضا-» عن أبي سالم الجَيْشَانيء عن عبدالله بن عَمْروٍ 
وهذا إسنادٌ صحيح. كما كنت نبّهت على ذلك في «تخريج المشكاة» 
.)"0١(‏ ولذلك أوردثه في «صحيح أبي داود» (1؟ و58). 
(قبية) مك اإستاءة رمس العناويشن -ضاحنن المكتت» الاسلامي- إلى 
ناته العلسةه افونا ءانه السك عل كين اليسة الدلنا طم 
ريعي جه وا ر : بق امجيع 
أبي داود باختصار السند» حَذف من مَثْنِ هذا الحديث ما ذكره ابن القيِّم هناء 
واقتصر منه على قوله جَكلْ: «يا رُويفع...)؛ وعلّق عليه بكلام مُحرَّفٍه يمكن أن 
يهم منه أنه حذفه لأنَّه ليس له علاقة ب (الطهارة)! 
وهذا عذرٌ أقبِحٌ من ذنب -كما لا يخفى على القارئ اللبيب-؟؛ فانظر 
(صحيح أبي داود باختصار السند» !)٠١/١1(‏ 
49- «وجعل كَكِةٍ المرأة عانية عند الزوج): 
قلت: يشير إلى حديث عَمْرو بن الأخوّص في خطبة النبي كله في حَجَة 
الوداع: ألا واستوصوا بالنّساء خيراً؛ فَإنّما هنَّ عَوَانِ عندكم...»؛ وهو حديثٌ 
حسنٌ بشاهده من حديث عَم أبي حَبَّةَ اليقَاشيء وقد خرّجِتّهما في «آداب 
الزفاف) (0ل/الا - .)5971١‏ و«الإرواء» (ا/ 45 - 907) 6 أحدّهما بالأحن 
وصححه المؤلف فى #الرافا: 
وأما (الهدام) فعاكس -كعادته-؛ فلم يفصح عن مرتبته؟ بل ضعف 
لتقيف إلا أنه قال 4/9 : 


الويشهد له 00 جابر عند مسلم (م١؟١))!‏ 


«النصيحة 2 لب-ا"باااا# يس 
يشير إلى قوله َيه في حديث جابر -الطويل- في (الحج): «واتقوا الله 
في النساء؛ فإنّكم أخذتموهن بأمان الله...» 
قلت: واستشهادَةٌ به من الأدلة الكثيرة على حدائته وجهله بهذا العلمى 
فإنّه ليس فيه أكثرُ الجُمَلٍ التي في المشهود له وبخاصة منها قوله كَلله: «فإنّما 
فهل بلغ به الجهلٌ والغفلةٌ إلى هذا الحضيض؟! أم هو التشْبِّمُ 
والاستكثار بالدعوى الكاذبة استعلاءً على (الألباني) -الذي لم ينتبه لهذا 
الشاهد -زعموا-؟! إن كان كذلك؛ فحسيه وعيداً قوله كي «من ادْعى دعوى 
كاذبة لِيتَكَثَرَ بها؛ لم يزده الله إلا قلّة. 
وقد عزاه لمسلم قبل صفحات (؟/ 55)! 
ثم إِنْ كان صادقاً -وهذا لا ينافي أن يكون جاهلا كما لا يخفى!-؛ فَلِمَ 
لَمْ يُصرّح بصحة الحديث كما يفعلٌ أحياناً؟! 
”لاس «وقد كاي السعدرث بالحنيفية السمحة له «ما تركثٌ من شيء 
يُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد حدّثتكم به ولا تركتٌ من شيء يبعدكم عن الثار إلا 
وقد حدّنتكم به): 
خيّجه (الهدَّام) )87/١(‏ من رواية عبدالرزاق» وضعّفه بالإرسال» ومن 
رواية الطبرانى عن أبى َب وقال: «وفيه نَظ:»! 
هكذا قال؛ ولم يُبيّن وجهة النظر! وذلك جمعاً منه بين الهدم والستر 
على الجهل؛ لذن إسناده صحيح؛ كما هو مبين فى «(الصحيحة» .)١8١07(‏ 
-0١‏ “"تركتّكم على البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيعٌ عنها بعدي إلا 
هالك»: 


«النصيحة ...) “تت 6 


قلت: ضكّفه (الهدَّام) هنا -(87/5)-» وفيما تقدّم؛ وقد رددثُ عليه 
-هناك- مفصلاً برقم (7)؛ فلا داعي للإعادة» غير أني أقول هنا شيئين: 

الأل: أنَّ هذه الفقرة من حديث العرباض بن سارية -المتقدم هناك-؛ 
خرّجتها في «ظلال الجنة» (44-448) من طريقين عنه. حسّن أحدّهما 
المنذريٌ في «الترغيب» (117/57/1)؛ فهو بهما صحيح. ويزداد صحَّة 
بالشاهد الآتىي. 

والآخر: قال (الهدَّام) هنا -عَقَبَ تضعيفه إِيّاه-: 

١وفي‏ الباب حديث أبي الدرداء بهذه القطعة» وإسنادهٌ ضعيفٌ أيضاً»! 

كذا قال هنا؛ عامله الله بما يستحىٌ. 

وقال في رُسَيّلته «حوار...» (ص؟١١)‏ -بعدما عزاه لابن ماجه وابن أبي 
عاصم-: «ورجال هذا الإسناد ثقاتٌ؛ غير هشام بن عَمَّار؛ ففيه ضعفٌ». 

فتأمّلُ غابيا الششارس ادن مقن بين جزمه بأنه ضعيفه وقوله: «فيه 
ضعف»؛ وهذا يعني أنه حسن الحديث والإسناد» لأنَّهِ طبيعة (الحسن) -كما 
ذكرت مراراً-؛ فإنْ أبى ذلك واستكبر وعاند -كما هي عادثه-؛ فلا أقلّ من أن 
يكون صالحاً للاستشهاد به؛ فَيُعطي للطريقين المذكورين قوةً على قوة» ولكن 
صدق الله: #إأتريدون أن تَهِدُوا من أضل الله»! 

وانظر إسراف الرجل في تضعيف حديث العرْباض هذاء ومخالفته لأئمة 
المسلمين -فيما لفقت الإشارة إليه-» وله ولغيره من الأحاديث الصحيحة 
-في أول المجلد السابع من «الصحيحة» (7001)-, مجموعاً في مكان 
واعن عفد عن الأمثلة المتقدّمة بالأعداد الهائلة» والله المستعان! 


19 <«وقتى '#الشفتة) في خدية المقدام ؟ لج ال 
ولي من ععاام الي كر سوع لبي 


«النصيحة ...» 0.3 

يله يقول: «من نزل بقوم فعليهم أن يَقُرُوه فإن لم يقروه؛ فله أن يُعْقبَهه'') 
بمثل قراه): 

قال (الهدَّام) (؟/87): «أخرجه أحمد )١1١/4(‏ وبنحوه أبو داود 
(1ه/ا”))». 

قلت: هذا تخريجٌ هزيلٌ يستطيعه أي مُبتَدي في هذا العلم! وفيه جَْدٌ 
وكيد فج السقتق الذى يدعية» كالكديث عدن أحئة تإسناديي الحنهما 
صحيحٌ بلفظ الكتاب -في آخر حديث فيه طُولت ولعله لم يصبّحه -إن 
عرف صِحّته- لأنَّه لم يُوافق هواه! 

ثم رواه أحمدٌ بالإسناد الح وكذا أبو داود» وفيه مجهولٌ» وفي متنه 
نكارق كما هو مُبَيِّنُ في «المشكاة» (17417/ التحقيق الثاني»» والأول مخرّحٌ 
في المجلد السادس من «الصحيحة» برقم (23819؛ ولو أنه كان تحت يد 
(الهدّام) لتغيرٌ تخريحٌ (الهدَام) الهزيل -يقيناً! -؛ ليأخذ منه ما يشاء؛ ويدع 
وشم كا خصي ةا رتظله عؤامك تنا له الله الخانة اج 

*- (وفي «المسند» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: قال 
000 الله كَللهِ: «أيُما ضيفي نزل بقوم فأصبح عقت سخروماء :فل أن بأخد 
فدوواة واه عليه ّ 

قال (؟/87): «أخرجه أحمد )38٠١/75(‏ بإسناد حسن -إن شاء الله-؛ 
ويشهد له ما قبله). 

قلت: إِتَمااشَكُ في تحسينه؛ لأنَّ في إسناده مُعاويةَ بن صالح» ومن 
عادة (الهدّام) أنَّه يَضَعُ فيه ضعفاً في بعض الأحاديث التي لا يهوى صِحَّتَها! 


)١(‏ أي: يأخذ منهم عوضاً عمّا حرموه من القرّى: «نهاية». 


«النصيحة ا ةد 


كما قال في حديث تحريم الملاهي المتقدم (7/4): «ومعاوية عنده غرائبٌ»»؛ 
بل وقد يضعًف بعضهاء ولو كان له فيه متابع أو أكثرٌ كما فعل في الحديث 
(45) من #ضعيففس 6 الني جعلها ذيلا ل«رياضسةاء فشن ختجه فيه 
(055-055) بثلاثة أسانيدك. 55 أولها معاوية بن صالح؛ فقال فيه: اليس 
بالمتين»! 

كا نان لدي دوه قف عون نان تهنا تائم نع تنه كاه للح 
ويشهدٌ له الإسنادان بعده؟! أم هو الهوى؟! 

والحديث مُخَيَحّ في «الصحيحة» (110) برواية الطحاوي -أيضاً-. وقد 
عزاه المنذري في «الترغيب» (/ )١47‏ والسّيوطي في «الجامع» للحاكم. وقد 
سقط من «المستدرك» المطبوع؛ وبقي في «تلخيص الذهبي» -الذي في 
النعافية :)د وكيا :فافيضى الد! 

4- «أدّ الأمانة إلى من ائتمنكء ولا تََحْن ما خانك): 

ذكره المؤلّف -رحمه الله-هنا- من حديث أبي هريرة» وقَرّاه بمتابعة 
قبس لِشَرِيك وَفْقاً لما تقدّم مني عند الكلام عليه برقم »2٠١0(‏ وخلافاً 
للهدّام» وبشواهده من حديث أنسء وأبي أمامة» وبمرسل الحسن -وهو 
الوصحري -. وقد خرّجها (الهدّام) وضعًف مفرداتهاء وقد سبق الرّد عليه -هناك- 
الات فلا داعي للإعادة» إلا أنه قال كلمةً كَدَّبَ فيها 0 الإمام الشافعي؛ 
فلا بْدَ من ذكرهاء والردٌ عليه فيها؛ قال (؟/ 69): 

«فأحاديثُ الباب كلَّها ضعيفة؛ كما نبّه على ذلك الشافعي وابن الجوزي 
وغيرهما). 

لتاقي دل عن الإقام لتاقي ما الحا ا اياده 
-وإنّما هي من تصرّفاته الكثيرة المضلّلة-؛ لما في «التلخيص الحبيرا 


«النصيحة ...14 لل س## سس 

(//90): «قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت» وقال ابن الجوزي: لا 
يصحٌ من جميع طرقه». 

فأنت ترى أنَّه حَمَلَ قولٌ الشافعي على قول ابن الجوزيء وشَّتَانَ ما 
ا على أن اقنول: أنن:«الجوزى لبر وذ وهر مض قا ده اومالغاقة المعروفق 
كما كنث بِيّنته في «الصحيحة» ذ في آخر تخريجي لهذا الحديث رقم (577). 

ف لانهحان: اننا تقديما (قالواة إن الطيور على أشكالها تقعٌ)! كلا؛ لقد 
ظلمتُ ابنّ الجوزي إذن؛ إذا أنا شبَّهتُ هذا (الهدَّام) به فإني أستغفرٌ الله! 
هذا جاهملٌ متعالبٌ لايدري إلا الكتابة على غير هدى وعلى ظلم وهوى؛ لا 
يشهدٌ له عالمٌ بعلم» وابنُ الجوزي عالمٌ مشهودٌ له من كبار العلماء -على مر 
العصور- بالعلم والفضل -رحمه الله-. 

وقبلّ الانتقالٍ إلى الحديث الآتي؛ لا بد لي من أن أكشف للقراء عن 
شيء جديد من بَطَرهِ ومكابرته في هذا الحديث؛ فقد ذكر ابن القيّم له شاهداً 
مرسلاً من رواية يحبى بن أَيُوبِء عن ابن جُريج» عن الحسن... به؛ قَبَدَلَ أن 
كلق علية. ويقيول: يجتال :إستاده ثقات» ويعترفه يانه لم يحرف المصيدة الذي 
نَقَلَ المؤلف منه؛ تجاهل ذلك كله وأعرض عنه واستكبر؛ فقال: 

(ذكره البيهقي ولم يسنده. وقال: وهو منقطع»! 

قلت: فأوهم (الهدَام) قرّاءه أنه لا إسناد له. والإسناد بين يديه وهو الذي 
وها 

على أنَّ له إسناداً آخر عند الطبري» من طريق قتادة عن الحسن؛ وهو 
صحيحٌ عنهء كما تقدّم في (ص١1١)»‏ فيا لله! ما أكثر بَطَرَهُ وجحده. وأبعدّه 
عن خشية الله والحياء مخ عباد الله!] 


«النصيحة ...» ة60605؟5تتكتك 1 0 

006 البيهقي: «وهو منقطع»؛ يعني: أنه مرسل؛ هذا اصطلاحٌ له معروفٌ 
عند أهل العلم. 

ملاع زوللة اهل آخن وهو ما رواه اللترطلق من حديث مالك بن 
لق قال اقلنيت ها برسول الله الركل: أمثييه كلذ مطزييي وله امنتفيي فيمز 
ك أَقَأّجزيه؟ قال: «لٍ أقرو). قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ»: 

قلت: صحّح إسناده (الهدّام) (89/5) -بعد ما عزاه للترمذي وأحمد-. 
ولم يبَئّنَ السببء» -كعادته-» وعلى الناس احا لفضيلته (!)» مع أ 
إسناد الخرمنق 000 بعنعنة أ إسحاق السّبيعي» لكن قد صرّح غدل اسيك 
وغيره بالسماعء ولذلك صحّحت إسناده عندما خرّجت طرفاً من حديث أبي 
تَضْلَةَ -هذا- في «غاية المرام» (57/ 70)» وصشّحه الحاكمء ووافقه الذهبي. 
وأعركهه انان دايق (4)1454 وهو عبد عولام القلاقة الطرتك اللعير مه 
ومنه يتبيّن تقصير (الهدَام) في تخريجه! 

على أنَّه لم يَستفِدْ شيئاً من تصحيجه إياه من الناحية الفقهية؛ فإنَ 
المؤلّف -رحمه الله- ذكره شاهداً للحديث -يعني من حيث المعنى-» وذلك 
باشتراكهما في عدم مقابلة السيئة بالسيئة» فكما أمر بأداء الأمانة» وَعَدَّمِ مقابلة 
الخيانة بالخيانةء كذلك أمر كَكِةٍ بالضيافة وعدم مقابلة تاركها: بالكرك؛ 5 هو 
ظاهت فهو شاهدٌ وى بهذا الاعتباه ولكنٌ الرجل كينا أنه لا علمّ عنده 
بالحديث؛ فكذلك لا فقة عنده! على ذلك ترى كّ كتاباته» ولبيان هذا 15 
آخس وانظر (ص١7١).‏ 

15ت لاولة شاهة ادر وهو سا درواة أي و “ذاو مم عدئيع. كيين انم 
الخضادية: كاله كنت يا سول الله إن :آهل الصندفة يعتذون علينام كعم 
من أموالنا بقدر ما يعتدّون علينا؟ فقال: «ل©). 


«النصيحة .”باس 


قال (الهدَام): «أخرجه أبو داود (...)» وفي إسناده مجهول». 

قلت: نعم؛ ولكنه تابعي -كما تقدم بيانه مني في آخر الحديث )٠١6(‏ 
كيو كتاية سيد فى المع افكت 

17- «وله شاهد آخر من حديث بشير هذا دايقيا: قلت: يا رسول 
الله! إنَّ لنا جيراناً لا يَدَعُون لنا شَاذَةَ ولا فادَّةَ إلا أخذوهاء فإذا قَدَرْنا لهم على 
شيء؛ أنأخذه؟ فقال::«[10"...أدٌّ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تحن من 
خانك)؛ ذكره نا فى كتاب (إبطال التحليل»». 

قلت: قال (الهدّام) (؟/89): «تقدّم في معناه»! 


كذا قال! وهو -في الحقيقة- يدري أنهها م بدليل أنه في فهرس 
الكتاب (57”5/5) لم يشر إلا إلى هذا المكان! ونع قال ذلك تخلّصاً من 
توي أن الحديث لا أصلّ له بهذا التمام في كتاب من كتب: السنة التي 
وققث لها وإتجا عو كاين تندكن » أحزهياء ديف شير هذاه وفو 
في «المسند) وغيره. والآحرٌ: حديث أبي قير زأذ الأبانة عاط الام 
على بعضهم فجعلّهما حديثاً واحداء كما حقّقته في آخر الحديث المتقدم 
(200»: وانطلى الأمرٌ على (الهدَّام) فلم يَدْر ماذا يفعل؟! فقال ما قال! 


وكذلك لم يتنبّه لسقوط حرف (ل) آخر حديث يَسْين وهذا هو تَحقيقَةُ! 


4- «احتجٌ أحمد بما رواه عن أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن 
ا ل ل ا اك 
وهو على أَمَة من إمائهم؛ يخبث بها...فقال كلل «خذوا له عثكالاً فيه مئة 
شمراخ» ثم اضربوه به ضربة واحدة»؛ ففعلوا»: 


)١(‏ سقط من «الأصل»! تبعاً للطبعة السابقة (؟78/1)!! واستدركتها من «المسند» 


«النصبححة ...4 ل سف سد 


قلت: في إسناد اعون ع محمد بن إستحاق وهو ا ومع ذلك 
حسّن إسناده الحافظ في ابُلُوعْ المرام»؛ وهو صحيحٌ لغيره كما يأتي بيانه. 

وأمّا (الهدَّام) فخرّجه في أربعة أسطر؛ ثلاثة منها في ذكر مُخَرّجِيه! 
وعقّب عليها بقوله: 

ديا سنا نيك وطرق مختلفة» عن أبن أمافة بن سهل» يُرسله ويُوصله إلن 
غير واحد؛ ويغلب عليه الصحة. انظر «التلخيص الحبيرا (09/5)). 

كذا قال! وفيه مواخذات هامّة: 

منها: أنّه لم يُبَيّن وجة الصحة في عبارته الشاذة هذه التي لا يعجر 
عنيا احب الباضن | اتش 

ومنها: أنّه أحال فيها على «التلخيص»؛ موهماً القراء أنَّ الحافظ رجح 
فيه الموصولء. والواقمٌ خلافة؛ كما بيّنته مفصلا في آخر المجلد السادس من 
«الصحيحة» 945 ؟), في نحو سبع صفحات» ولت فيه من 0 ما لا 
تراه مجموعاً -مع المراجحة بينها- في مكان آخرء توصّلت منه إلى تحقيقٍ أن 
الحديثٌ -وإن صحجح مرسلا عن ل اق بن سهل» ورجحه التارقطني 
والبيهقي والحافظ -. فقد صح 10 من رواية ثقتين عن أي حازم» عن سهل 
ابن سعد... مرفوعاء لم يقشف اللحافظاً على رواية أوثقهماء وعي في اسنن 
التساي القتبرى لوبو غنيك لها ةد الزواياتك عن أب أخافة" ألم بره يعض 
أصحاب رسول الله يكِ من الأنصار -وهو سهل بن سعد هذا-. والله أعلم. 

وانظر بقية المؤاخذات على (الهدَّام) في المكان المشار إليه من 
«الصحيحة). 


8- «قوله يكل (إِنَا حاملوك على ولد الناقة»: 


«النصيحة ...» ا 


قلت: حختّجه (الهدّام) من رواية مع -منهم الترمدئ والبَعْوي-؛ 
ص عن خالد بن عبدالله» عن حميد الطويل» عن أنس؟ وقال: «وهم ثقات». 

فلم يُصَحَحْه! وهو صحيحٌ على شرط الشيخين؛ معاكسة منه للمذكورين» 
فقد صحّحاهء وهو الذي لا يسع كلّ عارفٍ بهذا العلم غيره؛ إذا خلا من الهوى 
والعرّض» وانظر «المشكاة» رقم (5887)» و«مختصر الشمائل» .)7١7(‏ 

-٠‏ «وقال: «لا يدخل الجنة عجوزا: 

قلت: جزم (الهدّام) بضعفه؛ وخكجه بسندٍ ضعيف عن الحسن مرسلاء 
وعن عائشة بسند فيه متهم بالكذب. 

قلت: فمثلّه لا يُستشهد به لكن (الهدَام) كتم طريقاً أخرى -عن 
عائشة- سالمة من هذا المتهم. وهي صالحةٌ للاستشهاد بهاء أخرجه البيهقي 
في «البعث"'؛ كما كتم شاهداً آخر من حديث أنس؛ ذكره العراقي في 
«تخريج الإحياء»» وضعّفهه كما يشهد له -في الجملة- قوله كلِ: «يدخل أهلٌ 
الجنة الجنة جردا مُرداً مكحَّلينء بني ثلاث وثلاثين»» حسّنه الترّمِذْيء وهو 
صحيحٌ بمجموع طرقه -كما هو مبيّن في بعض تعليقاتي-» وتجد الكلام 
المفصل على حديث الترجمة في «الصحيحة» (/5941). 

-١‏ (أوثق عرى الإيمان الحبٌّ في الله والبغض في الله): 

ضعفه (الهدام) على ما كر عله بن عد تقويته اديت ودع 
طرقه؛ خلافاً لما عليه العُلماء علماً وعملاء ولذلك أشار الحافظٌ في «الفتح» 
(0 إلى تقويته» وكذا المنذري في «ترغيبه) (59/5). 


)١('‏ وقع في «الدر المنشور»: «الشعب)»؛ وهو خطأء تورّطت به في بعض تخريجاتي! 


وس ته 


«النصيحة سننس40 سس 


و(الهدَام) حين خيّجه وتكلّم على طرقه إِنْما (أخذ) ذلك من كتابي 
«الصحيحة»! ولم نأك نياةة انكر نوف الها سيل افنطر أخسيرا إلى أن 
فت المهالة عليه ففال 0/1 : 


ا 


«وذكر في «الصحيحة» (448) إسنادا آخر عند الطبراني عن ابن مسعودء 
وهو ضعيفٌ»! 

قلت: وَوَجْهُ المعاكسة: إيهامُ القراء أنني القاكل: «وهو ضعيفٌ»! وهذا 
كَذبٌ؛ فقد قلت عَقِبَ عزوه للطبراني: 

تليق وكيد إنهاة سد فى الشواهد والمتابعات» ورجالّه ثقاتٌ» وفي 
بعضهم كلام؛ ولا يضرٌ فيها». 

9- «مَنّْ أحبّ للهء وأبغض لله وأعطى لله؛ ومنع لله؛ فقد استكمل 
الإيمان»: 

ضعّفه (الهدَام) أيضاً (؟/ »)15١‏ وأطال التَّمَسَ -سُدىَ- في تخريجه 
والكلام على بعض رواته! خالطاً بين من هو حَسَنُ الحديث» ومن يصلّحُ 
للاستشهاد به!! مع اختياره أقوال المتشدّدين في التجريح؛ مما يطول الكلام 
جداً في بيان ذلك والرّد عليه وقد كنت صحّحت الحديث بمجموع طريقين 
حسنين؛ خخرّجتهما في «الصحيحة» (0580): 


أحدهما: من طريق يحيى بن الحارث» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن 


والآحر: من طريق عبدالرحيم بن مَيْمُونَء عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهَنيء عن أبيه. 
فماذا فعل (الهدّام) حتى ضكّفهما؟! لقد قال في كُلّ من (القاسم) في 


«النصيحة ...» 0 
الطريق الأولى» و(عبدالرحيم) و(سهل) في الطريق الآخرى: 

«فيه ضعف)! 

قلت: وهذا من مكره وخباثته التي جرى عليها في تضعيف الأخاديث 
الصحيحة. فقدك ذكرنا مراراً وتكراراً أنَّ كل حديث حسن الإسناد؛ لم 1 ع 
إلا أن فيه 00 وإلا لكان فيحيها وهذه 0 الأحاديث التتوح يُحسّنها 
(الهدّام) -على قلّتها- فإذن؛ هو بقوله فى كل واحد من هؤلاء الرواة: : 
ضعف)؛ عن يفيد أ حسنٌ الحديث! لو كان يدري ما يقول!! ثم هو لايدري 
الفرقٌ بين رواية عبدالرحيم عن سهلء ورواية َبّان عنه. وقد قال الحافظ فى 
«التقريب») 5 ترجمة (سهل بن معاذ): «لا بأس به؛ إل في زواية وين عنة ار 

و(الهدّام) خَلَطَ بين الروايتين عن سهلء ولم يُقَرّقَ بينهما؛ لجهله بأحوال 
الرواة واختصاص 5 بالشيخ دون التحرين! 

ثم إن (الهذام) لم يكتف بقوله المتقدّم في (القاسم بن عبدالرحمن)» 
بل زادء فقال: 

«وبعضهم لا يُثبت يقبت له سماعاً من أبي أمامة»! 

ل 1 2 اليل في ذهن (الهدّام)». ولعلّه يعني 
نفسهف وليس ذلك ببعيك ع امل مَعْرُورِ اعتاد المكابرة وجحد الحقائق ؟ إن 
الأئمة قد أجمعوا على إثبات سماعه منف ومنهم البخاري في «التاريخ» . 

بل قال الذهبي في «الكاشف» -بعد أن ذكر روايته عن معاوية» وعمرو 
وله في «المسند» )١154/0(‏ و«الرُوياني» (ق١١75/5)»‏ و«(كبير الطبرانى» 


(النصيحة ...» تتة060لتكتك 0 


(/77 و7710 و7837 و47١7)‏ أحاديث صرّح فيها بسماعه منه؛ ولذلك أشار 
التفاظا دأبقيتات: إلى تقوينة لخديف فى "الموضيع الذي اسيقف الإضارة إليثن 
وكذلك المنذري. 

-١‏ «قول النبي 06ه: دلا تل الصدقة لغني» ولا لذي مرّة سَوِيّ): 

قلت: ختّجه برواية جماعة من حديث أب وو عرفل ازوهو عدي 
صحيحٌ لشواهده. انظر (الإحسان» (21075950. 

قلت: لقد جمع -بهذه الإحالة على «الإحسان»- بين 8 والظّلم! 

أمَا الزوك فَإِنَّه أوهم القراء أن تصحيحّه المذكور هو في «الإحسان)؛ 
والواقمٌ خلامُكٌ فإنَّه وى إسناد أبي هريرة عند الجماعة لذاته» وصحّح إستاداً 
لكين عقيف نراقي 2 عر إنيقاة طاسوييت تعدوف ابرح غتروا نولي عل ولك 


نَظَدٌ عندي, قد بيّنته في «الإرواء» (/١80-4")؛‏ وقد حَبَجْتْهُما -بأبسط مما 


في «الإحسان)-. مع شاهدين آخرين لم يُخَبّجا فيه أحدهما عن رجل من 
بني بلال سمعه من النبي وَل وسنده جيد. 

و لعي فهو أنّه عا استفاد الصضحة التي لام مجموع هذه 
الكقامة الأرنة» نكا الحدل: زالإتسات تحب عليه" أذ تسل إلى أ «الارر ا 
لكي ليقع في مخالفة قوله -تعالى-: ولا تَبْخَسُوا الناس أشياءهم#. 

*- ذكر ابن القيّم -رحمه الله- الملائكة» فقال: 

«قد أطَّت بهم السماءء وَحُنّ لها أن تَنطَّ ما فيها موضمٌ أربع أصابعَ إلا 
كلك قائم» أو راكع أو ساجد). 

و #يدختل البيت المعموز كل يوم منهم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه 
آخر ما عليهم). 


«التصيحة ...؛ سل «64) سد 


قال (الهدَّام) (؟/151١)‏ واضعاً رقم التعليق على امن خديث البيت 
المعمور: 

«حديثٌ ضعيفٌء أشرنا إليه في «رياض الصالحين»؛ من منشورات 
المكتبة الإسلامية»! 

قلت: لقد تورّط صاحبُ المكتبة الإسلامية -أصلحني الله وإياه-» فطبع 
له كتاب «الرياض»! الذي عَلِم ما فيه من التغيير والتبديل لأصله! والتضعيفٍ 
لعشرات الأحاديث الصحيحة! وظثي أنَّ ذلك كان قبل أن يتين له جهلَّهُ بهذا 
العلم الشريف. وانتصابه لمعاداة علماء الحديث وأئمّتهم» ومعارضئه إياهم في 
أحكامهم؛ فهو في صفٌّ. وهم في صف!! 

وفيما تقدم -ويأتي- أكبرٌ دليل على ذلك. بحيث لايَدَمٌ أيّ شك أو 
ريب في قلب من (قد) لا يزال يُحَسَن الظن به -لحذلقته- أنه منحرفٌ عن 
سبيل العلماء» وها هو الآن يقدم مثالا ديد على ما ذكرنا؛ وإليك البيان: 

أول لقد توهم -لجهله بالسنة- أن حديثٌ الأطبط وتحدديث البيت المعمور. 
ديت واتجننة ولذلتك وضع رقم م التعليق على آخر حديث البيت» وضعّفه؛ 
وحديثٌ البيتٍ صحيحٌ متفق عليه بين الشيخين -كما يأتي-» وله نحُو هذا 
التخليط الشيء الكثين ولعله تقدم -أو يأتى- بعضه. وما لنا نذهب بعيداً؟! فها 
هو المثال فيما أحال إليه من «رياضه»» وهو يُشير إلى الحديث الذي أورده في 
«ذيله» (ص7؟١2): -١4(«‏ حديث أبي ذَرٍ اني أرف ما لا تَرَوْنَء وأسمعٌ ما لا 
تسمعون» أطت السماء...)؛ فذكره بتمامه -كما هو في «الصحيحة» (؟97١)-,‏ 
وهو يحتوي على أربع فقّرات» أرى من النصح تفصيلّهاء وبيان موقف «الهدَّام) 
تُجاهَهاء ومبلغ جنايته على أغلبها؛ من أجل واحدة منها! 

الأولى: حديث الأطيط -الذي هنا-. 


«النصيحة ...») 

الثانية: «والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم ليلا ولبكيتم كثيراً) . 

والثالتة: «وما تلذذته بالنساء على الفئش». 

والرابعة: «ولخرجتم إلى الضّعُدات تجأرون إلى الله -تعالى-». 

قلت: فقال (الهدّام) -هناك- بعد تخريجه: 

«وفيه إبراهيم بن مهاج وهو ضعيفٌ» ولبعضه شواهد, ولا يصحٌّ بطوله»! 

تلجع تاوف فرق الافسي الأَمَرَ على القَرَاء! فخصٌ التضعيف بطوله» 
ومفهومه أن بعضّه صحيح. وأيّده بقوله: «ولبعضه شواهدٌ». ولكنه كتمها ولم 
يكن أنهي !! وبذلك يبقى القارئحٌ حيراتَ؛ لأنَّ (الهدّام) قصد ذلك بعدم تمييز 
ما يصحٌ منه مما لا يصحٌ! فكأنه لا يصحٌ عنده قوله كَل «الدين النصيحة...», 
وإلا لين كم الحرم ولسارع إلى بيانه؛ وبخاصّة أن 0 الحديث صحيحٌ -إن 
لو آنل كلدكنا يانيع وحينئذ؛ فما فائدةٌ التضعيف المذكور إلا الهدم؟! 

أمَا الجملةً الأولى: فهي صحيحةٌ بشواهدهاء التي منها حديث حَكِيم بن 
حِرَّام بسند صحيح, كما بيّنته في «الصحيحة)» (801 و١5١1).‏ 

ومن تمام إخلال (الهدَام) بالأمانة العلمية؛ أنه أشار في آخر تخريجه 
-المشار إليه- إلى هذا الشاهد. ولكئه صَمَتَ صَمْتَ الحجر الأَصَمّء فلا هو 
أشار إلى صحّته! ولا إلى صَعْفْهِ! وفاقدٌ الشيء لا يعطيه!! 

امنا التميلة الثاني : فهي في «الصحيحين) من حديث أنسء وفي 
«البخاري» د يب من حديث أنئي هريرة» وهما مخرّجان في «الصحيحة) 
(7195)» و(افقه الشيرة» (51/4). 

فتأمّلوا مبلغَ جناية هذا (الهدَّام) على السئة الصحيحة؛ بعدم استثنائه 
هذه الجملة على الأقل من الضعف الذي ذكره. والله المستعان! 


«النصيحة ...! سبببببسسر640#) سس 


7 الثالثة: فلم أجد حتى الآن ما أقوّيها به. 

اليك الراقة : لها فض الشواهد. ولذلك كنت أوزةتها مع الجملة 
الأولى في «صحيح الجامع الصغير) محسّناء وعازياً إلى الضعيفة (5804). 

(تنية): كنت أورذث حديت أبى 55 فى «الصحيحة» برقم (؟11/55), 
وفاتني -حيكئذ- أن أذكر الشواهد المقوّية له. ولا أدري -والله- كيف كان 
ذلك؟! فإنه حلاف مشربي ومنهجيء كما أنتى كنت أوردته فى «الضعيفة» 
عاقككء (2378)؛ والسببُ واضحٌ. وهو بيان إدراج الجملة التي جاءت فى 
او يلقيظ: توكودوة اند كيت كتعدرة لتقا انها مونوفة علق أبى ته 
ولذلك بادرثٌ إلى القول في آخر التخريج تمشّياً مع المنهج: 

«ولكنّ جل الحديث قد صعّ من طق أحرق:..» 

ولقد كان ينبغى أن يكون هذا -أو نحوه- فى «الصحيحة» با بل 
:انيه أزلتىية راكد اكد قر الله :فل مق له ديو رولا ويل عدار إلى 
القراء» ولَتُتقل الشواهد المشار إليها إلى هناك. 

06- (في (صحيح ابن حبان» -عنه كَلِةِ-: «أفضل الذكر: لا إله إلا 
الله»). 

خرّجه (الهدَام) عن جَمْع -منهم التَّرمذيء وابن حبان. والحاكمئ 
والبَعَوي- من طرقء عن موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري» عن طلحة بن 
خرّاش: عن جابز» وأعله بقولة: 

«وموسى هذا لم يُوثّقه غير ابن حبان» وزاد: وكان يُخطوع» والذي يظهر 
أن [في] روايته عن طلحة مناكير. وأشار الأزديٌ أنَّ النكارة في حديث طَلْحَةّ 
عن جابرة. 
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قلت: عليه مؤاخذاتٌ بعضها أنكرٌ من بعض: 

ألا : قوله: «...غير ابن حبان» كَذْبٌ متعمّد! فقد رأى في «تهذيب 
المزي»: 

«قال ابن عبدالبر: موسى وطلحة؛ كلاهما مدني ثقة). 

فقن تقد تجاه تزقيق ابن عبدائبر زياهة بذليل أن اللحاديت الغلانة 
لقي سيدكرها: الموس :كمايا واه لمأ وقف عليها في «التهذيب»! 

بل إِنَّ في «تهذيب ابن حَجرا عن النّسائي -فيه- قوله: «صالحٌ». 

ثانياً: تجاهل -أيضاً- تصحيمٌ ابن حبانء والحاكمء والذهبيء كما 
تجاهل تحسينّ الثَرّمذي والبَعَويء فلم يذكره عنهما -كما هي عادته-! 

الشاً: اعتمد على قول ابن ححبان في (موسى): دوفان بخطع 4 موهما أن 
نات ميت نم1 اندها نعكانة الحوسي ميدن كذ لكلكة كمي قور معروف ين 
الدّارسين لقول ابن حبان هذاء فهو إِنَّما يعني أنه وَسَطّ حسن الحديث» فهناك 
مئات المترجّمين عنده قال فيهم هذا -أو نحوه-» ومع ذلك يخرّج لهم في 
«صحيحه)ء وهذا من هذاء فهل جهل (الهدَّام) هذا أم تجامَلَهُ؟! أحلاهما مرّا! 

ونحوة 17 الحافظ 5 «التقريب» -فيه-: «صدوق يخطىع». 

ومع ذلك أقرٌ في «الفتح» )١١87017(‏ تصحيحٌ ابن حبّان والحاكم إياه. 

رابعاً: لم يَحْصّر قولّ ابن حبان -المذكور- بين هلالين مزدوجين كما هو 
المصطلح اليوم: « ؛ بل أتبعه بقوله: «والذي يظهرٌ...». فأفهم -وأوهم- أنه 
من تمام كلام ابن حبان! وليس كذلك!! 

انك بوكب ان كارن :اانا نرج , يخود وتميرت تعينن ران انل وان 
الملالوى كتورسق اعد :سهد .تقولل البسن: سنا خشاك فاذ )اما قيمة 
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استنكارك لروايته عن طلحة؛ أمام أولئك المُصَححِينَ والمحسّنينء والمورٌّقيه ؟! 

اويا قوله: «وأشار الأزدي أ النكارة في حديث طلحة؛ عن جابر): 
هو من سوءٍ تعبيره -أيضاً-» فالأزديٌ قد صَرّح بذلك. فقال: «طلحة روى عن 
جابر مناكيرا؛ لكن الأزدي مجروحٌ؛ فلا يُلتفتُ إلى تجريحه. ولا سيّما إذا 
خالف! 

ثم قال (الهدَام): «ولموسى ثلاثةٌ أحاديت... ظاهرةٌ النكارة»» ثم ذكرها! 

كذ قال! وغليك أن تُسلم: تطليماً لمجدت آخر الزمان!! 

ما العدييث الأول فهو هذاء وقد عرفت عدوائّه بتضعيفه إِيّا ومخالفته 
العلماق 

والعديت الثاني : الأتين لقان لها رآني» أو رأى من رآني». 

والثالث: «ما كل الله أحداً قد [إل من وراء ججابء وكلّم أباك 
كفاحاً». 

قلت: وثلائتُها عند التَرَمذيء وقال في كُلّ واحدٍ منها: «حديث حسن 
غريب»». وأقرّه على ذلك عددٌ من العلماء؛ المزي في «التهذيب (1/ 917+ 
0؛ وقد تقدم ذكر من صحّحه وحسّنه قبله. 

وأمّا الحديث الثاني: فمع تحسين التَرمذي والمزي إِيّاه -كما ذكرت 
آأشات: فإن له قاهدا من حديث عقبة أبي عبدالرحمن الجهّني -عند ابن أبي 
عاصم في «السسنة» (9؟/ 59/ 2/1١46‏ والطبراني في «الكبير) /١١/(‏ /اه "”/ 
47). و«الأوسط؛ )٠١١١/51//١(‏ من طريق عبدالرحمن بن عُقبة» عن 
أبيه... مرفوعاً -نحوه-» لكن عبدالرحمن هذا لم أجد له ترجمةء وكذلك 
الراوي عنه نافع بن صَيْفِي» وإليهما أشار الهيثمي بقوله )75١/١١(‏ بعدما عزاه 


«النصيحة ...» 

«اللمعجمين»: «وفيه من لم أعرفهم». 

وسكت عنه الحافظٌ في ترجمة (عقبة) -هذا- من «الإصابة»» وعزاه لابن 
السك ان والحاكم فى "تاريخ نيسابور) من هذا الوجه. 

ووقع في «السنة): (حُقبة بن عامر)؛ وأظنّه خطأً من الناسخ» والله أعلم. 

وأمَا الحديث الثالث: فأخرجه الحاكم )7١4/7(‏ -وصحّحه أيضا-. 
(ستستق إستاكهم الماق رق افق #الخرضيي(40151:/0 رده شناهة فوس قن 
«الجهاد» لابن أبي عاصم (ق7/940)» وشاهدٌ من حديث جابر مختصراء 


(090")»: وسكت عنه الحافظاٌ فى «الإصابة» (7/ »070٠‏ وأشار ابن عبدالبر في 


ترجمة (عبدالله) والد (جابر) -من «الاستيعاب»- إلى تقويته بتصريحه بتوثيق 
(طلحة بن خرّاش»)» والراوي عنه (موسى بن إبراهيم). 

5- «دعوة ذي الثّون؛ لحني ما دعا بها مكروث إلا فرج الله كربه: لا 
إله إلا أنت سُبحانك إني كنت من الظالمين»: 

جزم به المؤلّف فأصاب. 

وعاكسه (الهدَّام) -كعادته-» فَضَعَّفَه! وخرّجه )١157/5(‏ من رواية 
التّرمذيء والنّسائي» وأحمدء والحاكم؛ قال: «من طرقء عن يونس بن أبي 
إسحاقء عن إبراهيم بن محمد بن سَعْده عن أبيه» عن سَعْد... مرفوعاء وسنده 
اقتابل اللتعننين» ولام ذكر الترمقى اعقيد اوقد بروى .غية واضسل :هذا السديت 
قر و تمن وم يذكروا فيه: عن أبيه4.::4 وعلية يكون الحديك متقطعا...»! 

قلت: ويعني التَرمذْيٌ بقوله: «عن أبيه) (محمد بن سعد) والد 
(إبراهيم)» وفي كلام (الهدّام) الات 
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58 : قوله «من طرق»؛ لم يبيّنهاء ولم يذكر عَدَدَها! تضليلاً للقراء -كما 
يأتي بيانه-. 

ثاناً: قولنه:«قابل للتخسين»؛ فهومن حَتَقه وجنانته على" الرواة"النقات: 
تمهيداً لتضعيف الحديث؛ فَإِنَّ رجالٌ السند المدكور كليم ثقاتٌ» ولذلك 
صحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي» وكتم ذلك (الهدّام) -كعادته-» وليس فيهم من 
تكلم بازلا يوشسق بن أبي إسحاقء ففيه كلام يسيرٌ لايضنٌ ولذلك احتجّ به 
مسلم» وصحّح له ابن حبان غير ما حديث, وذكره الذهبي في من تُكُلّمِ فيه وهو 
موثق». وقال في «الميزان»: «صدوق ما به بأمرء م هو في قوة مسعر ولا عه 

فمثله يكونٌ حسنّ الحديث -على الأقلّ-» وهو ما صرّح به الحافظً 
-كما يأتي-» ولذلك سكت عن الحديث في «الفتح)». وأقرٌ الحاكمَّ على 
تصحبحه (11/ 01410 

ثالثاً: لم يقنع (الهدَام) حتى بالقابليّة التي زعمهاء فقد رفضها بقوله: 
«الولا ما ذكر التَّرمذي عقبه...» إلخ» فأعلّه بالانقطاع» مقلَّداً للترمذي في قوله: 
أن غيرٌ واحد ورف الممديف و د منقطعاًء دون ذكر: «عن أبيه»! 

فاكتفى بالتقليد هنا؛ لأنّه وافق هوىّ في.نفسه» وهو تضعيفُ الحديث 
بحووسةة» وإلة فلج لح ينظن كتدن: أشاو إلئه اخرتاى رقون دعبن واحدا» من 
هم؟! وما عددٌهم؟! وما حالّهم؟! وهل يصلّحٌ -أو يصلّحون- لمعارضة الطرق 
التي وصلت الحديت, والتي أشار إليها -كما تقدّم-؟! ولم يبيّنها ليضربها 
بقولٍ الترمذي هذا!! 


. 9 : عااع 4 حون 
نفيك دفو الرمدى أنه وصله محمد بن يوسف وأبو أحمد الزبيري ٠‏ ثم 


)١(‏ قلت: رواية محمد بن يوسف هي رواية التَّرمذي وغيره» ورواية الزبيري عند البزار 
1 ١1"؟).,‏ 


«النصيحة ...» 


استجاز هو أن يرجح عليهما رواية «غير واحد)! -وهو لا يعرفهم!- على 
روايتهما؛ فكيف جاز للهدَّام أن يقلّده في ذلك وهو لا يعرفهم؟! وعلى العكس 
من ذلك يعرف اللّذِين سمّاهما الثرَمِذيء ويعرف ثقةٌ ثالئاً شاركهما في رواية 

الوصدل» ؛ وهو (إسماعيل بن عُمر)ء في ع أحمدَ» وتابعهم (محمد بن عبيد 
الطّنّافسي) الحافظ الثقة عند البيهقي في «الشَّعَب) (877/1). 

فهؤلاء ثقاثٌ أربعة وصلوه بذكرهم في إسنادهم -عن يوس-: «عن 
أبيه)؛ فكيفا جاز للهدّام أن يتعامى عن هؤلاء ويرجّح رواية مَن خالفهم وهو 
لا يعرفهم؟! تالله إِنّها لإحدى الكُبّر!ا ولذلك لم يُعَرّج عليها الحافظ ابن حجن 
فقال -كما في «شرح الأذكار» (5/ :-)١١١‏ 

لحنت حسرٌ». إلى أن قال: «وقال الترمدئ: إن بعضهم أرسله»» قال 
الحافظ: «وقد وجدثٌ له عن سعد طريقين آخرين» أحدهما مختصر؛ أخرجه 
ا يعلى» وابن أب عاصمء والثاني مطوّل» أخرجه الحاكم». 

قلت: المختصر عند أبي يعلى في «مسنلده» (؟/ )71١17/70‏ بسئد 
ضعب ومو عند البؤار(545/57) مطول: 

والمطوّل عند الحاكم 0508/5 فغييي هذا فلك مين يها 
وفي متنه نكارة وقد خيّجته في «(الضعيفة») برقم (019ه). 

ثم تعامى (الهدَّام) عن المتابعة التي ذكرها ليوئس من محمد بن مُهاجر 
الفرشي» وهو -وإن كان البخاري ضعفه بقوله: «لا يتابع على حديثه»- فلا 
يضر هنا؛ لأنّه قد توبع -كما ترى-». ولا سيما وقد وثّقه ابن حبان (17/ 417 
و0١1)»‏ وروى عنه جمع من الثقات. 

نَعَم؛ الراوي عنه (عبيد بن محمد) لم يضعفه إلا ابن عدي بقوله: «له 


أحاديث تاك» يرويها عن ابن أبى ذئب وغيره). 
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١‏ - «وقال تَؤْبان -رضي الله عنه-: كان رسُول الله كِ إذا راعه أمدٌ 
قال: «الله ربّى لا أشرك 0 وفى لفظء قال: «هو الله لا شريك له». 

جزم به المصنفٌ فأصاب. 

وأغلة (الهدّام) بما لا يقدحُ» وسرق تخريجّه من «الصحيحة) !)5١17١(‏ 
فقدّم وأخر ستراً لسرقته! فأضحك من لا يضحكء فقال: «أخرجه ابن السّنى... 

5 ع 4 ا 7 

ثوبان...). ثم قال: 

«قلت: وسهل بن هاشم لا يُحتمل في الثوري أن يتفرّد بهء وعنده بعض 
الخط!...وقال أبو حاتم في «العلل» (؟/١350):‏ إِنَّما يروونه عن ثوبان؛ 
موقوف». 

فأقول: كنت صحَّحْتُ الحديث فى «الصحيحة»» فعاكسنى -كما عاكس 
المصتف- فأعلّه بالوقف تقليدا بغير بيّنة» وقوله: «لا يحتمل...» هُراءٌ متكرّد منه 
لا يحتمل! 

وكتون سهل عنذه بعض الخطا لا يستلزم 3 حديئته و(الهدّام) مهما كابر 
فلا يُمكن أن ينكر أن عددة يحفن(1) الخط]! فهل .يرد تحديقة كله؟! 

وأمنا شدزة لشرققه فلتقديية ون الذكن<ابج الس )عل (الساي )! هذا 
شيحٌ الأول -كما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم-» بل ومن طريقه 
رواه ابن السني -كما ذكرت في «الصحيحة»-؟؛ فخرج عن الجادة في التخريج 
سَْراً لسرقته ومُعاكسة» كما خرج عنها في التضعيف المذكون وَحَفِيَ عليه 
تكاهده الآتى :سه حدييت أسعاء بسع غميس: والسية التقلية حايضاه: 
ولمن؟! لمن يُعاكسه بخين خسق في التصحيح. وهو أنا -الألبانى#-كما سترق 
قريباً-. 
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اذك وهال أسماة ره : مين لمي وول الله كلل لمات أفرلها 
عند الكرب: اللهء الله ربي» لا أشرك به شيئاًة: 

جزم به المؤلف» فأصاب. 

وأعلّه (الهدَام) بجهالة (هلال مولى عمر بن عبدالعزيز)؛ فقال:٠وهو‏ أبو 
000 الحال»» وبضعف شاهديه؛ من حديث عائشة في «صحيح ابن 
حبان»» وحديث ابن عباس عند الطبراني 

فأقول: الأايزال (الهدّاء) شالج فى سخالفة فاعدة العلماء بنقوية 
الحديث بالطرق» فهذه ثلاثةٌ منهاء ليس فيها متهمٌ ولا شديدٌ الضعفء ومع 
ذلك فهو يُصِرٌِ على عدم تقويته بها! 

ورا يد تال على فرض التسليم بقوله في هلال أبي لحي 
«مجهول الحال»؛ فإِنَّه مرفوضٌء وقد كنث ذكرت شيئاً بواحادي علبي كدي 


ام الطيب» -أعنى : الجهالة-» لعدم انتباهي -يومئذ- أنَّ هلالا -هذا|- هو 
أبنو يا نفشه؛ في لخن كيت أجرتة فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(5/656). تبيئن لى منة أن الرجلٌ 0 روى عنه شياع من الثقات» وقد وثقه 


ابن حبان» 3 عَمَار الموصليء. والحافظ. والذهبي. 

فقول (الهدَّام) فيه: «مجهول الحال» مما يُضرب به وجهّه! ولا سيّما وقد 
فاقة أنَّه قد توبع في طريتي أخرى عند البخاري في «التاريخ»» قد خرّجِتّها 
هناكء ومن المحتمل أنَّ (الَدَّام) علم بهاء ولكنه كتمها -كما هي عادته-! 
كما كثم تقوية الحافظ للحديث في «الفتح» !)١58/1١(‏ 

8- لوفي لمسند الإمام أحييل) -مرفوعا-: «دعوات المكروب: اللهم 


رحمتّك أيجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله 
إلا أنت»: 


«النصيحة ااا سد 


حسّنته في «الكلم الطيب» (977/ :)17١‏ ثم في «صحيح الأدب المفرد» 
(رقم5759). وسبقني إليه الهيثمي في «المجمع» :.)177/١(‏ والحافظ في 
«تخريج الأذكار) -فيما نقله ابن علان (©8/8)-6.ولذلك سكت عنه: فى 
«الفتح» ».)١58/1١١(‏ وأقرٌ ابن حبّان على تصحيحه إيّاه. ْ 

وأمّا (الهدّام) فشذّ عن الجماعة -كعادته- فَضَعَّفهاء ثم عزاه إلى ابن 
حبان وغيرهء وقال: 

ا(وجعفر بن ميمون ضعيفٌ»! 

قلت: والحق أنَّه مختلفٌ فيه. و(الهدّام) -كعادته- يأخذ من الأقوال ما 
يتوافقٌ مع (منهجه) في لد في التضعيفي. ولا يلتزمُ قواعد علم الجرح 
والتعديل» فهو يقدّم الجرح مطلقاء حتى لو كان الموثق من المتشدّدين! 

فهذا أبو حاتم قال في (جعفر) هذا: «صالح). 

وكذا قال ابن معين في رواية. 

نالك قال الشافط فيه «مندوق بتخطرنة 

وقولٌ أحمد والنّسائي فيه: اليس بالقويٌّ»: لا ينافيه» لأنّه لم ينف عنه 
القرّهَ مطلقاً -كما لا يخفى على أهل المعرفة بهذا العلم-». ولذلك ذكره 
الذهبي في «الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرّدا (87/85)؛ مع ذكره فيه 
لقول أحمدَ هذا. 

وينتجحٌ من ذلك أنَّ الرجل وسطا حسنٌ الحديث؛ والله أعلم. 

-٠‏ «وفي «المسند» من حديث عبدالله بن عَمْرق عن النبي كك 
قال: «ذ اد شرع 601 فى ماتيا اكور انق ليد مر ابه لقن كنال 
ذلك النود اهتدى» ومن أخطأ ضل»: 


«(النصيحة سال س# سدس 


خيّجه (الهدَّام) من ثمانية مصادن قال (151/5): «... من طرق عن 
عبدالله بن الديلمى» عن عبدالله بن عَمْرقٍ وابن الديلمى ثقة». 

كذا قال» ولم يصَحّحه! 5 دلمه لمن فيح كالحاكمء واللبحيء 
انس حبان» و1 الترمذي فقصّن ومعم ذلك لم 5 (الهدَّام): بيئما ناه 
في إعلال الحديث المتقدم (175)!! 

وفي ظنّي أنَّه إِنّما لم يُصَحُّحه مع توفر كل شروط الصحة فيه 
7ب 0101233 0 0 00 0 
لبيانه. وقد صخّحه الحافظ في «الفتح» )497/١١(‏ بإقراره تصحيح ابن حبان 
إيَاه. 

3 لوطب عن كله اله فال قنثت إلية من نياك السساف 
والطّيب» وججعلت قَيّةَ عيني في الصلاة»: 

مجه المؤلف -رحمه الله-ء وهو الصواب. 

وأمّا (الهدّام) فقال (؟/١7١):‏ احدبث منكن وقد تقدّم). 

وكذب في الأمرين؛ فلا هو تقدّم! -وفي فهرس الكتاب ما أشار إلا إلى 
هذا المكان-» ولا الحديث منكظ! وقد صحّحه الحاكمء والذهبي. وجوّد 
إسنادة الحافظٌ العراقي في «المغني» (؟/ 4270 وحسّنه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» .))١١17/5(‏ وصحّحه فين «الفتح) (56/1"). وهو مخرّج فى 
«الروض النضير) (رقم؟20), و«الصحيحة» (5591). 

رفع اندر عل > الالنية زيادة لفظة: «ثلاث» في هذا الحديث» وهي 
مُفسدةٌ للمعنى -كما هو ظاهر-؛ وقد جاء ذكرها في الحديث في فهرس 
الطبعة الأولى من «الإغاثة» (ص 23079). والظاهر أنها قد تكون من محفوظات 


(النصيحة ...! مهد 

الواضع للفهرسء ومثله يكون -عادةً- من غير العلماء! ولعل (الهدَّام) تومّم 
ورودها في الحديث؛ فأنكره!! 

- «عنه كي «من ابثّلي من هذه القاذورات بشيء؛ ارفاسم 
الله؛ فَإنّه من يُبِدِ لنا صفحته نْقِمْ عليه كتاب الله». 

جزم به المؤلّف؛ وهو الصواب. 

واغله (الهام) بالإرسال»:وقال'11176+ اؤقوي موضرلة .ولأ يمت »] 

كذا قال مخالفاً (السبيلٌ) -كعادته-. وقد صحّحه الحاكمٌء والذهبي» 
والحافظ. وهو مخْرحٌ في «الصحيحة» (2))177 وملخصه: 

أنه رواه جممٌّ من طرقء عن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدّثني عبدالله 
ابن دينان عن ابن عمر... مرفوعاً. 


وقال الحاكم: 
«صحيحٌ على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبيء وأقرّه الحافظ في «الفتح) 
(/ ام غ). 


وأزيد هنا فأقول: له شاهدٌ مرسل قويٌ رواه مالك (/ 47)» ومن طريقه 
البيهقي (7777/4, 7720)» عن زيد بن أسلم... فذكره مرسلاء وفيه قصة. 

وزيد بن أسلم تابعوةٌ ثقدٌ فقية جليلٌ» كثيرٌ الرّواية عن عبدالله بن عُمر 
-رضى الله عنهما- فى «الصحيحين») -وغيرهما-» فلا يعد أن يكون قد تلقاه 
عه فيكون 'نتانعا لغبداللة هن يتان 

على أن عبدالله بن دينار من الثقة والقوّة والحفظ ما يُغنيه عن متابع» 


وللحديث شاهدٌ من حديث أبى هريرة؛ خرّجته هناك. 


(النصيحة ...») 

-١8*‏ «قد قال يليد «شارب الخمر -أو قال: مدمن الخمر- كعابد 
وَتن): 

جزم المصنفٌ -رحمه الله- بنسبته إلى النبي كد فأصاب. 

وعارضه (الهدّام) يه تخريجه إياه بقوله (141/9): اتحديث 
ضعيفٌ لم أن له طريقا محا 

قلت: هذا النفيه -وحده-؛ مما دل على جهله. وانحرافه عن #سبيل 
المؤمنين»؛ وذلك لأنه ليس من الضروري -عندهم- أن يكون للحديث 
الصضّحيح طريقٌ صحيحٌ. فقد يكون الطريق حسناً لذاته» فيصيرٌ الحديث 
صحيحاً لغيره -بطريق آخن أو بطرق أُكََء وقد يكون ضعيفاء فيصير حسنًء أو 
صحيحاً لغيره؛ بحشب طرقه؛ قلَةَ وكثرةٌ وهذا الحديثٌ -بالدات» وإن أطال 
النقّس(!) في تخريج طرقه وتضعيفها (1410/5- 188)- فهو مما يتقرّى 
بالطرق» ويصير بها -على الأقل- حَسَن كما كنثُ انتهيثُ إليه حين خرّجته 
في المجلد الثاني من «الصحيحة» (//71)»: ولذلك عاكسني «الهدَّام) 

-كعادته- كما عاكس المؤلّف الذي جزم به -لطرقه-؛ فإِنَّ مثلّه لا 
يخفى عليه أنَّ في إسناد أحمد مجهرلاً لم يُسَمَّه ولم يَخْفَ ذلك على 
(الهدَام)! 

لكنّ هذا (الهَدَام) -لجهله وضيتي عَطَنهِ- لا ينظر إلى مجموع الطرق؛ 
وإنّما إلى مُفرداتهاء كالقاضي الجاهل ينظر إلى أنَّ شهادة المرأة على النصفء 
والأحرى كذلك! ومع ذلك فهو لا يقبل شهادتهما معأ فكأنَّ لسانَ حاله يقول: 
(نصف «زائد» نصف - نصف)! وكذلك الأمر عند (الهدَّام): 

(طريق «زائد» طريق - طريق)! بل طريق واحدة «زائد» خمسة طرق 
يساوي عنده في الحكم طريقاً واحداً! 


«النصيحة ...الببباا# د 


على هذا المنطق السخيف جرى في تضعيفه الأحاديث الصحيحة 
بمجميع الطرق!! فلا جرم أنه خالف بذلك اتفاقٌ العلماء -كما تقدّم التنبيه 
عليه مرارا وتكرارا!-. 

4- «قال -تعالى-: #ومنهم عن امرك ادن 5 ولا تَفتني ألا في 
الفتنة سَقْطوا4 [التوبة:59 ]: 

لحك فى اانه بى انين اننا امم شرل انلها يلق سرف قال له: «هل 
لك ينا جد 5 اه 9 الأصفر؛ تتخذ منهم الشَّرَاري والوْصّفاء؟». فقال 
جَدّ: ائذن لي في القُعود عنك. فقد عرف قومي أني مُعْرَم بالنساء» وإني 
أخشى إِنْ رأيث بنات بني الأصفر أن لا أصبرَ عنهنّ! فأنزل الله هذه الآية». 

ضعّفه (الهدَّام) (؟195/1)»: وعزاه للطبراني من حديث ابن عباس من 
طريقين ضعيفين؛ فأوهم أمرين اثنين: 

أحدهما: أنَّ الحديتٌ عند الطبراني بهذا التمام الذي في الكتاب, 
والواقعٌ أنّه مختصرٌ عنه. وبخاصَّةٍ الطريق الثاني منهاء انظر «المجمع» 
00/7 وإِنّما رواه بتمامه الواحديٌ في «أسباب النزول» (ص80١)‏ معلَّقا 
وكذا في «الوسيط) (2)207/5) ووقع فيه: (جهاد)» مكان: (بلاد)! وفي الذي 
. قبله: (جلاد)؛ وهو الصواب الموافق لرواية «سيرة ابن هشام)» (5/ ))١0/٠١‏ 
ولحديث جابرٍ الآتي. 

والآعر: أنَّه ليس له شاهدٌ يقوّيه. والواقمٌ خلافه. فإنَّ له شاهداً من 
حديث جابر في «تفسير ابن أبي حاتم» »)١/0١/5(‏ وآخر من مرسل مجاهد 
بسندٍ صحيح عنه؛ عند ابن جرير الطبريء وهما مُخَرَجان في «الصحيحة» 


)١(‏ كذا في مطبوعة (الهدَام)! ومثلَهُ في الطبعة الأولى التي قلّدها (الهدّام) ولا يخرج 
عنها إلا نادراً!! وذلك من تمام تحقيقه المزعوم (!) والصواب (جلاد)؛ كما بينت أعلاه. 


«النصيحة .»ا لببااا# بد 


(518)؛ فأين التحقيقٌ الذي يزعمه (الهدَّام)؟! 


65 - (رُوي أن النبي 55 ل كان يخطتء فجاء الحسن والحسين - 
الله عنهما-». وعليهما يا أحمرانٍ يَعْثْرانِء فنزل 0 و 0 
فأخدّهماء فوضكهما في حَجّره على المنبن وقال: «صدق الله: #إِثْما أموالكم 
وأولادكم فتنة#؛ رأيث هذين الصبيّين؛ فلم ص غنيس 

ضكّفه (الهدَام) حوود ا متراء الأفي انه التدصر رودي ف د ناه 
بقوله: «فِن الحسين بن واقد يروي عن ابن بُريدة أحاديث منكرة؛ كما ذكر 
ذلك أحمدٌ»! 

كذا قال (الهدَام) )١197/5(‏ -قضع الله دابرّه!- غير مبالٍ بمن وثقه 
-وهم الجمهوزٌ. ومنهم احعدد في رواية الأثرم عنه؛ قال لأحمد: ما 7 9 
الحسين بن واقد؟ فقال: (لا بأس به)؟ وأثنى عليه. 

ذكة المرى: 

كما أنَّه لم يَعبَا بمن صحّح حديئّه: كابن خُزيمة» وابن حِبّان والحاكم؛ 
والذهبيء ووذ لي رار زوع م ترفكة المي وفالية امات دون 
حديث الحُسين بن واقداك فتعَقَبه المنذريٌ في «مختصره» بقوله (؟/ :)3١‏ 

«(والحسين بن وأقد - احتح به مسلم في (صحيحة)). 

قلط :وروي للعو عبداللة عق تريادة دكم] ذكل المري كه وعدا من 
روايته عنه. 

علي أن ينا عزاة (الهدّام) اموه | نه فاته قر اأحاكية سك 11 لس أ 
ادا عق بهذا اللاشظة نوا بجا عرزو ”زا لقا رموه لا تفط «التشى !امد كور 


- 


-نفسهة -. 


«النصيحة ...» لاس سس 

والأقربُ إليها ما نسبه الحافظٌ الذهبي إليه بقوله في «الميزان»: «واستنكر 
أحمدٌ بعص حديثه»» ثم ساق له حديثاً عن ابن عمر. 

وحينئذٍ فالخطبٌُ سهلُ, ولا يتعارض قوله هذا مع قوله الآخر المتفق مع 
قول الجمهور» فتأمل!] 

ولذلك قال الحافظٌ فيه: «ثقدٌ له أوهام». 

والحديث مخرّحٌ في «المشكاة» :))231١159(‏ و(صحيح أبي داود» .)1١15(‏ 

5- «وفي أثر آخحر:. فإِنّ الله إذا أحبٌ عبدّه حماه الدنياء وطيباتها 
وشهواتها » كما يحمي أحذّكم مريضّه): 

قلت: هكذا وقع في الكتاب: أنه (أثر)» وبزيادة (طيّباتها وشهواتها) وني 
ذلك كله نظن 

ما ]ند (أثر)؟ قلانة: ديت مرفوعٌ في جميع طرقه والمصادر التي روته. 

وأمّا الزيادةٌ المذكورة؛ فهي منكرةٌ لأنّها لم تَرِدْ في شيء من الطرق 
المشار إليهاء ولعلّ ذلك كله من تحريفات بعض النْسَّاحْ؛ فقد أورد المصبّف 
-رحمه الله- هذا الحديث في كتابه المشهور «زاد المعاد في هدي خير 
العباد» -١١5/4(‏ طبع المؤْسّسة) على الصواب -دون الزيادة-. ومصدّراً إِيّاه 
بقوله: 

«وفي حديث محفوظ عنه 5ة...). 

وهذه فائدة هامة؛؟ وهي أنَّ الحديثٌ مرفوع ولك وهذا يؤكد خطأ كونه 
(أثراً)» وثانياً: أنه حديثٌ محفوظً صحيمٌ عند المؤلف. وهو الحقٌ؛ خلافاً لما 
ذهب إليه (الهدّام) -كعادته- في المعاكسة والتفرّد بالتضعيف! وما سوى ذلك 
افليس يهمّهء ولا يُلتفثُ إليه -كمئل جهله أو تجاهله هذين الأمرين اللذين 


«النصيحة ...) “تتللللتكت 4 


وَقَعَا في الكتاب؛ من تصدير الحديث بأنّه (أثر)» ومع الزيادة التي لا أصلّ لها 
فيه!-. وإِنَّما وجّه كلّ همّته إلى تخريج الحديث, وبيان الخلاف في إرساله 
ووصله! وانتهى إلى القول :)5١5/5(‏ 

«فالحديثُ ضعيفٌ؛ لترجيح الرواية المرسلة على غيرها من الروايات»! 

يعني رواية محمود بن لَبيد -رضي الله عنه-! 

فأقول: إِنَّ مجال البّد على هذا التضعيف مما لا يسَعٌ له المجالٌ الآن. 
وحسبنا فيه روايةٌ محمود نفس فَإنَّها كافيةٌ لليّد عليه فَإنَّ ترجيحه المذكور بناه 
على قول ابن حبان في (محمود) أنَّه من التابعين! وتجاهل جَرْمَ إمام 
المحدّثين بصحبته. وقد أثبت ذلك برواية صحيحة عن عاصم نفسه. وكذلك 
أحمدُ بإيراده إياها بإسنادين آخرين عنه في «مسنده»» وفيها أنه مَشََّى مع النبي 
كاد ادن المسعطةة والة جل عة المكرق ةا نوانة فلن نيذه الكسرة» 
قال: قرأ فيما نرى #الر.كتاب...#؟ فهو -إذن- صحابيةٌ وبناء عليه؛ أخرج له 
الإمام أحمد في «مسنده» عدة أحاديث,. هذا أحذّهاء وقد حَسّنه الترمذي. 
وضَكّحه الحاكى والذهبيء وكتم (الهدّام) ذلك كُلَّه عن قراته -كما حي 
عادته-. وصخّح لهابن خزيمة غير ما حديث في «صحيحه)» مثل 
(930و0٠230».‏ وكذلك المنذري في «الترغيب») ,)75/١(‏ (5/ 45)؛ وقال في 
الموضع الأوّل: «وابن خزيمة لا يخرّج في «صحيحه) من المراسيل»؛ وبعضها 
مُخَيّحٌ في «الصحيحة)» 8١7(‏ و١401).‏ 

ولما تقدّم قال ابن عبدالبرٌ في «الاستيعاب): 

«قول البّخاري أولى» وقد ذكرنا من الأحاديث ما يشهدٌ له)». 
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ومنه يتبيّن أن (الهدّام) يتشبّث ببعض الأقوال المرجوحة في سبيل 
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الشذوذ وتضعيف الأحاديث الصحيحة؛ انطلاقاً من القاعدة اليهوديّة: «الغاية 
تبرّر الوسيلة»! 

1- ١كان‏ كيد يُوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمةٍ الإخلاصء ودين نبيّنا محمدء ومِلَّة أبينا إبراهيم؛ حنيفاً 
مسلماء وما كان من المشركين»: 

قلت:“هذآ الحدينثٌ من الأحاديث القليلة التي نَجَتْ من مِعْوَلِ هذا 
(الهدَّام)! فصَحّح إسناده من رواية شعبة بسنده عن (سعيد بن عبدالرحمن بن 
أَبْرّى)؛ عن أبيه» ولكنّه أخطأ في ترجيحه إِيّاها على رواية سفيان بالسند نفس 
إلا أن كوتيان عالت يي في اسم تابعي الحديثء. فقال: (عبدالله بن 
عبدالرحمى ين أترى )هذا هنع الغعرات شيا ا 00 0 
فيان احقط مني». وعليه جماعة الحفاظٍ دون خلافٍ:بينهم -كما حقّقته في 
(الصحيحة) (5989)-. 

وللماخيط اق لقن عر حاي القن خريييه- النوايك لكين 11/51 
من حديث أَبَيَ بن كعبء وإنَّما هو في المكان الذي أشار إليه من زيادات 
ابنه عبدالله بن أخمسد علئ «المسند4 ومشل هذا الخطأ سببه الجهل؛ أو 
الاععهاد غلن التعويشن والتميكن؟ دون التحقيق والتفقيس: :وهتناك اط 
أخرى لهذا (الهَدَام)» نُحيل القراء فيها إلى المصدر المذكور آنفاً. 

- «وفي «(صحيح البخاري» عن أبي ريرق تقال قال :سول الله 
6: «رأيت عَمْرو بن عامر الخُزاعي يجرٌ فَضْبّه في النان وكان أوَلٌ من سيّب 
السوائب»» وفي لفظ: «وغيّر دين إبراهيم»: 

عزاه (الهدّام) للشيخين من حديث أبي شُريرة» وقد أخطأ هو 
-والمؤلفٌ- في أمرين: 
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الأل: عزو اللفظ الثاني لحديث أبي هريرة» وليس فيه» وإِنّما هو من 
حديث ابن عباس. 

والآخر: عزوه ل «الصحيح»» وإِنما أخرجه الطبراني وغيره بسند حسن في 
الشواهدل. وهو مخرحٌ مع حديث 5 هريرة فى «الصحيحة) (ل/ا/51١).‏ 

نعم؛ قد رواه -أعني اللفظ الثاني-: ابن 5 عاصم في «الأوائل») -بنحوه- 
من طريق أبي صالح» عن 2 هريرة... 0 بلفظ: «... دين إسماعيل). 

وهو الذي عزاه المؤلّف -عَقِبَ هذه الرواية- لابن إسحاق؛ وسنده حسن. 

وعزاه في «الفتح» لمسلمء أل وهم منه تكما رتقه هكاك-: 

4- «قال أبو سفيان يوم أحد: أَغل هُبَل! فقال رسول الله يَلِ: «قولوا 
له: الله أعلى وأجل»: 

قال (الهدَّام) (558/5): «أخرجه البخاري )4٠57(‏ من حديث البراء». 

قلت: هذا العزو -ولو ل«صحيح البخاري». ونان ف ويا دل 
الباحثٌ على عدم اهتمامه بالتحقيق الذي يزْعْمّه فإِنْ البخاري أخرج الحديث 
-في المكان الذي أشار (الهدَام) إليه- من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاقًء 
عن البراء» وأبو إسحاقٌ هذا هو السّبيعيء وهو معروفٌ بأنَّه كان يدلّسء وأنَه 
كان اختلطء وهو في هذه الرواية قد عنعن؛ وإسرائيل لم يسمع منه قبل 
الاختلاط؛ ولذلك فالتحقيقٌ تلن لمدية عم كدارضن: نذا جما عر عع 
اع راق يكو اد فاه تقويقة كفن الشواهد4 خشية أن يتعلن بيما 
صاحبُ هوى؛ فيضعًف الحديث الصحيح., كما يفعل (الهدَام) -عادة-. 
ولذلك فإِني مُبَيّحٌ -هنا- لامبالاته بالتحقيق» وذلك من وجهين: 


06 أنه عزآه إلى المكان الذي أشاز إليه. من البخاري» وفيه 
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العتتان» وهو عنده في مكان آخر برقم (704)؛ ليس فيه علَّةٌ التدليس! 
أخرجه من طريبق زهير: حدثنا أبو إسحاقء قال: سمعت البراء» فصرّح أبو 
إسحاق في هذه الرواية بالسماعء وعنه اند هات با كان ينبغي للهدَّام أن 
يُسرضن عبن الإشارة إلى تصديهاء لما ذكرت آنفا -لولا جَيلةًا-» وبذلك زالث 
العلّة الأولى. 

والكشر: الكيقيف العلة الكدرى؟ (الووط)» رثن خيدات للزترك شل :ا 
يُزيلهاء كمثل رواية سفيان وشُعبة ونحوهماء ممن روى عنه قبل الاختلاط» فلم 
تق إلى الآنء ولذلك فإني لما كنثُ خرّجت الحديث في «تخريج فقه السيرة» 
(ص 5١0١‏ و0١55-‏ دار القلم)» ثم في «(صحيح أبي داود» (55940)؛ قوّيت 
الحديتٌ ببعض الشواهد. من حديث ابن عباس؛ صحّحه الحاكم» والذهبي؛ 
وسكت عنه الحافظ في «الفتح»» ومن حديث ابن مسعود. ورجاله ثقات. 

فكان على (الهدَام) أن يَشُدَّ من عَضِدٍ هذا الحديث بمثل هذه الشواهد! 
لو كان يهمَّهُ التصحيح! 

- «قول النبي كلل لمن قال له: ما شاء الله وشعت-: «أجَعَلْتني 
لله ندَم؟15©: جزم به المؤلّفُ» وهو الصوابُ. 

وعاكسه (الهدّام) فضعفه وعنزاه لجمع؛ منهم البخاري في «الأدب 
المفرد» (0741» ثم قال: «والأجلح فيه ضعفٌ, 5 مناكير). 

كذ قال! وهو كتامة قري عدن تمنو وسعارضع للأتجة بالناظل» فقد 
ذكرث أكثرٌَ من مرة أن كون الراوي: «فيه ضعفٌ» لا يجعل حديثه ضعيفاً 
وإنّما هو حَسَنٌّ على الأقل» وهو ما كنثُ حكمتُ به في «الصحيحة» 57/١(‏ 
- لاه -الطبعة الأولى)؛ فعاكسني -كعادته- بقوله هذاء وهو حُجَّةٌ عليه؛ وإلا 
فما الفرقٌ عنده بين الصحيح والحسن؟! 
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ولذلك قال الذهبى فى «المُغنى)»: (لا بأس بحديثه». 


وقال في «الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرّدا (ص79/08١):‏ 
«(صدوق» روى عن الشعبي» ل ابن معين وغيره) وقال النسائي: ضعيف). 


وكذلك قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق». 

ولذلك سكت عن الحديث في «الفتح» )2040/١١(‏ مُشيراً إلى تقويته» 
وحسّنه شيحُه الحافظ العراقي في «تخريج الحياء» (157/7). 

فينذا مرقية العلماءضن الحديك وراوية تقوب “قينا فيه اتضعيت 
(الهدّام) إياهما؛ إلا تأكيداً لاتباعه غير سبيل المؤمنين»! 

وقبلّ الانتقالٍ إلى غيره؛ ريك أن أسترعيّ النظ إلى أن تعريضة غنيك 
0 من «الصحيحة)»؛ بدليل أنه كان وقع فيه رقم عزوه للبخاري في (الأدب 
المفرد» خطاً: (410)؛ فنقله هو كما هو كما رأيت! وصوابه (//7)!! وله 
أمثلةٌ أخرى؛ ذكر بعضُها في موضع آخرا 

-0١‏ «قال رسولٌ الله يَكِ: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجّداً 
وقُونُوا حِطَّةٌ نعفِرُ لكم خطاياكم»» فبَدَلواء فدَخَلوا الباب يرجعون على 
أَسْتاههم وقالوا: حبّة في شعرة: فبدَّلوا القولّ والفعلّ معاء فأنزل اللَّه عليهم 
رجزا من السماء»: 

قال (الهدَّام) الجاهل: «أخرجه البخاري (5017") و(5519) و(4551)) 
ومسلم .))5١0١5(‏ 

فأقول: لقد أخطأ (الهدّام) عليهما -وعلى المؤلّف- خطأ فاحشاًء وذلك 
لجهله بالسنَة وعدم عنايته بحفظ متونهاء فإنَّ قوله: «فبدّلوا القول...» ليس 
تمامَ الحديث عندهماء ولا عند غيرهماء فجعله هو من تمام الحديث بأن 


جعله بين القوسين المزدوجين في وله وآخره! -كما ترى أعلام-. وأنا فقط 
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وضعئّه بالحرف الأسود المميّ؛ 07 على إدراجه في الحديث. 

و(الهدَام) أكد ذلك بأن وضع رقم التعليق في آخر هذه الزيادة 
الور 1 

وكما أخرجه الشيخانٍ بدون هذه الزيادة: أخرجه التَرمذي (59169) 
-وصحّحه-»؛ وأحمد (250؛© والطبري /١(‏ 423510 وكذا النسائي في 
«الكبرى» (5857/5). 

وله شاهدٌ من حديث اح سعيلك الحدري حاير قوف اح بلفظ: «قال الله 
1-6 وجل- لبن إسرائيل...)؛ أخرجه أيو داود بسنل حسن. 

5- «قال عَدِيٌّ بن حاتم: أتيت رسولٌ الله كَل فسألته عن قوله: 
«انَّخَذُوا أحبارتهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» [التوبة:١”]»‏ فقلت: يا رسول 
الله! ما عبدوهم؟! فقال: ١حَرّمُوا‏ عليهم الحلال» وأحلّوا الحرام» فأطاعوهم. 
فكانت تلك عبادتّهم إيّاهم)؛ رواه التَرمذْي وغيره»: 

جزم به المؤلّف. وهو الصوابٌ. 

وأعلّه (الهدَام) بقوله (717/0/7): «وهذا إسنادٌ ضعيفُ؛ غُطَيف بن أَغيّن 
ضعيف. وفيه جهالة»! 

فأقول: لقد جمع في وصفه الرّاوي بالضعف والجهالة بين الصَدَّينَ! 
وذلك لأنّ وصمّه بالضعف يعني أنه معروفٌ بالضعف في الرواية» ووصفّه 
بالجهالة يعني أنه غيرُ معروفٍ بذلك!! 

وهذا الجمعٌ -وحده- يُنبى الباحتّ أنَّه دخيل في هذا العلم -هذا من جهة-. 

ومن جهة أخرى: أنه (قد) يكون أشار بقوله -هذا- إلى قولين مَحكيّين 

)١(‏ ثم تنبّهث أنه قلّد في ذلك التعليق على الطبعة السابقة (9/7)! فيا له من 
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عن بعض الحفاظ: 

أحدّهما: الجهالة؛ وهوقول التُرمذي عَقَبَ الحديثك: '«وغطيف تو أَغَيّن 
ليس بمعروفٍ في الحديث). 

والآخر: ما حكاه الحافظ في «التهذيب» عن الدارقطني أنه ضعّف 
(عُطيفاً) هذاء وهو وَمَدٌ مَخْضٌ على الذارقطني؛ فإنَّهِ إِنّما ضكّف (روح بن 
غُطَيف) في عديك !(الدرت )1 لحني هكد ابذاك على عن الزواة لمتكم 
فيهم. فنبّه الدارقطني ع كتابَيّه «العلل». و«السئن» -على وَهَمه فيه. وصَرّح 
بأنَّ راوي هذا الحديث إنَّما هو (روحٌ»» وأنّه ضعيفٌ؛ فظن الحافظ أنَّه 
(مُطيف»!! فقلّده (الهدَام)!! وَجَمّع بين ضِدَّينِ يمكن أن يصدّرا من شخصين 
يختلف اجتهادهما في الراوي الواحد, أمَّا أن يصدّرا من شخص واحد. فذلك 
في منتهى الجهلء ولا سيّما وأحدهما لم يقل بما نُسب إليه! 

وقد أودعثٌُ هذا التحقيق في «السلسلة الصحيحة» برقم (9:7؟5), 
وذكرثُ للحديث فيه بعص الشواهد التي تقوّيهء وكتمها (الهدّام) -ولا أقول: 
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شوايك؟ لكأن امونها نام فى سوام المقنادن الى عر الحديت: إلبه!! 


ا (والمسلمون ينتظرون وول المسيح عيسى ابن مريم من السماءع 
وكسرّه الصيلحتس ::: وخروج المهدي من اهل بيت النبوة. يملا الارض عدلا كما 
ملقت وا 

قلت: هو كما قال -رحمه الله-. وهي عقيدةٌ تلَقّاها الخَلّفْ عن 
السلف. مُدَعَمَةٌ بعشرات الأحاديث الصحيحة في «الصحيحين» -وغيرهما من 
«السئن» و«المعاجم)-» ومع ذلك بيّض «الهدَّام) لهاء ولم يُخَرَج شيئاً منهاء 
وقال "لطع أنه لا رون يفا و يشككف فى «مرتعياء: قا لعفن اذو الأمياء 
فلي وحديثاً! وإلاء فلماذا فلن كلام المصنف هذل ولا يحرج ولا دي 
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والسداء ولو على طريقتهِ المقتضبة. التي جرى عليها في تخريج أحاديث 
«الصحيحين» أو أحدهماء وفى أقل من سطر واحد؟! (انظر الحديث .)١594‏ 

ولعلّه يتهياً ليسوَّدٌ بحثاء أو ينشر مقالا (!) يجمع فيه شبهات المرتابين» 
ويزيدٌ فيها من مَعينهِ الذي لا ينضب جهلا وجهالة!! 

وانظر -لهذا- تخريجي لبعض أحاديث المهدي الصحيحة في بعض 
المجلّدات من «السلسلة الصحيحة» -وغيرها-» ومنها المجلد الرابع منها برقم 
0 »© تحت عنوان «خروج المهدي حقيقة عند العلماء». والمجلد 
الخامس رقم (51775) تحت عنوان «نزول عيسى واجتماعه بالمهدي. وآخر 
برقم (91؟؟) و (5708). 

و 5 5 1 

ولي مقدمة ضافية -في نحو كراس- في الرّد عليهم في كتابي «قصّة 
المسيح الدجالء. ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه» -يسّر الله تبييضه 
ونشره-» وقد توسّعت في تخريج أحاديث المهدي في «الروض النضيرا تحت 
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قلت: هذه (صورةٌ)”'' الحديث المراد الكلام عليه» مع تخريجه» وهو 
المبّتُ في الحاشية» وهو تخريجٌ أقربٌ إلى التضليلٍ منه إلى التخريج؛ لأنّه 
-وإن عرّاه للشيخين- لا يفيذٌ تعيين المُصَحّح ما هو؟ فإنَّه -كما ترى- وضع 
التعليق(١)‏ على لفظ (آدر)؛ فهل هذا منتهى العزو للشيخين؟! وعزا التعليق(؟) 
على لفظ (لندباً)؛ فهل هذا القَّدْرُمنه لا يصِحٌ؟! لأنّه أعلّه بجهالة شيخ الطبري! 

أنا أعتقد -بناء على معرفتي اليقينيّة بِطُرْقهِ الملتوية في تضعيف 
الكطنافية: لوف ]3 الرشل: 9 ارهن ينذا الحديك الها كيه عن عجره 
الحَجَر ولذلك وَّرَ على القراء أن يعرفوا صِحَةَ الحديث؛ مع التلبيس عليهم 
بعزوه للشيخين!! 

والحقيقةٌ أنَّ الحديتٌ صحيمٌ بتمامه إلى قوله: الآية» وسياق البخاري 
أتّم وقد حَرّجته في «الصحيحة» (7070)؛ ولمسلم فيه سياقان؛ أحذهما أَنَمُ 
من الآعن لم يقف عليهما (الهدَام»؟ فإنَّ الرّقم الذي عزاه إليه إِنّما هو في 
(الطهارة)! وأخشى أن يكون ذلك عن عمد منه ليعزوه للطبري» فيوهن من 
صحّته بقوله في شيخ الطبري: «بحر بن حبيب؟؛ لم أر له ترجمة)؛ مع أن 
الصواب في اسمه (يحيى بن حبيب)؛ هكذا رواه عنه مسلم في (الفضائل) 
(45/0)؛ فهل كتم هذاء وأظهر المحيّف ليضعّفه؟! وإلا فهو جاهلٌ لانطلاء 
التحريتقن .عليه اولك «ولعيووه ما عشب الشيشين للطيري. حثانيا-؟ ققد رواة 
البخاري )4٠04(‏ أيضاً عن شيخ آخَرَ متابع ليحيى بن حبيب. 

ولا يُستبعد عن هذا (الهدَّام) أن يكونَ على علم(!) بوجه الصواب في 


)١(‏ إنّما أثبثٌ (صورة) تخريجه -كما قاثُ فى المقدّمة -لأنْ صَنِيعَه-لشدّة جهله- لا 
يكاد يَُصَدّق!! 


«النصيحة 00 6ك 


التحريف الواقع في اسم هذا الرّاوي الثقة؛ ثم يستغلّه -معمّداً- ليتكى عليه 
في تضعيف الحديث. فإنَّه يفعل أكثر من ذلك! لقد تعَمّدَ تحريفت اسم راوي 
الحديث الآتي ليضع فيه جهالته! ثم وضع تعليقه بذلك على الحديث؛ وليس 
لدطلكنة رمدو نما اليف الث عدم وهر مورك عن مدر ات 
ا «وقال ابن سيرين عن 'أبي هريرة عن النبي كَيْةِ : «كان موسى حي ستيزاء 

لايككاد ززع اف حلده ع :امعحياة من ناذاء مق آذاقامن بق إسرائيل, 


03 2 - 
وقالوا: مايتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده. إما برص »2 وإما أدرةن) وإما أل 


وإن الله تعالى أراد أن يُبرئه مما قالواء وذكر الحديث””'.» 


وقال سفيان بن حسين عن الحكم عن ابن ججبير عن ابن عباس 0 علي 
ابن: أبي طالب في قزله تعالى : #لاتكونوا كالّذِينَ ذا موسئ » 'قال: «صعد 
موسى وهاروكن الجبل,» فمات هارون. فقالت بنو إسرائيل : أنت قتلته» وكإن 
اشدٌ خبا لدا منك واليّنَ لنا منك. وآذوه بذلك. فامر الله تعالى الملائكة 
فحملته» حتى مُرُوا به على .بني إمبرائيل» وتكلّمت الملائكة بموته» حتى عرفٌ 
بنو إسرائيل أنه ماتء قَبرّاه الله تعالى من ذلك؛» فانطلقوا به فدفنوه. فلم يسم 
على قبره.أحدٌ من خلق الله تعالى إلا الرّخمء فجعله الله تعالى أصمّ أبكم». 


)000 ألحرجه الطبري 0 وإسناده خسن غير شيخ الطبري رعلي بن موسو _, الطوسي) 
5 5 
فلم ار من ترجحمة , 

1 


قلت: هذه -أيضاً- (صورة) الحديث المرادٍ الكلامٌ عليه» مع تخريجه؛ 


3 


فإِن حالّه كحال سابقه! 


وفي تخريجه المذكور -في حاشيته- تضليلان: 


«النصيحة ...») ة60للتكت 0 2 

أحدهما: أنَّه تعمّد -والله أعلم- تحريفت اسم والد شيخ الطبري؛ إذ هو 
على الصواب في طبعة «الطبري»: (علي بن مسلم الطوسي)؛ وهو ثقةٌ من 
شيوخ البخاري. 

راتكن أن هذا راوج مولن إمضاد بحفية ارو شيرق عا نما عن 
في إسناد سفيان بن حسين الذي بعده! وأمًا حديث ابن سيرين فهو الذي 
تقدّم بيان صحته من رواية مسلم والطبري من رواية يحيى بن حبيب. 

فتأمّل كم في تخريج هذا (الهدَام) -على صِعَّرٍ حجمه- من تخليط 
ل 

15- 7(اوقد روى أبو داود في لاهن ارق عو قال أن اس 
اللجرة تنقيز رول اللحقلة الى القت 1: تشاع ف بيت العداوو . 
فقالوا: يا أبا القاسم! إِنَّ رجلاً منا زنى بامرأة فاحكّمء فوضعوا لرسول الله 6 
وسادةء فجلس عليهاء ثم قال: «ائتوني بالتوراة»» فأتي بهاء فنزع الوسادة من 
تحتهء ووضع التوراة عليهاء ثم قال: «آمنثُ بكِ وبمن أنزلك»؛ ثم قال: 
«اثتوني بأعلمكم)». فأني بفتى شاب... ثم ذكر قصّة اليّجم). 

ضعّف إسناده (الهدّام) (5/ ٠١‏ 4)» دون أن يبيّن السبب -كعادته!-فرضاً 
لجهله على قرائه-» وليس في إسناده ما يقتضي إطلاقٌ الضعفٍ عليه؛ فإنَّه من 
رواية هشام بن سَعدء أنَّ زيد بن أسلم حدّثه. عن ابن عُمر؛ ورجاله كلهم 

)١(‏ قلت: بضم القاف وتشديد الفاءء اسم واد في المدينة. 


(؟) كذا «الأصل" ) -علله-! وهو 0 وهذا مما د على إهمال هذا (الهدّام) 


للتحقيق الذي يزعمه ويدّعيه؛ والصواب الذي فى «سئن أبى داود» -وغيره-: «المدراس»» وهو 


(النصيحة ...» بلا"باااا# سس 


ثقاتء وفي هشام بن سعد كلام يسيرٌ لا ينزل حديئه عن رتبة الحسن. 

لك ما يفيده كلامُ الما كالذهبي؛ قا قال في «المغني»: «صدوق 
مشهوراء ثم ذكر بعض ما قيل فيه. 

وكال الحافط :مدو :لد أوهام». 

بل صَرَّح الذهبي بما قلث: فقال في «الكاشف» -بعد أن حكى بع 
ماقيل فيه-: «قلت: حسن الحديث»» وكذلك قال في «الرواة المتكلّم فيهم 
بما لا يوجب الرّد) .)187-1١85(‏ 

فلا غرابة -إذن- في تقوية الحافظ للحديث بسكوته عنه في «الفتح» 
20 كما هي قاعدته. ولذلك كنت حسّنته في «الإرواء» (0/ 45). ش 

بل الحديث صحيح... 

فقد قال أبوداود -في هشام بن سعد-: «هو ثقة» أثبتٌُ الناس في زيد 
ابن أسلم». 

هذه الحا ماملينا :ليكلا فى سول اكت نعوا ءاي سيك 
الالحادية-عامله الله هما ستحنل! 

١51‏ - «كان يَكيْةٍ يفتخرٌ بقوله: «أنا ابن الذبيحين»؛ يعني: أباه عبدالله 
وجَده إسماعيل»: 

قال الجاهل (/ 15 «بهذا اللفظ في «الكشاف» للزمخشريء كما 
ذكر العجلوني »)114/١(‏ وذكره أيضاً -به- الحاكم في «مستدركه) 
(؟/97هه) ولم يسنده ونسبه ابن حجر في «الفتح» )7078/١1(‏ إلى 


«النصيحة ...»_-سباااا# ند 


«الخلّعيات» من حديث معاوية» وهو نفسّه عند الحاكم (7/ 005) من حديث 
01 ا قال للنبي وَكةِ: «يا ابن الذبيحين! »» فتبسّم رسول 
الله َلةٍ ولم ينكر عليه...وتعقبه الذهبي بقوله: «إسناده واه». 

فلنيت» سين الحدييث 0 له بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف -رحمه 
الله-. ومع ذلك فقد استهل (الهدّام) تخريجّه بما لافائدة يستفيدّها القرّاء من 
ذكره للزمخشريء والعجلونيء والحاكم! فإنهم لو أخرجوا الحديث أو أسندوه لم 
قل ذلك عنقا إلا جباة حال إسنادةة كوف نوي :ملقروف ولد يلاكروا إثينادا /90! 

ولو أن الحاكم أسنده وصحّحه ولو بسئدٍ حسنء لبادر إلى الرَّدّ عليه 
وتصديره بقوله: «إسناده ضعيف)» -كم هي عادته!-» فما الذي جرى -هنا- 
حتى خرج عن عادته؛ فَعَمّى على القرّاء حقيقة هذا الحديث. وأنَّه لاأصل له؟! 

لاشيء سوى المشاكسة والمعاكسة التي عَجَنَ نفسَّه بها وجرى -كما 
وسكت يت فيما تقدّم في كل تخريجاته- عليها؛ فقد رآني قد صَدَّرتٌ الحديثٌ 
بقولي: «لاأصل له بهذا اللفظ)» في فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم 
(2))7 ثم خرّجته 3 في صفحتين من رواية الحاكم مُعَلّقَاً بهذا اللفظء 
ومسنداً من حديث معاوية باللفظ الواهي. ومن تخريجي المذكور؛ قد 
(الهدّام) الخلاصة المذكورة أعلاه! وهي خلاصّة مظلمة لا نُورَ فيهاء فقد كان 
من الواجب عليه أن يصرّح بأنَّ اللففاً المذكورَ لا أصلّ له -كما فعلث-. 
ولكنْ منعه من ذلك حب المشاكسة والمعاكسة. والظهورٌ بمظهر الباحث 
المستقل الذي لا يُقَنّد (!)» وهو في الواقع لا يُحسن حَتَى أن يكون (إمّعة) 
لأهل العلم! لِعُجْبهِ وغروره!! نسألٌ الله السلامة. 


«النصيحة ...» لاا سس 


عونك اده حديث في كتاب ابن القيم: «إغاثة اللهفان» خيّجه (الهدّام)؛ 
وامككنك يه خالة علما وشلماء والله الستعدان» ول حول :ول كك إل بالله: 


ا ١‏ 22 5 26 لس سوسس 1 كوه 2 2 
با لا تع قلوبًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَا وَمَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ 
الْوَمَاتُ#. 


عمان وكتين 
صباح السبت محمد ناصر الدين الآلباني 


؟ اذي القَعْدة سنة 516١ه‏ أبو عيهالرجمة 


فهرمن أطراف الأس اد كن 
على الترتيب الهجائي 


ثتوني بأعلمكم ا ا ااا ااا 1 
تتونى بالتوراة ا 000 
ايداف عن مستا الاك روي م ووووالة لطن تن عد (يت) 01000 
اف تدس البهودة فَدَعَوَا رسو الله 6 إل القت 005 0 0000 
أتيت رسول الله يل فسألته عن قوله: #اتَحَذُوا أحبارهم ورهبانهم» 0 000000 
لإثم ما حاك في صدرك ااا اا ااا 0 


تلق ليذ 000000 20771717710 


أخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك يا رسول اللّه! (ث) 0[ [ز[ز[ز ز ز ز 00111111 
لمان لمن" الت ولا تحن ما اناف لاما سل م ق كرو ا ا اا 


8 


ذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ا م ااا اا 141515151514 1 1 1 اا 
زذاتغل اقل انه اللنه ناك ناويا أمل الحا ]5 تكلم مهدا ا 0 


بع 


رانف الرضد يقر تامو سا اناميهه هلان الأشاكم (ك) اس 
إذا شربوها فاجلدوهم...ثم إذا شربوها فاقتلوهم 1 ذ1ذ1[ذ[1[1[1[ [ [ [ [ 0 
إذا ظهرت القِيّانء والمعازف» وشربت الخمور 0 5 1 100101011015151 
ذا قلت هذاه فقن فت صلاتك (نف) الي_د1 1 00111 
إذا وطئ أحدكم الأذى فيه فَطَهُورُهما التراب 1--ج00032022_3 0 0 0 


إذا وطىئ أحدكم بنعله الأذى؛ فإنّ التراب له طهور م اك 


)١(‏ ما أتبع بحرف (ث) فهو من الآثار. 


فهرس أطراف الأحاديث والآثاد :077 


اذهب فأنت حر ا ااا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ [ 1 01 
أسمعت رسول الله يل ينهى أن يُفرد يوم الجمعة بصوم؟ 0000001000 0 0 0 0000 
أشهد أن لا اله الآ الله وأشهد أنّ محمداً عَبْده ورسوله» اللهم اجعلني من التوايين ا 
أصدق الأسماء حارث وهمّام 0 0 0 0 00 
أطعموها الأسارى 0000000000007 ااا 0 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي 1 
أفضل الذكر: لا اله الآ الله اب م امسو موود لاسو 
اقندوا بِاللّذِين بعدي أبي بكر وعمر! ا ا ااا 00 
اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر 0 ااا 00 
أقول فبها برأبي؛ فإن يكن صواباً فمن الله (ث) ل 
ألا أخبركم بالتيس المستعار؟! السيس ا وس اموطا م ا و ا 
الامارقة اي 1 1210000110011 
ألا واستوصوا بالتساء خيراً؛ فإنما هن عَوَان عندكم 00 00 
اللهمّ اجعلني من التوابين 000 
اللهم اكننى بحلالك عن حرامك او ماحد اا بيب مومس مسو الوسوي ينا 
اللهم قي شر نفسي 0 0 0 0 10000 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبدء اشْنَدُ غضب الله على قوم يي ب 
إِنّ الله إذا أحبً عبدّه حماه الذنيا 1110300000000 1 1113101111 
إن الله حَرّم على أُمّتى الخمر, والميسرء والكوبة 1 1111 1 ااا 0 
إنّ الله خلق خَلْقَه في ظلمةٍء ثم ألقى عليهم من نوره 00007 
إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله ا 11010111111 اا ا 
إن ابني هنا سيل حي امود لج اماردو وا امو ال و و و و ل 


أنّ أعرابياً قال لني يخ: يا ابن الذبيحين! ازا عبج بجاعي مي وماس ا 


فهرس أطراف الأحاديث والكثا سل 00س 


إن أناسا من أمتى يشربون الخمرء يسمّونها بغير اسمها ا ا 


إن أهل الصدقة يعتدُون عليناء أفنكتم من أموالنا 0 7*7 1212# 


أنّ الخلق كلهمء لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. لم ينفعوك 0 


إن الدنيا قد ترحّلت مُدبِرَة وإنّ الآخرة قد ترحّلت مقبلة (ث) ا 


0 0898 0 


لوس بن المبدلهية امتقاذن ل الله عله فى مرا م طب لاف ا ا ا 


أنَّ رسول الله يك نهى أن تجصنّص القبور»ء وأن يكتب عليها معمممءةورومةم رمم مةة مرت مم لقم 


أنّ رسول الله يي نهى عن ثوب الخرٌ والنمور 1 100 


إنّ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه اي 11[ ز[ز[ 1[ 1[ 1[ 1 00 


أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر(ث) 


إن كان اننا في زمن رسول الله و ليأخذ نضوّ أخيه 00-98 0 0 21011 


[فعننا غلا بين عهذي على العدة نمق كذب علي متعمدا 1 11 1 00000 


إن كنت تحبى فَأَعِدٌ للفقر تجفافا 00101210 0 


إن للملّك بقلب. ابن ادم مه ل 
إن لنا جرانا لا يَدَعُون لناماذة ولا كاذة الآ أخذوها 1511773 
اتنا ظريقاً إن التعدة سه ا ا ا 


إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 0ك 
إِد الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أَنَاة فلو أمضيناه عليهم! (ث).... 


أ لنبى يئةِ أمر عبد الله بن عُمّر أن يطيع أباه؛ ل أمره بطلاق زوجته 1 
أن لبى ييه كان على المنيرء تسر إن خطرنه الك كو ا ال ا 
أن لتق د كان يخطب» فجاء الحسن وا الجسيير: -رضى الله عنهما- 0 


إن يطع الناس أبا بكر وعمرٌ يرشدوا اا 1 0 0000 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار ارخ 


أن يهوديًاً دعا الب يك إلى خبز شعير وإهالةٍ سَنِحَة فأجابه ال 
أنا ابن الذبيحين ا 0 1 يذ ذ1ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ذا 
نالع ملف ل ول اناده 0-5 |[ [ز[|[|[|[|[|ز[ز[ [ [ [ز ز ا ا 000 
أنقي الح الحنتلون يوم القيافة من اثر الوصو 11[ 00001 
نكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ةي 00 
إنكم لخلق ِلة عي اهدق من هلة حهد» أو فتك وباب خئلالة (رن) 000 
إنها انفكنا نين الله ل 0 
عن طلاق البكر واحدة (ث) ا اانا 100 
إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين 00 0000 
أنّه كان إذا كبر للصلاة: كبّرء ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك...(ث) 00000 
أنه كان لا يرى بأساً أن يقول: أُعجَّلُ لك وتضع عنى (ث) ل 0 
لال يد قدمق :واليف ولايية فتن رفادية احج ساو ا اال 1 رامخ م ل و 01 
أنه مَشَى مع البي يله إلى المسجدء وأنّه صلى معه المغرب 07 0 0000 
إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين غليكم والطوافات مشا ا 
إني أرى ما لا تَرَوْنَء وأسممٌ ما لا تسمعونء أَطْت السماء 00 
إني كنت نهينكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء فإنّْها تذكّركم الآخرة اجات وح وس ا 
أهلّ العلم يكتبون ما لهم وما عليهم؛ وأهلُ الأهواء لا يكتبون الآ مالهم (ث) 00000 
أوثق عرى الإيان الحبُ في الله والبغض في الله ا ا ا 


أوليس بعدها طريق أطيب منها؟! 15 1010 5[ 151 [1[1[[ذ1[1[1[1[1[1[151[1[ 1 1|1[1 1|101[ [ز 1[ اا 


إيّاكم وأصحاب الرأي؛ فإنْهم أعداء السئن (ث) 0000 


يما ضيفي نزل بقوم فأصبح الضيفُ محروما؛ فله أن يأخذ بقدر قِرَاه 9 ش52 


انها امن 1 اتمغو الراقن على الفين :رن 0000 


فهرس أطراف الأ-حاديث والآثار لمق 


بلع أذ رضيلذ من ب إسرائيل كانت له إلى الله حاجة (ث) 200100008 
الَيّعان بالخيار حتى يتفرّقاء الآ أن يكون صفقة خيار الل 
التافن فق الذنت كن لا.نتب له ا ااا 00 
فرفيا اتقيره وقليلها السليم ا 
5 علق النيضناء» لبلها كتهازغاء 'لا يزيم حتها يعدي ألا مالك 0 
التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرّة الرابعة م سطس واو لبمس ل اطق لضت اا كا 1 
تعلمون أنكم أهدى من محمد وأصحابه أو إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة (ث) 200000 
ثلاث جدمن جد وَهَرْلُهُنَ جدٌ: النكاح» والطلاق» والرجعة 0 
الإثم ما حاك في صدرك يي ل يي ل 
حاميب نفسك في الرّخاء» قبل حساب الشدّة (ث) 00 [ز 0 151071010 
حْبّب ال من دنياكم: الاب والطية وجبلة .1 عيني في الصلاة أ 


حَبْسَ يله في تهمة ليتبين حال المتهم ة ز ز ز ز ز 1101 001010111 0 0 123190 


حرّم لباس الحرير والذهب على الرجال ا 0 
حُرّم لبس جلود النمور» والسباع 00008 0 ا ا (2121 
حرم لبس الحرير والذهب على الذكور 1100 11[ 1[ [ 1[ 230113701010711 
حَرّموا عليهم الخلال» وأحلُوا الحرام؛ فأطاعوهم 1 1 10111 
الخيلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوّضوء ا ل 
خذوا له عتكالاً فيه مئة شمْراخ» ثم اضربوه به ضربة واحدة» ففعلوا 0 
خرج كل مع عبد الرحمن بن عوف إلى التّخْل فإذا ابنةُ إبراهيمٌ يجود بنفسه 1100 


خرج علينا رسول الله ييْةِ وهو حامل الحسنّ أو الحسينَ» فوضعه اوقد كوم و جه ا ا ا 0 


فهرس أطراف الأحاديث والآثاد لسر :6170 


خالف هدينا هَدَيَّ الكفار 0 اا 
الدعاء هو العبادة ا 00 0 
دعوات المكروب: اللهم رحمتّك أرجوء فلا تَكِلَنِ إلى نفسي اح 0 
دعوة ذي النون؛ التى ما دعا بها مكروبٌ الا فرّج الله كربّه ب 000000011 
الذيا ملمولة متمزن ها نيه لذ قكر اللموم لاه 1[ذ[ذ[ [ | 100001 
الاين التضييعة ا 000010101 00 
دك الات موه فزي ا غلين ا لنيز ويعرن اتناو نولو كدان فر 146 رن) 000000 
ذكز لرسول اللهوة قوم يصوموة رسب #انقال؛ وآين هم من شعبان4ا عد سا ا 
رأى الن يكل في رؤياه الرّناة والزواني عراة بادية سوآتهم ا 0000 
رأيت عمر وعثمان يُصَّلْيان المغرب في رمضان إذا نظرا إلى الليل الأسود (ثك) 0000 
زنك شمو شوك أكنا التامر ل اربج عت رعشترها ىق التاق ايف ا ا 
رانك دوو عاض الدراعي عر قمثية فى النار دك 000 
رخص الني #لِ للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعاً 00009 
الأرض كلها مسجدٌ الا المقبرة والحمام مج ا او 
رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ 11111 ؤة 1 01001101 
زَمان تكلم (الرُوييضة) 1113212121211 00000111 
فال :رع غطاء و تشارعى انومل للك الع وداه كه عر ا ما 
سكل عن الرجل يكون له الدَّيْنْ على رجل إلى أجل (ث) 1 00001 0 100000 
سبب نزول آية #إالزاني لا ينكح الآ زانية أو مشركة 1 1[ [1ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000001 
سبحانك اللهم وبحمدك ا [1[[1[1[1[1ز[ [ [ 1[ 00001 
سلوني (ث) 00 
ونة ان اناد ار ديد 1[ 000 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 00000 0 0000 


فهرس أطواف الأحاديث والكثاد لسرن 72س 


قار اتير قال تقاين التورد كعابه وتم ل ا 
صارت الأوثان التى كانت في قوم نوح في العرب بعد مودس معو وا ا ا ا 1 
صدق الله: 9إِنْما أموالكم وأولادكم فتنة#؛ رأيت هذين الصبيّين ال ام 1 
صدقك وهو كدوب م ام ب السب لط ماطف لب و او ل مم 1 
الصلحّ جائرٌ بين المسلمين اذ[ 1[ 1[ ااا 
موقا فقتو ود ارت عند اكور تلدسنة مسيية 801 يز 00 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الذهر ةم لخ ا 11 
ضع من ذَيْنِك الشطر ال ا ا ع ع الا ل 113 
ضعوا وتعجلوا ا مانم محقم اللي اناا ماوق اص لماح سخ امس اا 111 
كلاو انام عند ينين أن المطلّب أمرآته دقاؤثات الو ا و١‏ 
عَضْمُوا عليها بالنواجذ 8 0000 1 00 
عَلّمَنى رسول الله يكل كلمات أقونُها عند الكرب: الله الله ربي يي ا 
عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 000011 0000000 
عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي نرز0 0 
الغناء ينبت النفاق في القلب (ث) 0101 اا 
غيِّروا السْنّيبَ ولا تشبّهوا باليهود والنصارى ........ 1 ز[ 1[ [ 1 اا 
فإذا جاء أحدكم المسجد فلَيقلُب نعليه ثم لينظر ا 0000 
فإنّ في زيارتها تذكرة 00010101000000 000 
فإِنَ اليوم عمل د لا مر اام ا ا م ع ا ا 10 
فإنما تلك واحدة» فارجعها إن شئتت 0 [ذ[1[ز[1[ |[ ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 000000111 
فإنما هن عَوَان عندكم 0 0 
م اله م و ا ا ل ١‏ 

ع ا 0 


فهرس أطراف الأحاديث والكثار سر 6س 


في مجلس واحد؟ ا ا و ا 


قال الله -عرٌ وجل- لبنى إسرائيل لج ا لو الام لو لام الفط 0 
قال اأرو فياف يوم اعد ا خب" اا 


قتلوه قتلهم الله آلا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنّما شفاء العِيّ السؤال جو اس 


قد أطت بهم السماء؛ وَحُقّ لها أن بنط بي و 1 ا لوه ا نو ل نط 


قل: اللهم عالم الغيب والشهادة ا ا 1 
قل: اللهم ألهمني رشديء وقني شر نفسي 8[ ز[ ز ز[ز[ز 1[ ز[ 1[ | [ز[ |[ 1 1 |[ 1 [ [ [ ز[ 1 | ااا 00 


القلوب أربعة (ث) وكالظااطاة لالد ولق ورا وا لا للع اممو ا دا دا ا 11 
قم فاقضه 10 1 1 0 ااا 00 
قولوا له: الله أعلى وأجل تامسو انمي وداه طن واخره اما ممم ام 1 
قيل لبني إسرائيل: (اتسلوا نات بتكنا وقولا حِطَة نغفِرٌ لكم خطاياكم # ا 1 
كان يل إذا خرج من الخلاء» قال: غفرانك 150000( 
كان يل يجيب من دعاه» فيأكل من طعامه ا ا ا م و ا ا 1 
كان يلئةِ يُوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرةٍ الإسلام 985 12# 
كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كُلّه؛ لثلاً يُتَحَذَ عيداً (ث) 0 
كان ابن عن إذا ؤاق الناس وما يَعِدُوَته لرجب؛ كره ذلك (يث) 000 
كان بين أبياتنا رُوَيْجَل ضعيف مُخدّج 1 0 


فهرس أطراف الأححاديث والكثار لسر 7# 


كان رسول الله 4 يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله 010 100010 
كان الطلاقٌ على عهد رسول الله يِه وأبي بكر وسّنتين م مام ل ا 
كان الني بي إذا قام إلى الصلاة استفتح. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم ا 
كان كيت مرا ندعاه 1 
كانوا وعالا سافن فارحى العيظال إل كرديو أن االعريرا حي احثاما ام سم 1 
كلواة اننا هواشَية كان يعظة أهل الداهلية! (ت) 0 


كن في الدّنيا كأنك غريب أو عابر سبيلء وَعَْدَ نفسث من أهل القبور ا 
كنا مع الني يك في صلاة العشاء؛ فَلَمّا سجد وثب الحسن والحسين 0000 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فمن أراد أن يزور؛ فلَيرْرْ -بزرزبب 00 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فَرُورُهاء فإنّ فيها عبرة كاوس لجا الي ا 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء ولا تقولرا مُجرأ السام سس ا موا 
لي 00010101012121 ااا 00 


لا ؛ أقره 1000[ [ |[ [1[1[1 1|131[ 1[ 1[ ز1 [1 1[ 1[ اا 


قداو بيو كه فبوراه ولا غدار ا قري عدا 0008 


لا نجعلوا قبري وثنا ا ا و و ا 1 
لا نجل الصدقة لغنى» ولا لذي مِرَة سّوي ا 0 


لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ف ال ل اا ا اع ا اوم 


فهرس أطراف الأحاديث والكئار سر 72 


لا تشدّدوا على أنفسكم فيشدّد الله عليكم 111000 101000101010101 
لا تقولوا للمنافق: سيد مايا0 1 1 1[ 111101 
لكين انار سلما راي أن زاف من راني ل ل 
لا توطا حاملٌ حتى تضٌّ» ولا غير ذات حمل حتى تحيض 7ب 0 0 0 
لاا وجدت اااي ايا 100101 ا 0 
لاودسل اهدر ار لوي ل لا 
تنكم نزحن تطبانه نع اعطاعا موغرا فله جره 000 
لا ينبغي لرجل أن يرى نفسّه أهلاً لشيء؛ حتى يسأل من كان أعلمَ منه 110111010101 
لأنتم أاهدى من أصحاب محمدء أو أنتم على شعبةٍ ضلالة (ث) 8 0 000000 
لتذكركم زيارتها خيرا ع امو ا الو بالطل خلا سس اا 
لكرفه أ ” كاري ار جل سن اليكاء تع ا م نذا 
لرجل علي دَيْنْء فقال لي: عجل لي لأضع عنك؟ (ث) مس وكا ال 1 
لعن اللّه اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 00 ز [ [ ز[ [ 1 11101111 
لعن رسول الله يدِ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرُج ا 
لعن رسول الله يه المُحَلْلَ وَامْحَللَ له ا 
لعن وسؤل اش كله الراشيمه والمتحونةوالواملة والتتوضلة الل ست نفو 
لقينا المشركين يؤمئل [يعئ: يوم أخُد] 10100101 
#للذين أحسّنوا الحسنى وزيادة# قال: النظر إلى وجه ربهم ا ل 0 
لم أسمع رسول الله يل يرخص في شيء مما يقول الناس: إنه كَِبْ؛ إلا في ثلاث 00 
لم يقبل لهما صلاة أربعين يوما مايه راقن امسو امن قو روي و المساوام ساسكو اسك ا 
لولا ما في البيوت من النساء والصبيان 000 ااا 0 
ليس الكذّابُ الذي يُصلح بين الناسء فُينمي خيراً أو يقول خيرا اد و 11 
ليستحلنٌ طائفة من أمى الخمر» يسمُونها بغير اسمها 00 


فهرس أطراف الأاديث والكثار ره 6س 


ليكودْنٌ من أمت, قوم يستحلون الِرَ والحرير والخمر والمعازف ا ا 000 


يُمِسِحَنٌّ قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير بشريهم الخمر ا 0000 
ما استجار عبد من النار سبع مَرّات 0 1[1[11ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 000 


ما سد انحل مترير؟ إلآ الست الله رواءها (ك) م ا و م 
ما تركت من شيء يُقربكم إلى الجنة الا وقد حدثتكم به 00000 


ما كلَّم الله أحداً قط [الا] من وراء ججابء وكلم أباك كفاحاً 0 000 


الماء طهور لا ينجسه شىء ا ا ا ااا ااا ا ا 0 
الماء لا ينحّسه شىء 1 ا 07 


من ابتلى من هذه القاذورات بشىء؟؛ فليستترٌ بستر الله 00111 


من أتاكم وأمركم جميمٌ على رجل واحدء يريد أن يشقّ عصاكم ااا 10 


من أتى حائضا أو اهرأة في ديرهاء أو كاهناء فقد كفر 1 1 1111111[ 


+ نيك عَوَافا أو ناعتر ا أو كاهنً م ا 


من 


3 


فق أت افا أو كاقنا 8 ز[ز[ز[ 1[ 0 


من أتى كاهنا فُصدّقه بما يقول فقد برئ ما أنزل على محمد, ومن أتاه غير مصدّق م 


من أتى كاهِناً فَصّدقه بما يقول فقد كفر بما أنزلَ على محمد 1 
مَنْ أحبّ لله وأبغض لله وأعطى للّه؛ ومنع لله؛ فتند استكمل الإيمان ا ا ال ل م ا 01 
من اذععى دعوى كاذبة لِيتكثرَ بها؛ م يزده الله إلا 1 ووب 
من استمع إلى قَيّنة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ب 0 
مق سر منود :اله السدود امف ارت) أنه وو عه ههه جع ودع ع و شو لهف و العا متها وتمع ال جاه ديد ء لولمه عع هعاق ساح بقاع عه لوا 8 2 عع ع بل مع از هارع + ١‏ 


هق انان يفيه مم ذى جاجة غير متعل حية وافلا قو عليه بم بكس ام ام 1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثاد و67 


من زاد عليها فقد أساء وتعَدّى وظلم 11011 0 


من طلب الحديث لغير الله -تعالى - مَكِرَ به (ث) 0107000 


من نزل بقوم فعليهم أن يُقرُوه فإن لم يقروه؛ فله أن يُعْقبّهم بمثل قِرَاه 0 
نولت في الَدّ بن قيس لا غزا مع رسول الله و تبوك ج5770 


النظر إلى وجه رينا -عرٌ وجل- 0 


نهى أمير المؤمنين -يعني: عمر- أن يبيع العين بالدّين (ث) 1[ 1 1 ااا 0 
نهى رسولٌ الله يكة؛ أن يوطّن الرجلٌ المكان للصلاة كما يوطن البعير 0 000000 
نهى عن جلود السباع ا 0 0اا 00 211 
نهى عن صيام رجب 00000 11011101 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ادو ماقيو االقوان سكف اما قا وي طحب اما اا اس وار و 11614 
نهينا عن التكلّف م 1[ [ز[ز[ز[ 1[ 1 
هذه من ثياب الكفار فلا تليسها نامر ا سيق سابل مسرم مو ا ا 6 01 
هل لك يا جد في جلاد بي الأصفر؛ تتخذ منهم السّرَاري والوْصّفاء؟ 00 
هلك المتنطعون اجا ما الو المح جا ل ا ومع ا ا ا ل وو ل و 07127 
هَلَّمّ إلى الغداء المبارك 0000101 0 0 0 ا 
هو الله لا شريك له ارا اا 
مويغ وا ابلك كووترو بكي العن مون لكر ام ار ما اسم ومو 
هو الغناء؛ والذي لا اله الا هو! يُرَددُها -ثلاث مَّرَات- (ث) 08 ش(1:960( 
وار ارو الا و ل 0 
هي ثلاث إلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره4» وكان إذا أي به أوجعه (ث) 00 


فهر س أطراف الأحاديث والآثار “84 0 


لكو ملكو امل ؟ لسحعم كزياة لمكت كيرا لماه ممق اج عالطالاو 11 
واتقوا الله في النساء؛ فإنْكم أخذتموهن بأمان الله 0 اا 0 


وجل لإنائهم سس امعو لماع ميق الما با معو سا وو 
والعرن فرق تدرو ايع الذكاة راكد سطرغاله 000001 


وأضافة يهؤدى جخبز شعير»:وإهالة متئخة ا ا يا ااا ااا ا اا ااا 0 


ها 


واعلم أن الأمّة لو اجتمعت 11 1111111 |[ ز| ز[ز [ |[ 1 1-1000 


وأمر رسول الله يلي عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- لا طلّق امرأته 000 
وآن أاقترف اا ااا ايا 000د000010101010121]1 0 01 
وجعل يل المرأة عانية عند الزوج 1 1 1 1 ااا 
والذي لا إله غيره؛ ما رأيت أحداً كان أشدّ على المتنطعين من رسول الله يك 000 
والذي نفسي بيده لقد هَمِمْتُ أن آمْرَ بحطب فيُحطب الم سل و 
ورأى عمرٌ أنسَ بن مالك يصلي وو اقح امو افوا رف الا با اق او ما عو 110 
ونيلة الفا الاشين ال 1111 1 1 1 0 
وَعدّ نفسك ند الخ تجو اا ل اموا برأم الاو قا 


وعرّر بتضعيف الغرم عن سارق ما لا قطع فيه؛ وكاتم الضالة 000 


وفتوهو ييا جد ردقه لبإعنافه عليه ا 0 
وعزء كلل على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة السو لا 
وكان يُصغى ها الإناء حتى تشرب 000000ا ل 


ولخرجتم إلى الصّعٌدات تجأرون إلى الله -تعالى- 011 


والودوة أ كيت الخيرة خضل (ك) 000 اا 


وقااتلدذع بالفاة خلن المرن 710000 121 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار لوغ 


وَمَن بايع إماماًء فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه؛ فَلْيْطِعْه ما استطاع 0 
ومن المته حياته وشغلته أهواؤه: عاد أمره إلى الندامة والخسارة (ث) اسه سن ل انه 
وهذا هو رحمة لاسو سرف امس وا ووو او ع1 
ويسلك منهاجاً غير منهاجهم (ث) ل ل 0 
ومسخ هنهم قردة 00 
بسكن لحك أرس) وب 0 1 اا 
يا رسول الله! إِنّ أهلّ الصدقة يعتدُون عليناء أفنكتم 099 000 00 
نا ونون لشن إرخاكنة كران ل دعق لما شا كول فاده إلا اعدوها 0000 
يا رسول اللّه! أنتوضأ من بئر بضاعة؟ ز ز  [‏ [ |[ [[1[ز[1[1[ 1[ ذ[ [ [ |[ ا ا 0101 
يا رسول الله! الرجل أمرٌ به فلا يُقريني ولا يُضَيّفي 1 01 
يا رسول الله! علّمي شيئاً أقوله إذا أصبحتُ وأمسيتٌ ل 
يا رُويفع 1110 |0[ 1 
يا غلام! إني أَعَلُْمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك 00000028 0 0 00 
يدخل أهلٌ الجنةٍ الجئة جُرداً مُرداً مكحّلين» بن ثلاث وثلائين 0 0000000000 
يدخل البيت المعمورٌ كل يوم منهم سبعون ألف ملك ممصا لاملا 7111 
متضيلون الخ و اشرو وامقموو معاد تس لني ماس او ا 
يشرب ناس من أمتى الخمرء يسمونها بغير اسمها د 1 00 
يطهره ما بعده 107000 1 1 1 1 ااا 
يقول الله -تبارك وتعالى-: ابنَ آدم! تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى 3ب 1ض 
يكون في أمتى قذفٌ وخسفْ ومسخ ا 


اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون اوس او ا م ا 1 
اليوم عمل ولا حساب (ث) يي 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1[ 1 ز 1 1 1 ااا 


فهرس أسماء الرواة 


فهرس أسماء الرواة المتكلم فيهم بجرح أو تعديل 


على الترتيب الحجائي 
إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حِمايَة 1 1 [1[1ذ[1[ز 1[ [1 1 1 1 1[ 1 ز 1 00 
إبراهيم بن مُهاجر الاق ون سافاوات وااسا وام وان ابوج قا لاوطو وسو لل با 1 
ابن أبي ليلى 1 
ابن ثابت ا ا ا ااا اا 10 1 13001111171 
ابن حرب و سو امس لس الطاب لوا واف االو الم 
ابن الديلمي ااا 00 1000 
ابن صالح 000101011 ا 00000 
ابن عيينة ا 0[ ذ1[1[1[1[1[1[زذ[ 1[ |[ 1 1 ا 
أبو أحمد الرُبيرى 00000000 0 0 ا 00 
أبو إسحاق السبيعي اا ا [1ذ1[ذ1ذ1ذ1[1[1[|[ز[ز[ |[ 0 217« 
الوحات: لو سب ةس تسج سوم ا اوبوار ا طوقرنة الما وا ابو ام ا ل قا 
أبو حريز ادل دوه لوحو قن ام أن الل و م ا م م ا 
أبو الحوراء ا 0 1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 10000 
أبو شريح 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1010[ذ[ز[ز[ ز[ز[ [ 1 1000111 
أبو صالح -مولى أم هانىع- ملم 1 و سوا ووم لف امريع اكو لت 11 
ابو جكالح مول الفاح اوسا ووو سور و وان داتسا اا مسقي وا بي اك ا 101 
لحي 0 ااا 0 
أبو عامر امج و اا لاس اامتظا سوا لكو الاي انان ا اا ا 1 


أن بن غيم اهرون نات 000 
أبو مريم لوق ا نما الو بايا ان رارض ا ابول اوقا الود الاي ا ا ا 
لالط افك امار لامع الاو وبال الو العو الشق الو طول لوعي ف الت موا م 8 
أبو معاوية الضرير اا[ 000011 
أبو المعتمر الوا عورا ا اانا و نف ةلوفطو نفيك اا و م 
أبو مَعْشّر اا 0 11[ 1[ 0000000 
ابو تفي رشي 00101 اا ا 
أبو هلال الراسبى الا الوا اماف اا ارا فوا سال الالامظوس لمق او فوا طق مفو 3 
الأجلح ا ا 11[ 0 
أحمد بن أبي يحيى الأنطاكي عاج موه واسمطاط حاط الما و لاقل 11 
أحمد بن عبد الملك ا ل ا لومشم قال فاط سنا ام وار ا ل 6 
أحمد بن عمرو الخلال المكي 1[ 121170000 
أحمد بن محمد بن أحمد بن سلم اج ان ووه أ اق وب لو ولي ل لطن اام ل ا 
أحمد بن محمد بن سلم را ما اللو ا لقم و ال الم اخ ال 1 
أحمد بن محمد بن قدامة از[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ |[ 000 
أحمد بن مروان ا ا ل ا لا او ا ا ا ا 
الأزدي و مان الم مط وجو جو ام ا م نا ل الم روطو م 1 ا 1 
أسامة بن زيد مقن ونا اكد اط نظام صكية لاوحا ا ا روط فال عاو لعا وال 101 
أسامة بن زيد الليثي ااا ل اماع00 01 
إسحاق بن إبراهيم الدَبّري اذ[ 1[ 2100000000 
إسحاق بن إدريس ام رد الج الجا ا و الس وو ف 1 
اسزافل يق يوضى ين ا إميجان الشيعي ا ا ل 0 


فيوس اسشماء الزواة 


إسماعيل بن عُمر ا ا يا ا 00 
اناه ود راق ا قو لما و2 
الأاعمين ا 
أيوب بن سويد ب000 0 اا 
بحر بن حبيب 1 ااا 
بريد بن أبي مريم ااا 0 0 0 0 000000 
سودي الكل دوب الوا ال لعو ا م لو ا لا ل 111 
بقية بن الوليد 0000000 00 
نز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جده ا 01[#[ [#[ #[#[ 1[ 1 1غ 
الثوري ااا ا ال واوا عا ادو ال ا و ال ل ل ما ا 1 3 
جرير بن حازم ا اوس ا سال ووس ام ا ةم ا 
روف ال 0027 
جعفر بن ميمون ااا ااا بببب1ب1-1-ذ0010102-120101 000 ااا 
الحارث بن عبد الرحمن -خال ابن أبي ذئب- 000000 0000000000 
الحسين بن واقد لسسن خقو راجو م امو ا ا 
حماد بن أبي سليمان طالج ااقط او اا وال لا فكوا وف تفرد ل اماو 10 
ماد بن زيد الصع اس لو ممم توه واف عات ارم ج0143 مط ولس ل اللموا ات ما حاو امجص اسار و م 2 
حماد بن سلمة مط لاطب راط فس اق تسن وما الال اكوم ال 
حمزة بن المغيرة الكوفي ا 104 
حميدة بنت عبيد انال اوت نح اد مارم عط م مف مطامطو موادا قم 11 
حَيوة بن شريح من جو تاس سا مانس اسر را بسي ام ل 0 
خالد بن يزيد ا 07 


دَيِسَم 00 0 
الدّينوري كص خا لل اام امو و وا اا تسم ترسخو 
الرازى ا ااا 10000 0 12 121 1 1 1 1 [ 1[ 1[ ااا 
ربيعة بن شيبان امة ا ااقا اخ و واة الا او ب لاوا اع 1م مدي م امم م جو 5 
ربيعة بن النابغة» عن أبيه 111000[ 00 0 |[ [ز[ز 12111111 
روح بن غطيف 001001021117 0 ااا 
زائدة بن نشيط اوطح د ساوجو نون وا اتام سد سو اا وو ا 
الزبيدى: محمد بن الوليد سال ا ماقف الوق اللو اع مفو اح لوي امو ال ا 3 
الزبيري 2 «ظ1«21 


سعيكل بن جبير 11110[ 1[ 1[ 0غ 
مشدوى امن و اا 
سعيد بن عبد ال رحمن بن أبى العمياء 000 0 0000 
سفيان بن عيينة 2 2 2 2 2 2 12 121212 121212 121 2121 1 1 2 2 2 2 12 1 ز ز 1 2 ا ااا 
سفيان الثوري 1000000[ 0 10000 
سلامة ا 0 
الكلمن ا م ل ا ا 
سليمان بن المغيرة اال و قط سوم و تان رط 1 وو تفل 11 بو اولاقو اخف ووب لو 1 5011 
سالم بن أبي الجعد السوس ا م اي ا ا ا ل 
سماك بن حرب 1111[ 0000 
هل 1 عاذ ون امن اي ا ا ا م ل 


عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ا 


عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبّان و وج اخ ل 


لور اا 


عبد ال ر حمن بن حرملة ا 1[1[11ذ1[1[1[ [ [ [  [‏ ا اا 00 
عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني رمسم ممه ....................أنظر (أبو شريح) 
عبد الر حمن بن عقبة 0 1 1 1 1 0 
غيدالرغن بن غمرؤ السلمق ا 1 1 اا 
عبد ال ر حمن بن مَل كوو الوم وو 1 لجل طاولا ال او ا ال 
عبد الرحيم بن مَيُمُون 1 0 00000000 
عبد الغفار بن قاسم الأنصاري 00 
عبد الملك بن عمرو القيس 0 0 000 
عبد الوهاب بن أبي بكر رتوو وخا ولا اا ا 
عبيد الله بن زحر ااا اذ[ [ذ[1[ذ[ ز[ 1[ 0 0 
عبيد بن محمد الوم تسا رحو واوا وق لوووط الاو ل امو ا 0 
عثمان بن حفص ا اا 
عثمان بن صالح المصري ا 0 
عثمان بن عبد ال رمن الوّقاصي 0 
العدوي اباو ا ا ب ل و م ل ا ا ال و1 
عطاء بن أبي رباح اا ل ااا 00000000 
عطاء بن السائب ا 000 ا 
1 اماج عمو اال ا بو امال ع رات وول ل 1/4 
عطاء بن مرَّة البومستحات لاطا اوس تس ومن المسمطاك اما الس اسل ا 
عطاء الخراسانى 10 
عطية بن قيس الحمصى 0500 1#1#171#71#7101010000000ا ا ا 0 
عَفان ا ل 0 
عقبة بن عبد الر حمن الام ل ا ا 1 


فهرس أسماء الرواة 


علي بن بذيمة ا ا و ا اط ل ال ل ا ا 1 
علي بن زيد بن جُدْعان 0 00 0 
علي بن مسلم الطوسي ا 1 
علي بن يزيد ااا 0000 0 0 
عمر بن صهبان ا لو ا ا ا ال ا 
عمر بن محمد عن نجه ماسوو تق ساس طلس وشحري و وسفاتط ونا 1 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن -جده وظ ب ا لبشه اا وما م ا 10 
عمرو بن عاصم الثقفي م ا ف الور لالطو اال 0 
عمرو بن عبد اللّه السسّببعي مشج تدا ا ون لم الول و اس ام ا اك 6 
عمرو بن عَوّن الواسطي 0000 اا 
نوين قو ين عامرو بزو سلية اهمداني ااا 
ا لاط قب سسبو سنا اف الل اام امسا اولاش 7111/11 
ال و سر ا ب 
القاسم بن عبد الرحمن 81و 111 11111 
قتادة 00 0 0 
القرشي ان اما او بقل وو اف ا مط ا ام ار قي مب ا ا 
000000 و ا ساسح دوعو كبا نف لقت با 
قيس بن الحجاج 351 اورجه اندو مع سسا او ال اسح لاطا واوا 0 
قيس بن الربيع لومم لماج لط سف فط وافافوا ولط لاات تاقواو اطاط مو 10 
كامل بن العلاء او اس مط امح نري لفط ا لب ا م لم اا 
كربق زية الأسلصض 000000013100006 ااا 
كثير بن عبيد 1 


فهرس أسماء الرواة 


اللبئي اا اا اا 11700101010 
مالك بن أنس اا كا جو سكاو امسق سومار مايا مالس او خا ما 11 
المبارك بن فَضّالة ادر ةو ا 
محمد بن أبي يعقوب الكرماني ا 0 
محمد بن إسحاق ا 0 اا 
محمد بن حرب ا 1 ااا 
محمد بن الحسن 0 0 
محمد بن حميد صغه2 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر 0000000 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 1[ذ1[1[1[1[1[1[ذ[1ز[ 1[ 1[ ز[ [ [ز[ز[ز[ |[ ز[ [ [ 1 00171 
عد ترج عبيك اللا وس لسخاف و ا ادو مط اوساو لظو ل بعالم لوو الا 10 
مخمد بن عمرو بن ثابت 00000101 
محمد بن يُوسف اس نت 533 كم تن اس لالظو السام او 70 
محمد بن الوليد ا 0 0 21210000 
محمود بن لبيد ا 711 
المخزومي ااا 00 
مُرَي بن فَطَرِي ما لطس ا لان لطا د اد احا لفل اممو لعا ما لد امال ا م 1 
مسلم بن خالد الرّنجي 000 0 
مِشرّح بن هاعان 1 1 1[ ز[1[ 1[ [ز ز[ [ [ |[ [ |[ 0 0 0 00 
معاوية بن أبي سفيان 000060000600 211111111000000 
معاوية بن صالح 0101 اا 
المعتمر بن سليمان 00121212121 ااا 0 


فهرس أسماء الرواة 


مَعْن بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود ا ال ا 1101 
المغيرة بن مطرف م ل ا لا الاو الم نا | نظن ( أمو مط رافك ) 
مالك بن أنس 0000020121 00000000 
سان يق مانن لكر 00007 
مهاجر العامرى منططا ف 1 تس اانا طن سن باسك ولوس ا 
مهران بن أبي عمر 000 132'(9 
موسين ين إتراهيه نين تون الانضاري لس 1 
تومي ون فيك الدين ينازن لطبي مسي مجو مد امو اا 
ناقع ابن عجري ا ا 11 
هشام بن سّعد ا 1 1*2 
هشام بن عَمّار 1111 
هلال -مولى ربعي- 090000 
هلال -مولى عمر بن عبد العزيز- مضا اس مط امد اباط ل ا لو 1 
الواقدي د ا لو ل ل ل ل ل فوووا و 1 
وهب بن بقية 0000 اا ا 
يحيى بن عمرو بن سلمة اا حو اا ما اق مسالا وح بأ ا ال لو وو م111 
يحيى بن أبى حية اا ا 0 2ه5) 
ين ابن حبست ا لسك نا اح م م كا ا اا ا 
يحيى بن سعيد الأنصاري م الم و و1 
يحيى بن سعيد القطان اا اق ا بال اا ا و ا و و ا 1116 
يحيبى بن عثمان 0 0 00000000 
يزيد الرّشُّك ا 0000 10010 ا 1# 
دن طيمان سم ا نس اسراف امن كلس ا انام كو ورا ولق افطع ا 


تيوس اكاك البق 


فهرس الفوائد والأبحاث 


فهرس الفوائد والأبحاث 


وجوب الرجوع إلى الأعلم فِيما يتصدّى الإنسان إليه ل ل 0 
عزو (المدام) إلى «الصحيحَيْن) -أو أحدهما- لا يلزم أنه صحيح عنده 12100007 
ق ضق دسي يفي أ نانف قل اناف ف ا ا 1 
من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها امو امب الو ال 
حول طبعة المكتب الإسلامي لكتاب «رياض الصاحنين» ا ا 1 
تراجع المؤلف عن تضعيف حديث : (إن كنت تحبي فأعدٌ للفقر تجفافا» ل ام م 119 
اعتماد (الدّام) عَلَى الفهارس دون الرجوع إلى الأمهات ز ز 0 0000 
تفصيل شرط ثبوت اللقاء في الاتصال م ا ل ا 
اختلاف الآراء قبل الاستقرار على أربعة أقوال فِي تحقق هذا الشُرْط 010000017 
ثبوت اللّقاء شرط للأصِحيّة لا لمطلق الصحّة عند البخاري نفسه 000 
أبو حاتم يُحَسمّن حديثاً مع عدم علمه باللقاء ددبدبببب7 010100 
نفي الاتصال بسبب تباعد البلدان وعدم إمكان اللقاء م ا ا ا 7 
فد تخد أعداء المنة القول يشرط شوتك اللقاء لما للطفن فق السنة القائعة 0 
جعل المدلسين دلبقات لسد ذريعة اطّراح الأحاديث الصّحِيحة ئذ 0000000 
تجاوز (الحدام) تخريج جّميع أحاديث خروج المهدي ونزول عيسى زؤز ز ز ز[ز ز ز 1 100101 
حول موافقة الذهبي للحاكم فِي «المستدرك» ااا مط مق ا مو ان 11 
رن د ا و1 الخلفاء الرّاشدين» جهله بموافقته لجملة اسنتيا ا 
طعن (الدام) في (حَمّاد بن سلمة)» ودفاع المؤلف عنه 1 
(من علم حجة على من لا يعلم) قاعدة العقلاء جميعاً لماوع اود ل سح 
2 ا 
شوق 'شيدية الموسا 1100 
قول أبي حاتم: «صالح؟ يعني أنه حسن الحديث 077 ز1ز1ز[ذ[ذز[ز[ 1[ 101 
لا يجوز الطعن في الثقات بمجرد الاحتمال 000 10011 


فائدة حول صحة نسبة «المسند» للإمام أحمد. والرذ على من أنكر ذلك دوساو اله 
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براءة (بقية بن الوليد) من تدليس التسوية امم وااو 1 
لا تعارض بين رواية الراوي وبين عمله بمقتضًاها 1 0 زؤز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ 1 000 
الحكمة فِي النهي عن لبوس جلود التمور مت ع ا 
كلمة ق الفرق ين (إذا) و>(إ) 00 
قاف سول ل ررق ابو را اذ[ 1[ 00 
فب ديت نالا يناق أن قي شعناء ولو شين الله لكان ميا 0 0 100707077 
رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي 00110 ااا 
رواية الأعمش والثوري عن أبي إسحاق السبيعي 000 
فائدة في قبول رواية الضعفاء -مجتمعين- 0 ااا ا 
فضل الإمام الطحاوي ثم ابن تيميّة في إحياء (خطبة الحاجة) 1 ا 
التنبيه على أن لفظ:انستهديه» في (خطبة الحاجة) لا أصل له سا ا 11 
«ليس بالقوي» يعنى: حسن الحديث 01000( 
الفرق بين «إسناده ضعيف».» و9إسناده فيه ضعف») ا[ ذ[ذ[ذ[ز[ز[1[1[ 1[ [ [ [ [ 000 
كلمة حول اختلاط الجريري 001 ز [ |[ [ز[ز[ [ [ [ز[ [ 1 0001 
فائدة في الفرق بين: «منكر الحديث»» و١له‏ مناكير»» و«أحاديثه مناكير» مو 904 
التحقيق فى رواية إسماغيل ين عياش 11 1 اا 
ثبوت مقولة: «الاستواء معلوم...»؛ عن مالك بب000000 0 00 0 0000 
فائدة حول تدليس قتادة امي قاو رادم وول ممما ئظ ل امك ووم مالل سما ا و 1 
سماع حماد بن سلمة من الجريري قبل الاختلاط ب لا 
التعديل مقدّم على الجرح المبهم غير المفسّر ا 
براءة (المبارك بن فضالة) من تدليس التسوية ا 
تغيّر (جرير بن حازم) لا يؤثر 1ذ1ذ1[1[1[1[ز[1[ز1[ز[1ز[ز[ز[ 1[ 10001 
فائدة في رواية (وهب بن جرير) عن أبيه (جرير بن جازم) ١‏ 
تفصيل القول في (سيماك بن حرب) اذ[ 0 
الرواية من الكتاب إحدى طرق التحمل اسع نو ا ا 


التنبية على إدراج: «فمن استطاع أن يطيل عت إلخ الم اا 11 


هدس القائة والأبعات لسو سد 


نعي المؤلف على تجار الكت الذين لا هم لهم إلا التكسب و 1 
الفرق بين ما جزم البخاري بتعليقه وبين ما مرّضه 0 
رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود, ومتى تحمل على الاتصال؟ 0 
معنى قول أبي حاتم: «لَيّنَا ا 1 
معنى قول أبي حاتم: «صالح الحديث) اما ا او و 111 
توثيقٌ عزيرٌ لإبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية 1 ا 1 01 1100101 
أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم دد 10110121212121 01 000001 
الفرق بين «ليس بقوي» وبين «ليس بالقوي) امت ا مح مام للق العف اطع 11 
فهك زيافة اللا ماقهامو العداءوالاويةة 1 
اللكجس لق رقن يكو و سورع قفن كوف سر اها 0 
معنى قول أبي حاتم: ايكتب حديثه) اا 0 
قد تأتي (النكارة) بمعنى (التفرد) امسا سس الو اشنا ماو اق وطس سو و 
الفرق بين النهي عن إفراد رجب بالصوم؛ء وبين النهي عن صومه مطلقاً 0000 
الفرق بين إفراد الجمعة بالصّيام؛ وبين تخصيصها بالصيام م 
تفصيل القول في (عبد الله بن صالح -كاتب الليث-) 0 00 
من طلب الحديث لغير الله مكر به 1 1[1[1[11[ز[1[1[1[1[ 1 1 [[1[1[ز1[ [ [ [ 000 
قول البيهقي: ١منقطع»‏ يعني أنه مرسل 121110110100 
توعان خارف يه الرلك #المحقتيك لز انان د 00000 
معنى قول ابن حبّان: «كان يخطئع» افا د ا 111 طامطلا لم موا وال ا ار 1 
التنبيه على وهم يقع فيه كثير من الناس في حديث: «حبّب إل من دنياكم» ل 
إقائف عونا تعدو ين لبد ايعان يز ا 000 
ابن خزيمة لا يخرج في كتابه من المراسيل 0 
فائدة في كون سفيان أحفظ من شعية م ل مد اما الوا اما ا 11 
التنبيه على جهل (لهدّام)؛ بجمعه بين تضعيف الرواي وتجهيله بس ا 0 
ترجيح المؤلّف أن (الدّام) لا يؤمن بأحاديث المهدي وعيسى -عليهما السّلام- 010000 


الفهرس العام 
المقدمة ااا 
مدخل لمناطقان ا سف سو ماسح اماك واد اوم الو ساف ال 
بداية الرد ا لم ا اا لج ل الو م 0 
الخاتمة السب لاسا الو اول مام مد اوقا مايل الوا امس او 117 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار 90100000 1 1011111( 
فهرس أسماء الرواة المتكلم فيهم بجرح أو تعديل 0 
فهرس الفوائد والأبحاث 000001000100000 1131( 


